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 الإهداء
 الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نوراً به نهتدي ونهدي

 أهــــــــــدي جهـــــــــدي هــــــــــذا 

اعد بي إلى الجنة عزَّ وجلإلى جنة الله   في الأرض، إلى الجسر الصَّ

ومدَّ في أعماركما لأبقى أطرق أبواب الجنان ببركة تعالى حفظكما الله  والديَّ الغاليين
 دعائكما

 عني خير الجـــــــــــزاء تعالى جزاكــــــــــم الله

 " زوج وزوجة"عماد كل أُسرة الى كلإلى 

 إليــــــــك أيتها الزوجة

...          صلى الله عليه وسلم يا بنت الإســـــــلام... إليك أيتها الدرة المصونة... إليك يا وصية رســــــــــول
 إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يا صانعة الأجيـــــــــــــــــــــــــــــال إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــك يا شقيقة الرجـــــــــــــــــــــــــــال....

 كوني على ثقة أن الإسلام حصنُك الحصين، ففيه عزُّك ورفعتُك وفيه حقُّك المصون 

 إليــــــــــك أيها الزوج

علك قوّاماً وج على أُسرتك تعالى يا ربَّان السفينة وأسد العرين.. يا من استأمنك الله
 صَلُح المجتمع كله. حعليها، فأنت على ثغر عظيم من ثغور الإســــــــــلام؛ إذا صَلَ 

 .فخيركم خيركم لأهله ؛قدوتك صلى الله عليه وسلم، أدِّّ أمانتك واجعل رسول الله أيها الزوج الحبيب

 

  



 د

 الشكر والتقدير
 [111النساء: ]َّله مج مح مخ ممُّٱ     ٱ ٹٱٹ

 على خيِّر خلقِّ الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحَمد لله والصًلاةُ والسَلامُ 

 الحمد لله حمداً يكافئ نعمه ويوافي مزيده 

 الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم، وكان فضل الله عليَّ عظيماً 

ر مأمون )الدكتو أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمعلمي الفاضل والمشرف على رسالتي 
عني خير الجزاء؛ إذ إنه لم يدَّخر جهداً في تزويدي  تعالى، جزاه الله الرفاعي(

بنصائحه القيمة وتوجيهاته الطيبة وتصحيحاته المعتبرة واهتمامه وحرصه على العلم 
 والتعليم، على خير وجه.

 اذين الكريمين )فضيلة الدكتوروالشكر موصول الى عضويِّّ لجنةِّ المناقشة؛ الُأست
( حفظهما الله تعالى وجزاهما ناصر الدين الشاعر ورتوفضيلة الدكأحمد عبد الجواد 

 خيراً 

 أساتذتي ومعلميَ الأفاضل في كلية الشريعة الغراء

كم ... إلا أنني أدعو الله عز وجل وأسأله أن يوفيكم  لا أملك ما أُكافئ به عظيمَ جهدِّ
 .رزقكم من عظيم فضله وواسع إحسانهأجوركم أضعافاً مضاعفةً وأن ي

  أُقدم لكم بعضَ جهدي مِّن عظيم صناعتكموها أنا 

علمياً  التي كانت لي سنداً  الفاضلة أ. ليلى خالدزوجتي والشكر الكبير إلى درة القلب 
  .عنك وأرضاك في الدارينتعالى ومعنوياً في كل مراحل دراستي، فرضي الله 
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 الإقرار

 :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

نةُ بعد الزواج الثَّروةُ   المشتَركةُ المتكو ِّ
 "دراسة فقهية قانونية"

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو بحث 

 مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.علمي أو بحثي لدى أي 
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 فهرس المحتويات 

 الصفحة الموضوع
 ج الإهداء

 د الشكر والتقدير
 ه قرارالإ

 و فهرس المحتويات
 ف ملخصال

 1 المقدمة
 11 الفصل الأول: مشروعية عمل المرأة ومساهمتها في تكوين الثروة

 11 المبحث الأول: مشروعيــــة عمـــــــــل المــــــــــرأة وضوابطـــــــــــــه
 11 المطلب الأول: مشروعية عمل المرأة 

 11 الأول: أدلة مشروعية عمل المرأة الفرع 
 11 البند الأول: من القرآن الكريم

 11 البند الثاني: من السنة الشريفة
 15 الفرع الثاني: نتائج عرض أدلة مشروعية عمل المرأة 

 11 المطلب الثاني: ضوابط عمل المرأة 
 11 الفرع الأول: ضوابط وشروط تتعلق بالمرأة العاملة

 11 ضوابط تتعلق بالعمل الفرع الثاني:
 11 حكم علم المراة في العصر الحاليالمبحث الثاني: 

 11 المطلب الأول: آراء الفقهاء وأدلتهم
 11 المانعين من عمل المرأة إلا لحاجةالفرع الأول: 

 14 من عمل المرأة إلا لحاجة الفرع الثاني: أدلة المانعين
 11 الفرع الثالث: رأي الموسّعين

 11 الرابع: أدلة الموسّعين الفرع
 11 المطلب الثاني: مناقشة وترجيح

 11 المبحث الثالث: كسب المرأة وأحكامه
 11 المطلب الأول: إذن الولي وأثره على عمل المرأة 
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 11 فيه إذن الوليأثر الفرع الأول: كسب المرأة داخل البيت ومدى 
 11 ومناقشتها البند الأول: أقوال الفقهاء وأدلتهم

 11 القول الأول: يحق للولي منعها من العمل داخل البيت.

 11 القول الثاني: ليس للولي منعها من العمل داخل البيت.
 13 ترجيحالالبند الثاني: 

 11 إذن الزوج أو الولي أثر الفرع الثاني: كسب المرأة خارج البيت ومدى
إذا كانت الزوجة تعمل قبل في كسب الزوجة إذن الزوج أثر المسألة الأولى: مدى 

 الزواج

11 

وأرادت العمل  لم تكن الزوجة تعمل قبل الزواج إذن الزوج إذاأثر مدى المسألة الثانية: 
 بعد الزواج

11 

 11 الحالة الُأولى: اشتراط الزوجة على زوجها أن تعمل وموافقة الزوج على ذلك
 11 أقوال الفقهاء في المسألةأولًا: 

 13 الراجح في المسألة القولثانياً: 
 11 الحالة الثانية: رجوع الزوج عن موافقته على عمل الزوجة بعد الزواج

 11 أولًا: مِّن أقوال الفقهاء في المسألة
 41 ثانياً: مناقشة وترجيح

 41 إذن الزوج عند خروج الزوجة للعمل في حال إعسارهأثر مدى الحالة الثالثة: 
 41 المسألةأولًا: آراء الفقهاء في 

 44 ثانياً: القول الراجح في المسألة
 43 المطلب الثاني: صاحب الحق في كسب المرأة 

مدى حق الزوج بمطالبة زوجته بالمساهمة بالإنفاق إذا ترتب على عملها الفرع الأول: 
 تكاليف إضافية

41 

 41 في كسب الزوجة وحججهم ومبرراتهم البند الأول: القائلون بحق الزوج
 41 القائلون بعدم وجود حق للزوج في كسب الزوجة وحججهم ومبرراتهم البند الثاني:

 43 البند الثالث: مناقشة المبررات والترجيح
 41 الفرع الثاني: اشتراط الزوج على زوجته جزءاً من كسبها مقابل السماح لها بالعمل

 31 المطلب الثالث: مساهمة الزوجة العاملة في الإنفاق
 31 الفرع الأول: أقوال الفقهاء في مسألة مساهمة الزوجة العاملة في النفقة
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 31 القول الأول: يجب على الزوجة العاملة المشاركة في النفقات الُأسرية
 31 القول الثاني: لا تجبر الزوجة على المشاركة في النفقة على بيتها

 31 الفرع الثاني: خلاصة المسألة 
 31 نفقتهااسقاط المطلب الرابع: أثر عمل المرأة على 

 31 الزوجة نفقة الفرع الأول: مشروعية
 34  أقوال الفقهاء في المسألةالفرع الثاني: 

 34 قوط النفقة للمرأة العاملةالقول الأول: س
 34 القول الثاني: بقاء النفقة على أصلها ولا تتأثر بعمل المرأة:

 34 تشطير النفقةالقول الثالث: 
 33 جحار ال القول: الفرع الثالث

ة وأثره على المكتسبات المالية المشتركة بين قـلال الذمة الماليل الثاني: استالفص
 الزوجين

31 

 31 مفهوم الذمة المالية لغةً وشرعاً المبحث الأول: 
 31 الأول: مفهوم الذمة المالية لغةً المطلب 

 31 لغةً الفرع الأول: مفهوم الذمة 
 33 الفرع الثاني: مفهوم الذمة اصطلاحاً 

 33 ي: التكييف الشرعي للذمة الماليةالمطلب الثان
 31 الفرع الأول: اعتبار الذمة المالية وصفاً شرعياً 

جعلهما في المحصلة  البند الأول: الذمة المالية وأهلية الوجوب أمران متماثلان: مما
 شيئاً واحداً 

31 

 31 المالية وأهلية الوجوب متلازمان الذمة البند الثاني:
 11 اني: اعتبار الذمة المالية ذاتاً الفرع الث

 11 الذمة المالية أمراً زائداً الفرع الثالث: اعتبار 
 11 الفرع الرابع: الموقف الراجح المختار.

 11 المبحث الثاني: الذمة المالية المستقلة الخاصة بكل من الزوجين شرعاً وقانوناً 
 11 المطلب الأول: مشروعية استقلال الذمة المالية شرعاً.

 11 الفرع الأول: الأدلة من القران الكريم 
 13 الفرع الثاني: الأدلة من السنة الشريفة 
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 11 الفرع الثالث: الإجماع.
 11 المطلب الثاني: الملكية المستقلة قانوناً.

 11 الفرع الأول: تعريف الملكية المستقلة لغةً 
 11 الفرع الثاني: تعريف الملكية المستقلة شرعا قانوناً.

 13 الفرع الثالث: مناقشة التعريفات الواردة في القوانين المعمول بها في فلسطين.
 13 المطلب الثالث: الخلاصة.

 11 الآثار المترتبة على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين :المبحث الثالث
 11 آثار استقلال الذمة المالية على أموال الزوجة.المطلب الأول: 

 11 المطلب الثاني: إيجابيات وسلبيات الفصل بين أموال الزوجين )استقلال الذمة(.
 11 الفرع الأول: إيجابيات استقلال الذمة المالية، والفصل بين أموال الزوجين

 11 أموال الزوجين.الفرع الثاني: سلبيات استقلال الذمة المالية والفصل بين 
 11 الفرع الثالث: سلبيات الثروة المشتركة 

المبحث الرابع: استقـــــلال الذمـــــة الماليـــــــة وأثره على تصرفات الزوجين في الأموال 
 المشتركة شرعاً وقانوناً 

11 

 11 المطلب الأول: سلطة الزوجة على مالها.
 11 الحرية المطلقة في التصرف في أموالهاالفرع الأول: القائلون بأن للزوجة 

 13 المقيدون لحرية المرأة في التصرف في مالهاالفرع الثاني: 
 13 أدلة المقيدين لحرية تصرفات المرأة في مالهاول: البند الأ

 13 أولًا: الأدلة من القرآن الكريم 
 13 ثانياً: الأدلة من السنة الشريفة 

 11 ثالثاً: الأدلة من القياس
 11 مناقشة أدلة المقييدين لحرية المراة في التصرف في مالهاالبند الثاني: 

 13 الفرع الثالث: الترجيح 
 13 المطلب الثاني: التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين قانوناً.

 31 الفصل الثالث: الثروة المشتركة: مفهومها، عناصرها، مصادرها، ضوابطها
 31 المشتركة بين الزوجين. الثروةالمبحث الأول: 

 31 كة"."المكتسبات الزوجية المشتر  المطلب الأول: مفهوم الثروة المشتركة بين الزوجين
 31 الفرع الأول: تعريف المكتسبات الزوجية لغةً.



 ي

 31 المكتسبات الزوجية" اصطلاحاً.الفرع الثاني: الثروة المشتركة "
 31 من الأموال المكتسبة المشتركة بين الزوجين.المطلب الثاني: الموقف الشرعي 

 31 الفرع الأول: الأدلة العامة من القرآن الكريم 
 34 الفرع الثاني: الأدلة من السنة النبوية الشريفة 

أهم القواعد الفقهية المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة التي الفرع الثالث: 
 تؤصل لمفهوم الثروة المشتركة

33 

 31 المبحث الثاني: أنواع الأموال المشتركة ومصادرها.
 33 مصادر أموال الزوجةالأول:  مطلبال

 33 جاالزو الزوجة المكتسبة بمقتضى : أموال الفرع الأول
 33 أموال مقدمة من الزوج: أولا

 33 أولًا: الهدايا )الهبات(
 33 البند الأول: أقوال الفقهاء.

 31 الراجح. البند الثاني: الرأي
 31 كمصدر من مصادر أموال الزوجة: المهر ثانياً 

 31 البند الأول: تعريف المهر.
 11 كمصدر من مصادر أموال الزوجة: النفقة ثالثاً 

 11 البند الأول: النفقة في حال قيام الزوجية.
 11 البند الثاني: النفقة في حال انتهاء العلاقة الزوجية.

 11 كمصدر من مصادر أموال الزوجة المتعة: رابعاً 
 11 البند الأول: تعريف المُتعة.

 11 البند الثاني: حكم متعة الطلاق.
 11 الثاني: أموال الزوجة المكتسبة بغير طريق الزواج. الفرع

 11 البند الأول: عمل الزوجة.
 14 البند الثاني: الإرث كمصدر من مصادر أموال الزوجة.

 14 كمصدر من مصادر أموال الزوجةالبند الثالث: التبرعات 
 11 المبحث الثالث: مظاهر الأموال المشتركة بين الزوجين

 11 المطلب الأول: مشاركة المرأة في الإنفاق.
 11 الفرع الأول: مشاركة الزوجة في الإنفاق في حالة عسر الزوج.
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 11 النفقة.الفرع الثاني: مشاركة الزوجة العاملة في 
 111 الفرع الثالث: مشاركة الزوجة في تكوين الثروة العائلية.

المطلب الثاني: الحالات والصور التي تقدم بها الزوجة مالها لزوجها وتساهم في 
 تكوين المال المشترك.

111 

 111 الفرع الأول: مساهمة الزوجة في المتطلبات العائلية على سبيل الهبة
 111 الرجوع عن الهبةالفرع الثاني: 

 111 أولًا: تعريف الرجوع عن الهبة.
 111 ثانياً: حكم الرجوع عن الهبة.

 111 .مرحلة الرجوع عن الهبة قبل قبضهاالمرحلة الُأولى: 
 111 أولًا: أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم 

 114 ثانياً: مناقشة الأدلة
 114 ثالثاً: القول الراجح

 114 .حكم الرجوع عن الهبة بعد القبضالمرحلة الثانية: 
 114 القول الأول وأدلتهمأولًا: 

 111 ثانياً: الهبة بين الزوجين.
 111 ثالثاً: حالات الرجوع عن الهبة بين الزوجين 

 113 رابعاً: القول الراجح.
 111 الدينو  الفرع الثاني: مساهمة الزوجة في المتطلبات العائلية على سبيل القرض

 111 الفرع الثالث: مساهمة الزوجة في المتطلبات العائلية على سبيل المشاركة
البند الأول: التكييف الشرعي والقانوني لمشاركة الزوجة ومساهمتها في تكوين الأموال 

 العائلية المشتركة.

111 

 111 الأموال المشتركة بين الزوجين والملكية الشائعة.
 111 المشتركة بين الزوجين وعقد الشركة.الأموال 

 111 : الخلاصة والراجح.البند الثاني
 111 الفصل الرابع: تنظيم المكتسبات المالية بعد الزواج وتقسيمها

 114 المبحث الأول: العمل الُأسري ودوره في تكوين الثروة المشتركة.
 114 العمل الُأسري(.المطلب الأول: تعريف الكد والسعاية )حق المرأة مقابل 

 114 الفرع الأول: تعريفه في اللغةً.
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 113 .فقهيفرع الثاني: في الاصطلاح الال
 113 .نيقانو الفرع الثالث: في الاصطلاح ال

 113 (صر الكد والسعاية )العمل الُأسري عنا المطلب الثاني:
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 111 رابعاً: من المعقول.
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 111 الفرع الثاني: مشروعية العقد المالي.
 114 الفرع الثالث: حكم إدارج العقد المالي في وثيقة عقد الزواج.

 113 المبحث الثالث: تقسيم المكتسبات المالية عند الاتفاق، وعند النزاع.
 113 بيتها.المطلب الأول: مساهمة الزوجة بتربية أبنائها والقيام بشؤون 

 113 الفرع الأول: مساهمة الزوجة بتدبير شؤون البيت شرعاً.
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 111 الفرع الثالث: القول الراجح.
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نةُ بعد الزواج  الثَّروةُ المشتَركةُ المتكو ِّ
 "دراسة فقهية قانونية"

 إعداد
 عبد الله "محمد عبد" عبد الله مختار

 إشراف
 مأمون الرفاعيد. 

 الملخص

 )الثروةِّ المشتركةِّ المتكونةِّ بعد الزواج "دراسةٌ فقهيةٌ قانونية"(،تناولتْ هذه الدراسةُ موضوعَ 
سةِّ أهميةَ هذه المسألةِّ المعاصرة، ومشكلةَ الدرا مقدمتِّهاحيث احتوتْ على أربعةِّ فصولٍ، بينتُ في 

 وأهدافَها.

الثروة  ومساهمتَها في تكوين ]مشروعيةَ عملِّ المرأة وضوابطَه[،وقد بينتُ في الفصل الأول 
ها في لِّقةِّ بعمل الزوجة ومساهمتِّ المشتركة، وحكمَ عمل المرأة بصورته المعاصرة، وأهمَّ الأحكامِّ المتع

 وتبين أنَّ  ة،الشريف والسنةِّ  قرآنِّ الكريمالب قد استدللت على مشروعية عمل المرأة و  الإنفاق الُأسري.
لشرعية بالضوابط ا التزمتْ ا المبدأ، إذ ن حيثُ ة بصورته المعاصرة ليس محظوراً شرعاً مِّ أ المر  عملَ 

 والأخلاق المرعيّة.

بين  شتركةِّ الم الماليةِّ  ةِّ الماليةِّ وأثرِّه على المكتسباتِّ ]استقلالِّ الذمَّ وفي الفصل الثاني 
كلٍ والقانوني من الذمة المالية المستقلة ل المالية، والموقفَ الشرعيِّّ  [، تناولتُ مفهومَ الذمةِّ الزوجين

من الزوجين، وبينتُ الآثارَ المترتبة على استقلال الذمة المالية للزوجين. وتبين أنّ مبدأ استقلال 
سواء  دٍ المالية تثبت للذكر والأنُثى على ح الذمةَ  ، وأنَّ الكريمة الشرعية إلى الأدلةِّ  الذمة المالية يستندُ 

 من الزوجين بجهده وماله يكون ملكاً خاصاً به. ما يكتسبه أي   فكلُّ  ،يقٍ أو تفر  دون تميزٍ 

 ن حيثُ: مفهومُها، وعناصرُها،مِّ  الثروةِّ المشتركة[ ]مسألةَ وتناولتُ في الفصل الثالث 
والموقفُ الشرعيُّ والقانونيُّ منها، وأنواعُ الأموالِّ المشتركةِّ ومصادرُها، وبينتُ صُوَرَ مساهمةِّ الزوجةِّ 

لزوجها  ا الزوجةُ هالتي تدفعُ  الأموالَ  أنَّ  لىإ في تكوين الثروة المشتركة، ونطاقَ تطبيقِّها. وتوصلتُ 



 ف

. والزوجة لزوجُ ا اوهم ينِّ لى إرادة العاقدَ إين، أو المشاركة، ويعود ذلك على سبيل الهبة، أو الدَّ  قد تكونُ 
 خرى الأُ  الأنظمةِّ  نفي طبيعته، ويختلف عن غيره مِّ  مستقل   بين الزوجين لها نظام   المشتركةُ  فالأموالُ 

ه لتي تنظمُ ا ه الخاصةُ له أحكامُ  كونَ ت، فلا بد أن -الشائعة الملكيةعن عقد الشركة و عن  فيختلفُ -
 ه.وتضبطُ 

تناولًا: م]تنظيمِّ الأموالِّ المكتسبةِّ بعد الزواج وتقسيمها[  موضوعَ وعالجتُ في الفصل الرابع 
دورَه في تكوين الثروة المشتركة، والشروطَ الماليةَ بين الزوجين في عقد الزواج وأثرَها العملَ الُأسريَّ و 

في تنظيمِّ الثروةِّ المشتركة شرعاً وقانوناً، وأقسامَ المكتسباتِّ المالية بين الزوجين، وختمتُ بإثبات 
لقةِّ بالثروةِّ ئيةِّ المتعدعوى المكتسبات المالية المشتركة شرعاً وقانوناً، وأبرزَ مسائلَ النزاعِّ القضا

 المشتركة.

أو  وظفةً م حتى ولو كانتْ  ها،في ثروة زوج للزوجة بنصيبٍ  مُ حكَ يُ أنه لا إلى  البحثُ  خلصو 
بين الزوجين  تفاقُ يجوز الإفي تكوين تلك الثروة، و  ها الفعليةَ مشاركتَ  تْ ثبِّ ما لم تُ  ،مأجور عملٍ  صاحبةَ 

لم يكن هناك  إنْ ها، فها وتوزيعُ استثمارُ  ن حيثُ مِّ  الزوجيةِّ  الحياةِّ  أثناءَ  المكتسبةِّ  الأموالِّ  على تدبيرِّ 
أهلِّ  قديرِّ تحسْبَ –هما نَ يب لُ االأمو  قسمُ والعرف، فتُ  ةِّ العام لى القواعدِّ إ فالمرجعُ  وتوثيق   اتفاق  

 .ه ومساهمتهه وسعيِّ جهدِّ  حسْبَ  كل  ، -الاختصاص

، لاختصاصا أهمَّ النتائج التي توصلتُ إليها، والتوصياتِّ الهامَّةَ لجهاتِّ  الخاتمةُ وتضمَّنتْ      
 ، وقائمةِّ ة والأعلامالشريف القرآنية الكريمة والأحاديثِّ  الآياتِّ - واختُتِّمَتْ الدراسةُ بأهمِّ الفهارسِّ العلميةِّ 

 .هتَمّينها التسهيلُ على طلبةِّ العلمِّ والمختصينَ والمن شأنِّ التي مِّ  -المصادر والمراجع
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 المقدمة

م الحمد لله الذي هدانا للإسلا ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم
لم فبين لنا فيه الأحكام لنع ،كاملًا شاملًا صالحاً لكل زمان ومكان اً تام وجعله لنا شرعة ومنهاجاً 

 أما بعد: .الحلال من الحرام

التي لها  ،سرةوأساس المجتمع المسلم ونواته الأساسية هي الأُ  ،اً لا شك أن لكل شيءٍ أساسف
لى و لذلك اهتم الشرع بتنظيمها وحمايتها من اللحظة الأُ  دور كبير في رقي أي مجتمع أو تخلفه،

 حيث الهدف منه الطمأنينة والسكن والمودة والرحمة، وهذه النواة  ،لتكوينها التي تتمثل في الزواج
ب العيش واجتماعية وثقافية واقتصادية تتطل سرة" لا تخلو في تكوينها من أبعاد إنسانيةالأساسية "الأُ 

 بود وتفاهم للحفاظ عليها.

ت امشاركة في كل أساسي ومن الطبيعي أن ينشأ بين الزوجين خلال فترة الزواج علاقةُ 
 د.سواء بالمال أو الجه ؛مور المالية التي أشبه ما تكون بالشركة الفعليةومن بينها الأُ  ،الحياة

ومن المستجدات المعاصرة أن المرأة اليوم أصبحت تتحمل العديد من المهام والمسؤوليات 
لمرأة اتقوم بأعمالها داخله، ففي واقعنا المعاصر اليوم أصبحت  خارج البيت بعد ما كانت سابقاً 

 ،ً عنوياوم سرة مادياً وتشارك الزوج في تحسين أوضاع الأُ  ،متواجدة في كل ميادين العمل والكسب
 وتشارك الزوج في المصاريف العائلية.

والاهتمام بحقوق الزوجة وأموالها ليس بالأمر الجديد، فلقد أنصفت الشريعةُ الغراء الزوجين 
 وأقرت حق التملك لكل منهما، بعدما كانت المرأةُ متاعاً يُمتلَك ولا يَملِّك. 

تحولت المرأة من معالة إلى معيلة ومن منفَق عليها إلى منفقة،  واقعنا المعاصر  وفي ظل
لحماية أموالها وحقوقها  -يتسق مع شمولية أحكام الإسلام- وجود تنظيم شرعيفكان لا بد من 

 وإنصافها.
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ومع أن قواعد الشريعة جاءت صريحة وقاطعة الدلالة في أهلية المرأة وتكليفها وحقها في 
مع ذلك تخلو التشريعات المعمول بها في فلسطين من أية نظام  العمل والتملك والولاية على الأموال،

 الأمر متروكو ، وإدارتهما خاصة -"الثروة المشتركة بين الزوجين"- يحكم العلاقة المالية بين الزوجين
للقواعد العامة لمعالجة الملكية الخاصة أو المشتركة بين الزوجين دون وجود  -في هذا القانون -

 .همانظام يدير ويحكم العلاقة المالية بين

 ،زاعاتما تحدث الخلافات والن انتهائها بوفاة أو طلاق كثيراً فعند انهيار العلاقة الزوجية أو 
فيطالب كل شخص بحقوقه وبمقدار مساهمته في هذه الثروة المتكونة بعد الزواج سواء بماله أو 

 جهده.

 أهمية الدراسة

 مور:جملة من الأُ  فيتكمن أهمية هذه الدراسة والبحث في هذا الموضوع 

 سرة.ولى في المجتمع وهي الأُ تنبع أهمية الدراسة من ارتباطها بالنواة الأُ  :أولاً 

 سرية.في كثير من المشاكل الأُ  اً أن الثروة المشتركة المتكونة بعد الزواج تعد سبباً رئيس :ثانياً 

 سرة بسب عدم وجود قانون ينظم ويدير الثروةدرء المفاسد التي يمكن أن تنشأ وتلحق بالأُ  :ثالثاً 
 لمشتركة المتكونه بعد الزواج.ا

ون خاص ينظم لا يوجد فيها قان -القوانين المدنية والتجارية- القوانين المعمول بها في فلسطين :رابعاً 
 رك الأمر لعموم القوانين.وإنما تُ  ،الأموال المشتركة بين الزوجين

 قلة الدراسات بشكل عام وندرتها في الجامعات الفلسطينية حول هذا الموضوع. :خامساً 



3 

 مشكلة الدراسة 

ي عام وف ،في مجتمعاتنا بشكل على أحد أن عمل المرأة أصبح أمراً واقعاً  لم يعد خافياً 
 طينية، وتتلخصسرة الفلسبصورة فعلية في بناء الأُ  المجتمع الفلسطيني بشكل خاص، وتساهم الزوجةُ 

  :المشكلة بالأسئلة التالية

هل توجد أحكام تنظم هذه المساهمة حفظاً لحقوقها وحمايتها من طمع بعض الأزواج الذين  .1
 !؟لقاء أعباء الحياة عليهاإيستغلون المرأة العاملة من أجل 

 !؟والقانون الثروة المالية المتكونة بعد الزواج إدارة ومالاً  م الفقهكيف نظّ  .2

 !؟طينفي فلس -مدنياً وتجارياً - للزوجين في التشريع المعمول به هل يوجد نظام مالي .1

أحكام قانونية أو شرعية لتنظيم الأموال المشتركة وإدارتها في حالة النزاع أو انهاء  هل يوجد .4
 !؟رابطة الزوجية

ما مدى مشروعية العقد المالي بين الزوجين ومدى تحقيقه لحماية حقوق الزوجة وضمان  .5
 !؟الثروة المتكونة بعد الزواجنصيبها من 

 أهداف الدراسة

 الخاصة لكل من الزوجين والحقوق المترتبه عليها. بيان طبيعة الملكية .1

حق كل من و  ،بيان طبيعة الثروة المشتركة المتكونه بعد الزواج والأموال التي تدخل ضمنها .2
 الزوجين في هذه الأموال.

 بين الزوجين.بيان نظام وإدارة وتقسيم الثروة المشتركة  .1

بيان كيفية التعامل مع الثروة المشتركة بين الزوجين في حال انتهاء الرابطه الزوجية بالطلاق  .4
 أو الوفاة أو في حالة وجود نزاع بين الزوجين.
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 .تقصي القانون المعمول به في فلسطين فيما يتعلق بالثروة المشتركة بين الزوجين .5

أن تكون مرجعاً في ظل الفراغ القانوني فيما يتعلق  يمكن فقهية منظَّمة حلول صياغةايجاد و  .6
 بالثروة المشتركة.

 لى حلول تشريعية مثلى لحل مشكلات الناسإالقانونية و الوصول من خلال الدراسات الفقهية  .7
 .والحفاظ عل حقوقهم

 الدراسات السابقة 

العلمية، من مجموعة لا بأس بها من الدراسات  -أثناء دراستي لهذا الموضوع-وجدت 
 :أهمها

 –جامعة عبد الرحمن ميره  ،كنزي رحمة ولمعوش وهيبة ،المكتسبات المالية بعد الزواج -
ة أ م حيث هدفت الدراسة الى بيان مبدأ الذمة المالية للمر 2116-2115المقدمة عام  ،بجايه

وة ر ضيفه في داستي أنني سأتكلم عن الثوما سأُ  ،موال المشتركةواهليتها وحقوقها في الأ
 المشركة ضمن القوانين المعمول بها في فلسطين.

معة جا ،محمد أحمد الرواشدة ،حق المرأة في التملك وموارده "دراسة فقهية قانونية موازنة " -
ة في التملك وقد خلص أ حيث هدف هذا البحث الى بيان حق المر  .م2116 ،عين شمس

ف زيادة ضيوسأُ  .ية الخاصةلالما اهليتها وذمتهأ ة في التملك و أ البحث الى إثبات حق المر 
 على ذلك الحديث عن الثروة المشتركة التي ستكون محور دراستي على وجه الخصوص.

معة مولاي جا ،إغراق حفيظو  زاوي عبد المجيد ،النظام المالي للزوجين في التشريع المغربي -
المالي للزوجين من حيت  ماالنظم حيث تحدثت الدراسة عن 2117-م2116 ،إسماعيل

ثروة وسنتحدث في دراستنا عن ال استقلال الذمة المالية والملكية في ضوء القانون المغربي،
 المشتركة ضمن القواني المعمول بها في فلسطين.
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 ،معلم الرحمة في الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة من منظور إسلامي -
لى بيان معالم الرحمة إحيث هدفت هذه الدراسة  .م2115 ،تةجامعة مؤ  ،أحلام محمود علي

ي ن الرحمة مبدأ أساسأوقد خلصت الدراسة  ،حقوق المرأة في الشريعة الإسلاميةشتى في 
ضيفه وما سأُ  ،أهليتها للتملكالاعتراف بة المالية و أ في هذا الدين يتمثل في حفظ حقوق المر 

 .روة المشتركة بين الزوجينفي بحثي زيادة على السابق الحديث عن الث

حيث هدف  .م2115مجلة القانون المغربي  ،لمياء فاني ،الكد والسعاية في القانون المغربي -
ضيفه أنني ا سأُ وم لى بيان مفهوم الكد والسعاية وعناصره ومقارنته بالقانون المغربي،إالبحث 

خصص أُ ه بعد الزواج وسسأتكلم عن مبدأ الكد والسعاية وعلاقته بالثروة المشتركة المتكون
 كثر.أالكد والسعاية للمرأة بتوسع 

 ،جامعة النجاح، "الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي" للباحث أيمن محمد أحمد نعيرات -
ها ة وأهليتأ حيث تحدثت الدراسة عن مبدأ استقلال الذمة المالية للمر  .م2112المقدمة عام 

معمول زواج ضمن القوانين الالثروة المشتركة بين الأضيفه هو تخصيص وما سأُ  ،ونققتها
 بها في فلسطين.

ة أبو بكر جامع ،مسعودي رشيد ،"دراسة مقارنة" النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري  -
  .م2116-2115 ،بالقايد تلمسان

 ،جامعة القاضي عياط ،محمد إبراهيم أحمد ،النظام المالي للزوجين في القانون الفرنسي -
ومن  ،لى بيان التظام المالي للزوجين في القانون الفرنسيإحيث هدف هذا البحث  .م2112

وأما موضوع دارستنا هو ضمن القوانين المعول بها في فلسطين  ،ضمنها الثروة المشتركة
 مع الإطلاع على بعض القوانين العربية.

 :بما يلي علقأُ وبعد الإطلاع على هذه الرسائل وغيرها من الكتب يمكن أن 

النظام المالي للزوجين بشكل عام ولم تخصص الثروة المشتركة  ه الرسائل تحدثت عنن هذأ .1
 .المتكونة بعد الزواج
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الموضوع ضمن قانون معين يختلف عن عن تحدثت  ،الرسائلما اطلعتُ عليه من تلك ن أ .2
 موضوع دراستنا.

 فية ادارتها.المتكونه بعد الزواج وكيأنها لم تفصل تفصيلًا واضحاً دقيقاً عن الثروة المشتركة  .1

أنها لم تبين الآليات والتدابير اللازمة لإدارة الثروة المشتركة المتكونة بعد الزواج في حالة  .4
 وجود فراغ قانوني وعدم وجود قانون خاص ينظم ذلك.

 لى عمل الزوجة مع زوجها.إولم تتطرق  ،لى عمل الزوجة بشكل عامإتطرقت هذه الدراسات  .5

مما هو  كثرأ تطرق لموضوع الثروة المشتركة بشكل تفصيليأفي هذه الدراسة أن  بتُ فأحب
ضيف على ذلك دراسة القوانين المعمول بها في فلسطين التي تتعلق وأن أُ  ،الدراسات تلكموجود في 

والآليات المتبعة لتنظيم الثروة المشتركة وإدارتها في ظل عدم وجود قانون خاص  ،بهذا الموضوع
لى ما هو موجود من خلال جمع شتات هذا الموضوع وجزئياته وبيان بعض إضيف بذلك فأُ  ،بذلك

 أحكامه الفقهية المستجدة.

 منهج الدراسة

 :الدراسة على المناهج الآتيةفي هذه اعتمدت 

راء الفقهية المقارن، وذلك من خلال عرض الآ التحليلي، الإستقرائي، والمنهج الوصفي المنهج
 ،ةوكذلك عرض النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراس ،التتبع والتحقق منها بشكل واضح بعد

قارن بين أُ م ث ،بين الراجح منهاأُ ناقشها و أُ راء الفقهاء و آأعرض فكنتُ المنهج التحليلي  دتُ ثم اعتم
 .من خلال المنهج المقارن  الموقف الشرعي والقانوني

 :منهجية البحث قامت وفق ما يليف

 الى الكتب المعتمدة في كل مذهب فقهي.الرجوع  .1
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ه وبيان وجو  ،لى مصادرهاإوعزوها  ،راء الفقهية المختلفة بأدلتها ومقارنتهاعرض الآ .2
 والخلوص الى الراجح. ،ومناقشة تلك الأدلة وتحليلها ،الإستدلال

ك وكذل ،خرى دراسة النصوص القانونية المعمول بها في فلسطين ومقارنتها ببعض القوانين الأُ  .1
  .مقارنتها بالموقف الشرعي

 .كتاب الله تعالىلى مواضعها في إعزو الآيات الكريمة  .4

فما كان في الصحيحين أو أحدهما عزوته  ،من مصادرها الأصليةالشريفة حاديث تخريج الأ .5
وما كان في غيرهما بينت حكمه صحة وضعفاً وفق  ،ليهما لأنه جاوز القنطرة في الصحةإ
 وما تقتضيه الصنعة الحديثية.راء علماء الحديث آ

ار ثم د ،ثم الجزء والصفحة ،المرجع كاملاً الشهرة ، ثم اسم المؤلف كاملًا ، ثم ذكر اسم  .6
 تفيتُ خرى اكفإن تكرر المرجع مرة أُ  ،وذلك عند وروده أول مرة ؛النشر ورقم الطبعة وسنتها

والجزء والصفحة دون تكرار المعلومات  بذكر اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب مختصراً 
 .السابقة

 هم النتائج والتوصيات في خاتمة البحث.أ تسجيل  .7
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 خطة الدراسة

 وخاتمة على النحو الآتي: ،فصول أربعةو  ،إلى مقدمة بتقسيم الدراسة قمتُ 

اسة، وخطة الدر بينتُ فيها أهمية الدراسة، مشكلة الدراسة، أهدافها، الدراسات السابقة، منهج : ةـــمقدم
 :الدراسة كما يــــلي

 .مشروعية عمل المرأة ومساهمتها في تكوين الثروة العائلية :الفصل الأول

 مشروعية عمل المرأة وضوابطه. :المبحث الأول

 حكم عمل المرأة. :المبحث الثاني

 سري.في الإنفاق الأُ  ومساهمتها عمل الزوجةب المتعلقةحكام أهم الأ :المبحث الثالث

 استقلال الذمة المالية وأثره على المكتسبات المالية المشتركة بين الزوجين. :الفصل الثاني

 .مفهوم الذمة المالية :المبحث الأول

ي والقانوني والموقف الشرع ،تعريفها ،الذمة المالية المستقلة الخاصة بكل من الزوجين :المبحث الثاني
 منها.

 الآثار المترتبة على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين. :المبحث الثالث

 استقلال الذمة المالية وأثره على تصرفات الزوجين في الأموال المشتركة. :المبحث الرابع

 .مصادرها، ضوابطها الثروة المشتركة مفهومها، عناصرها، الفصل الثالث:

 .عناصرهاو  ،الثروة المشتركة مفهوم :المبحث الأول

 .أنواع الأموال المشتركة ومصادرها :المبحث الثاني

 صور المساهمة في الثروة المشتركة ونطاق تطبيقها. :المبحث الثالث
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 تنظيم المكتسبات المالية بعد الزواج وتقسيمها. :الفصل الرابع

 .سري ودوره في تكوين الثروة المشتركةالعمل الأُ  :المبحث الأول

  ركة.رها في تنظيم الأموال المشتاالشروط المالية بين الزوجين في عقد الزواج وآث :المبحث الثاني

  .تقسيم المكتسبات المالية المشتركة بين الزوجين :المبحث الثالث

  .إثبات دعوى المكتسبات المالية المشتركة شرعاً وقانوناً  :المبحث الرابع

 .أبرز مسائل النزاع القضائية المتعلقة بالثروة المشتركة :المبحث الخامس
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 الفصل الأول

 مشروعية عمل المرأة ومساهمتها في تكوين الثروة

 :ثثة مباحوفيه ثلا 

 مشروعية عمل المرأة وضوابطه :المبحث الأول

 حكم عمل المرأة  :المبحث الثاني

 في الإنفاق الُأسري. ومساهمتها الزوجةأهم الأحكام المتعلقة بعمل  :المبحث الثالث
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 المبحث الأول

 همـرأة وضوابطـل المشروعية عم

متها وفي مقد ؛ه من مصادره الثابتة الأصيلةلا شك أن التشريع الإسلامي يستمد أحكامَ 
مشروعية أي عمل تعتمد على مصادر التشريع، ومن ذلك فإنَّ ، لذلك الشريفة والسنة الكريمالقرآن 

 مشروعية عمل المرأة.

 مالكريعن مشروعية عمل المرأة في القرآن  ،هذا المبحثالمطلب الأول من  سأتحدث فيو 
 الضوابط الشرعية لعمل المرأة. وفي المطلب الثاني،، الشريفة والسنة

 المطلب الأول: مشروعية عمل المرأة 

  الفرع الأول: أدلة مشروعية عمل المرأة

  الكريم من القرآن البند الأول:

العامة على مشروعية عمل المرأة من حيث المبدأ ومن الكريمة القرآنية  لقد دلت النصوصُ 
 هذه الأدلة:

 1َّبجبح بخ بم به تجتح ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰير ين  ىٰني ٹٱٹٱُّٱ.  

 2َّىٰ ىٰنى  نمىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ٱٱُّٱٹٱٹ.  

 3َّىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰتن تى تي  ىٰ ىٰ بي ترٹٱٹٱُّٱ. 

                                                           
 . 12سورة النساء: الآية  1
 . 125سورة آل عمران: الآية  2
 . 124سورة النساء: الآية  3
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 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ٹٱٹٱُّٱ 

 .1َّلج لح لخ لمله ىٰ

 2َّىٰتحبخ بم به تج بحبج ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰين  ىٰ ىٰير  ىٰني ٹٱٹٱُّٱ. 

ووجه الدلالة في الآيات الكريمة، المساواة بين الرجل والمرأة، من حيث مبدأ العمل والكسب 
 لاعتمالايقتضي  الاكتساب يدل على أن ،تسمية ما قسم الله كسباً فإن والحق في العمل. وكذلك 

لى جميع ع الاكتسابمن الشخص، فأطلق  اكتسابان أكثر ما قسم له يستدعي وكذلك فإطلب، والتّ 
 .3ما قسم له تغليبا للأكثر. وفي تعليق النصيب بالاكتساب حض على العمل

فدلت الآية الكريمة على    4َّىُّٰ ِّ ّٰ ٍّ َّٹٱٹٱُّٱ رط أن يكون العمل صالحاً ومشروعاً كماتشوي
  .5من باب العمل الكسبي أيضاً  وهو ،وهو عمل مشروع ،ستئجار المراضعاجواز 

 ىٰ ىٰىٰ ىٰيم يى  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰنم نى  ىُّٰٱ :ٱقوله تعالى وكذلك 

هو مشروعية  الكريمة يةووجه الدلالة في هذه الآ، 6َّىٰبر  ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىُّٰ ِّ ّٰ  ٌَّّ ٍّ
  .7في السقاية والرعاء شعيب ابنتاحيث عملت  ؛عمل المرأة من حيث المبدأ

                                                           
 . 41سورة غافر: الآية  1
 . 12سورة النساء: الآية  2
ـــ. 1421(، دط، دار الفكر، بيروت، 1/616، )البحر المحيط في التفسيرهــــ، 745انظر: ابن حيان، محمد بن يوسف ت 3 هـ

 (، دط، دار الكتب العلمية، بيروت. 22/476، )النكت والعيون هـ، 451الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد ت
 . 6سورة الطلاق: الآية  4
م. 1121-ه1421، مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة، 1(، ط5/75، )جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير،  انظر: 5

هـــــ، 671(. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد ت1/461، )بحر العلومهـــــ، 171بن محمد ت السمرقندي، أبو الليث نصر
 م. 1264-هـ1164، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2(، ط16/162)الجامع لأحكام القرآن، 

 . 21سورة القصص: الآية  6
، تحقيق عبد الجليل عبده 1(، ط4/112، )معاني القرآن وإعرابهه، 111انظر: الزجاج، إبراهيم بن الســـــــــري بن ســـــــــهل ت 7

، النكت والعيون ه، 451م. الماوردي، أبو الحســــن علي بن محمد البصــــري ت1266-ه1416شــــلبي، عالم الكتب، بيروت، 
ن عمر ه محمد ب(، دط، تحقيق ابن عبد المقصــــــــــــود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت. الرازي، أبو عبد الل4/244)

 هـ. 1421، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1(، ط24/566، )التفسير الكبيرهـ، 616ت
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إذ لا يوجد نصوص شرعية تمنع عمل المرأة من  ،1باحة(الأصل في الأشياء الإ)وكما أن 
 حيث المبدأ.

 على شي إنما يدل على أن حق المرأة في العمل من الحقوق التي كفلتها الشريعةُ  وإن دل هذا
بة لمترتثار اوالمحاذير والتحفظات التي ساقها العلماء حول عمل المرأة، إنما تتعلق بالآ. الإسلامية

 لا على العمل ذاته من حيث المبدأ ما دام العمل مشروعاً. ،على العمل

 :من السنة الشريفة البند الثاني:

عملت فقد  ،ة أ دلة الصريحة الواضحة الدالة على مشروعية عمل المر وردت الكثير من الأ
  منها: ،المرأة في كثير من المجالات

 عمل المرأة في مجال الزراعة -1

عَ جَابِّرَ بْنَ عَبْدِّ اللهِّ  مِّ ، أَنَّهُ ســـــــَ بَيْرِّ طُلِّقَتْ خَالَتِّي، يَقُولُ:  قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِّي أَبُو الزُّ
أَتــَتِّ النَّبِّيَّ  ل  أَنْ تَخْرُجَ، فــَ ا رَجــُ ا، فَزَجَرَهــَ دَّ نَخْلَهــَ أَرَادَتْ أَنْ تَجــُ الَ: فــَ ، فــَ ِّ »، فَقــَ كِّ ي نَخَلــَ د ِّ كِّ بَلَى فَجــُ  نــَّ

قِّي، أَوَ تَفَعَلِّي مَعَرُوفًا  .2«عَسَى أَنَ تَصَدَّ

ي نَخَلَكِّ " :لعملها بقوله  إقرار النبي الشـــــــريف، والشـــــــاهد في الحديث فلو كان عمل ، "جُد ِّ
 .3 المرأة محظوراً لنهاها النبي

                                                           
ــــــ، 211السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ت1 هـ 1411، دار الكتب العلمية، 1(، ط1/61، )الأشباه والنظائرهـ
، دار الفكر، دمشق، 1(، ط1/121، )في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها م. الزحيلي، محمد مصطفى، 1221-

ــــــــ1427 ــــــــ2116-هـ (، 1/176، )المنثور في القواعد الفقهية، 724م. الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبدالله تـ
 م. 1265-هـ1415وزارة الأوقاف الكويتية، 

مور رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم وســـننه الجامع المســـند الصـــحيت المختصـــر من أالبخاري، محمد بن اســـماعيل،  2
 هـ. 1422، تحقيق محمد زهير الناصر، 1(، ط2/1121، )1461، باب جواز خروج المعتدة البائن، حديث رقم وأيامه

، الكوكــب الوهـاج والرول البهـاج في شـــــــــرح صـــــــــحيت مســـــــــلم بن الحجــاجانظر: الهرري، محمـد الأمين بن عبـداللـه،  3
شرح بلوغ المرام من جمع أدلة م. الحمد، عبد القادر شيبة، 2112-هــــ1411نهاج، مكة المكرمة، ، دار الم1(، ط16/222)

 م. 1262-هـ 1412، مطابع الرشيد، المدينة المنورة، 1(، ط6/11، )الأحكام
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 وعملت المرأة في مداواة الجرحى -2

  ٍذ بَيِّّعِّ بِّنْتِّ مُعَوِّ نَسْقِّي وَنُدَاوِّي الجَرْحَى، وَنَرُدُّ القَتْلَى إِّلَى  كُنَّا مَعَ النَّبِّيِّّ »، قَالَتْ: عَنِّ الرُّ
ينَةِّ    .1«المَدِّ

  ِّيَّةَ الْأنَْصَارِّيَّة سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِّي   غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِّ اللهِّ »، قَالَتْ: وعَنْ أُمِّ عَطِّ
مْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ   .2«الطَّعَامَ، وَأُدَاوِّي الْجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى رِّحَالِّهِّ

  ٍكَانَ رَسُولُ اللهِّ »، قَالَ: وعَنْ أَنَسِّ بْنِّ مَالِّك نَ الْأنَْصَار سْوَةٍ مِّ   يَغْزُو بِّأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِّ
ينَ الْجَرْحَى  . 3« مَعَهُ إِّذَا غَزَا، فَيَسْقِّينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِّ

 الكريمةبينت الأدلة  فقد مشاركتها في العمل،و عمل المرأة  دلالة واضحة على جوازفهنا 
السابقة مشاركتها في مداواة الجرحى وعلاج المرضى وصنع الطعام في الغزوات، وذلك بصحبة 

 .الرسول 

 :وكذلك عملت المرأة في التجارة -1

 عن المنبر، فقال:  سعد يسألونهقال: أتى رجال إلى سهل بن  قتيبة بن سعيد  وحديث
ارَ، يَعَمَلُ لِّي »: -قد سماها سهل امرأةٍ - إلى فلانة الله  بعث رسولُ  أَنَ مُرِّي غُلَامَكِّ النَّجَّ

نَّ إِّذَا كَلَّمَتُ النَّاسَ  ا، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء به ،«أَعَوَادًا، أَجَلِّسُ عَلَيَهِّ
 .4فجلس عليه ،تْ فوضعَ  بها، فأمر بها رسلت إلى رسول الله فأُ 

في  ومما كان موجوداً  ،مختلفة من التجارة والمهن ويتبين مما سبق أن المرأة عملت في أنواعٍ 
 .ولم ينكر عليها ذلك ،ذلك العصر

                                                           
 . 2662( حديث رقم4/14باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، )، صحيت البخاري، أخرجه البخاري  1
 . 1612(، حديث رقم4/1447، باب النساء الغازيات، )صحيت مسلمأخرجه مسلم، 2
 . 1611(، حديث رقم 1/1441، باب غزوة النساء مع الرجال، )المرجع السابقأخرجه مسلم،  3
 . 2124(، رقم الحديث 1/61، باب النجار، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  4
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 :وكذلك مساعدة زوجها -4

نْ مَالٍ وَلَا ، وَمَا لَهُ فِّي الَأرْضِّ ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِّي الزُّبَيْرعَنْ أَسْمَاءَ بِّنْتِّ أَبِّي بَكْرٍ  مِّ
حٍ  زُ غَرْبَهُ  1مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِّ هِّ، فَكُنْتُ أعَْلِّفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِّي المَاءَ، وَأَخْرِّ نُ،  2وَغَيْرَ فَرَسِّ وَأعَْجِّ

، وَكُنَّ نِّسْوَةَ صِّ  نَ الأنَْصَارِّ نُ أَخْبِّزُ، وَكَانَ يَخْبِّزُ جَارَات  لِّي مِّ نْ دْ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِّ قٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِّ
بَيْرِّ الَّتِّي أَقْطَعَهُ  نِّّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ  رَسُولُ اللَّهِّ  3أَرْضِّ الزُّ يَ مِّ ي، وَهِّ ئْتُ يَوْمًا 4عَلَى رَأْسِّ ، فَجِّ

ي، فَلَقِّيتُ رَسُولَ اللَّهِّ  5وَالنَّوَى  ، فَدَ  عَلَى رَأْسِّ  6«خْ إِّخْ إِّ »عَانِّي ثُمَّ قَالَ: وَمَعَهُ نَفَر  مِّنَ الأنَْصَارِّ
...الخ يرَ مَعَ الرِّجَالِّ لَنِّي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِّ  .7لِّيَحْمِّ

 نتائج عرل أدلة مشروعية عمل المرأة :الفرع الثاني

 :نَّ أتبين الشريفة، والسنة الكريم السابقة من القرآن الكريمة وبعد النظر في الأدلة 

 .اً شرع اً عمل المرأة من حيث المبدأ ليس محظور  -1

 شرعي يمنع عمل المرأة. يوجد نص   لاإنه حيث ؛ 8"باحة"الأصل في الأشياء الإ -2

                                                           
فتت الباري شــــــرح صــــــحيت بن حجر، أحمد بن على العســــــــقلاني، الناضــــــــح: هو الجمل الذي يســــــــقى عليه الماء. انظر: ا 1

 هـ. 1172(، دار المعرفة، بيروت، 2/122، )البخاري 
 (. 2/112، )المرجع السابقغَرْبَهُ: أخرز: من الخَرْز وهو خياطة الجلود ونحوها، غَرْبَه: أي الدلو. انظر: ابن حجر،  أخرز 2
أقطعه: وأقطعه الأرض المذكورة: أعده لســـــــــــقيها والانتفاع بها، وهو إقطاع للمنفعة دون الرقبة، والأرض المذكورة كانت مما  3

، فتت الباري من أموال بني النضـــــــــــــير وكـان ذلك في أوائل قدومه المدينة. ابن حجر،  على رســـــــــــــولـه عز وجـل  أفـاء اللـه
/(112  .) 
ابن حجر،  انظر: .م(بالمقايس الحديثة5544وهو ما يعادل ) فرســـخ: أصـــله الشـــيء الواســـع ويطلق على مقدار ثلاثة أميال 4

 ( .1/142الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، )(. 1/166، )المرجع السابق
ت المنهاج شـــرح صـــحين شــــرف، النووي، ابو زكريا محي الدين ب النوى: عجم التمر الســــاقط مما أكله الناس وألقوه. انظر: 5

 هـ. 1122، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2(، ط14/165)مسلم بن الحجاج، 
 (2/121إخ إخ: بكسر الهمزة وسكون الخاء كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه، المرجع نفسه، ) 6
، باب جواز ، صـــحيت مســـلمرجه مســــلم(. وأخ7/15، )5224، باب الغيرة، رقم الحديث صـــحيت البخاري أخرجه البخاري،  7

 (. 4/1716، )2162إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، رقم الحديث 
-هـ 1411، دار الكتب العلمية، 1(، ط1/45، )الأشباه والنظائرهـ، 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ت 8

 م. 1222
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من  ة، إنما تتعلق بما يرافق العملأ ر ممن يعارضون عمل المر ظات التي يسوقها كثي  التحفُّ   -1
 لعمل ذاته.وليس با ،محاذير

م تفرق ل ، والتيالتي دلت على مشروعية الكسب الشريفة والأحاديثالكريمة  ياتالآ عموم -4
 .دون تقييد ت مطلقةً ءبل جا ،نثىبين الذكر والأُ 

 وصحابته الكرام السابقة دلت على أن المرأة عملت في عهد النبي  الشريفة الأحاديث  -5
 في أعمال شتى.

خلاق مكفول للمرأة في الشريعة الإسلامية، مع التزامها بالضوابط الشرعية والأ حق   العملُ  -6
 .مرعيّةال

 المطلب الثاني: ضوابط عمل المرأة

أن و  مشروعية عمل المرأة من حيث الأصل والمبدأ،الكريمة بعدما بينت بالأدلة الشرعية 
فظ م يمنع المرأة من العمل، ومن يتحوأن الإسلام ل ،وتخرج من بيتهافعلًا كانت تعمل المسلمة المرأة 

لعمل ذاته، لذلك لا بد من ضوابط شرعية وليس باعلى عمل المرأة هو من باب ما يرافق عمل المرأة 
ومن أجل تحقيق مصلحة  ،الفساد عنط شرعت من أجل سد الذرائع بتنظم عمل المرأة، لأن الضوا

 ،طلب عن الضوابط الشرعية لعمل المرأة المجتمع، لذلك سأتحدث في هذا المصلاح و  هالفرد وصلاح
 ها إلى فرعين: وقد قسمتُ 
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 1ضوابط وشروط تتعلق بالمرأة العاملة :الفرع الأول

عز  الله بقول ؛للرجل ن القوامة هي حق  إحيث  ،أم غيره اً كان الولي زوجأسواء : إذن الولي .1
 .2َّنمنىبن ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي  ٱُّٱ:وجل

وهي حق للمرأة وعليه كفايتها، لذلك لا يجوز لها أن تخرج دون إذن  فالنفقة واجبة على الولي
الحج  إلىفر  يجوز لها السفلاها في الواجبات والفرائض، زوجَ  ، فإذا كان لا بد أن تستأذن المرأةُ وليها

 .3!؟العمل بدون إذنه إلىم، ولا أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، فكيف يمكن أن تخرج حرَ بدون مَ 

  .تعالى بإذن الله في الفصل الثالث من البحثالولاية وأحكامها صيل اتف وسأوضح

  :الشرعي حجاببالأن تلتزم المرأة عند خروجها  .2

 ىٰ ير ىٰنى ني  ىٰٱُّٱ بالستر والحجاب فقال الله تعالى والله تعالى أمر المرأة المسلمة

  .4َّتمتج تح تخبه  بمبج بح بخ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ين ىٰ

 ىٰٱُّٱٹقال ف ،تكون المرأة سبباً في الفتنة التبرج وحذر من أنعن عز وجل  وكذلك نهى الله

 .5َّىٰ بىبن ىٰ ىٰبر 

ةٌ  حاجةٌ  وأ ضرورةٌ أن يكون هناك  .1 روط من ش اً شرط عند من يعتبرون الضرورةَ  :للعملماس 
 العمل.

                                                           
، وزارة الشـــــؤون الإســـــلامية والأوقاف والدعوة 12، ط(16، )تختص بالمؤمنات نبيهات على أحكامالفوزان، صـــــالح، انظر:  1

، "عمل المرأة بين تكريم الإسلام ودعاة التحرر والبهتان(، "2117الشوبكي، محمود وآخرون )ه. 1421والإرشاد، الرياض، 
نظام الُأســــــرة في ة، محمد، م. عقل2117(، الجامعة الإســـــــــلامية، غزة، 222-2/221، )1غزة، العدد- مجلة جامعة الأزهر

 م. 2112–ه1421، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، 2(، ط221-2/261، )الإسلام
 14سورة النساء: الآية  2
 (. 225، )عمل المرأة بين تكريم الإسلام ودعاة التحرر والبهتانالشوبكي،  3
 52الأحزاب: الآية  4
 12الأحزاب: الآية  5
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 ىٰيم يى  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰنم نى  ىٰ ُّٱ :ه تعالىويستدلون بقول الل

  .1َّ بر ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىُّٰ ِّ ّٰ  ٌَّّ ٍّ ىٰ ىٰىٰ

العمل وذلك  إلىأن الحاجة هي التي دفعت بهن الكريمة  الدلالة في هذه الآيةووجه 
ي ف نعدم المعيلُ يالمعيل لهن، وربما  وهي عجزُ  ،فالضرورة والحاجة واضحة   َّ بر ىٰ ىُّٰ بقولهن

 .بعض الأحيان

ن هناك من الأعمال إإذ  الاجتماعية ماسّةً؛ فأحياناً تكون الحاجةُ : حاجة المجتمع لعمل المرأة  .4
ور مكتعليم النساء، والتطبيب، والتوليد وغيرها من الأُ  وحدهنّ من القيام به؛ لنساءلبد  لاما 

 الخاصة بالنساء.

نه يجب على النساء أن يعملن في هذه إوتعتبر هذه الأعمال من واجبات الكفاية، بحيث 
عند قيام النساء بما يكفي حاجة  الأعمال بما يسد حاجة المجتمع، حتى يسقط الإثم عن الباقين

 .2المجتمع من هذه الأعمال

بالنفع  مة بحيث يعود علمهافي بعض ميادين العمل التي تحتاجها الأُ  مبدعةً  قد تكون المرأةُ و 
  .3مة العميم على الأُ 

 ضوابط تتعلق بالعمل  :الثاني الفرع

   :4يلي المرأة ما عملفمن الضوابط الشرعية التي لابد من مراعاتها في 

  .لوةوالخُ  الاختلاط؛ كالمحظورات الشرعيةسلامة العمل من  -1

                                                           
 . 21القصص: الآية  1
 م. 2111-هـ1424، اليمامة للطباعة والنشر، دمشق، 11(، ط41-16، )ماذا عن المرأةعتر، نور الدين،  2
 م. 1264-ه 1414، دار القلم، الكويت، 41(، 221) الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة،، الخولي، البهي 3
عمل المرأة في ضـــوء الشـــريعة الشــــوبكي، (. 125، )عمل المرأة وضـــوابطه وأحكامه وثمراتهالخولي، هند محمود، انظر:  4

 (. 11، )الإسلامية
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أنه: سمع النبي  ،سعن ابن عبا، عن الخلوة لما يترتب عليها من مفاسد  نهى النبي
 ، :لله ل اوقال رسو  ،1«لَا يَخَلُوَنَّ رَجُلٌ بِّامَرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِّرَنَّ امَرَأَةٌ إِّلاَّ وَمَعَهَا مَحَرَمٌ »يقول: « لَا

  .2«تُسَافِّرِّ المَرَأَةُ إِّلاَّ مَعَ ذِّي مَحَرَمٍ، وَلَا يَدَخُلُ عَلَيَهَا رَجُلٌ إِّلاَّ وَمَعَهَا مَحَرَمٌ 

 3د.وذلك لما يترتب عليها من مفاس ؛مرَ حْ وأجمع الفقهاء على تحريم الخلوة بالأجنبية دون مَ 

  سرة""رعاية الأُ  -مقرها الأساسفي - لا يؤثر ذلك على عملها الأساسيأن  -0

قوله ل ؛وهي واجب شرعي كلفها به الشرع ،سرتهان مهمة المرأة الأولى هي رعاية أُ إحيث 
 :« جُلُ رَاعٍ فِّي يَّتِّهِّ، وَالرَّ مَامُ رَاعٍ وَمَسَئُولٌ عَنَ رَعِّ يَّتِّهِّ، الإِّ هَلِّهِّ أَ كُلُّكُمَ رَاعٍ، وَكُلُّكُمَ مَسَئُولٌ عَنَ رَعِّ

مُ رَاعٍ فِّ وَهُوَ  يَّتِّهَا، وَالخَادِّ هَا وَمَسَئُولَةٌ عَنَ رَعِّ يَةٌ فِّي بَيَتِّ زَوَجِّ يَّتِّهِّ، وَالمَرَأَةُ رَاعِّ ي مَالِّ مَسَئُولٌ عَنَ رَعِّ
يَّتِّهِّ  هِّ وَمَسَئُولٌ عَنَ رَعِّ  .4«سَي ِّدِّ

لو تعارض ف سرة،الأُ  مدبِّّرةُ كما تقوم بها  لا يمكن أن يقوم بها أحد   ،ن مهمة المرأة في بيتهاإو 
 .دمت مصلحة الرعايةالعمل خارج البيت مع رعاية البيت قُ 

  

                                                           
 . 1116(، حديث رقم4/52، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجه، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  1
 . 1662(، رقم الحديث1/12، باب حج النساء، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  2
، تح عصـــام 1(، دار الحديث، مصـــر، ط116-6/114، باب النهي عن الخلوة بالأجنبية، )نيل الأوطارالشـــوكاني، محمد،  3

 م. 1221 -هـ1411الدين السبابطي، 
 . 621(، رقم الحديث 2/5، باب الجمعة في القرى والمدن، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  4
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  :"حلالًا" عملًا مشروعاً -في ذاته-أن يكون العمل -3

ور موغيرها من الأُ  ،فلا يجوز للمرأة أن تعمل في النوادي والملاهي الليلية أو الرقص
 المحرمة.

 : وطاقتها، فلا يكلفها مالا تطيق مناسباً لطبيعتهاأن يكون العمل  -4

مرأة بد أن يكون عمل ال في التكوين الجسدي بين الرجل والمرأة معلوم، لذلك لا فالاختلاف
 مناسباً لطبيعة تكوينها وقدرتها كذلك.

كي لا  ؛-في الأعمال التي ليست من فروض الكفاية في حق النساء- أن لا تنافس الرجال -5
لى حدوث أزمة اقتصادية في مجال بطالة الأيدي العاملة والإنتاج يؤدي عملُها خارج المنزل إ

  ونحوهما.
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 المبحث الثاني

 في العصر الحالي ـرأةحكم عمـل الم

ولى، بل كان في العصور الإسلامية الأُ  اجتماعيةإن خروج المرأة للعمل لم يكن ظاهرة 
 .متفشية وعامّةاجتماعية  المرأة اليوم للعمل ظاهرةً  محدود النطاق، بينما أصبح خروجُ 

ورته وج المرأة للعمل بصحكم خر - هذه المسألة المعاصرة لذلك سأبين في هذا الفصل أحكامَ 
الرأي الراجح  إلىوذلك للوصول  ؛وأدلتهم ومناقشتها وسأبين اتجاهات الفقهاء المعاصرين –المعاصرة

 في المسألة.

 ،باح للمرأة العملأقد  والإسلام ،شرعيإن عمل المرأة من حيث المبدأ لا يوجد فيه محظور 
 !؟على إطلاقها لكن هل هذه الإباحةُ و 

ل أن عم -وهم )المانعون(- فمنهم من يرى  ؛الفقهاء في مسألة عمل المرأة  اختلفمن هنا 
ولا يجوز لها الخروج للعمل إلا لضرورة، وخروجها من بيتها للعمل هو  ،هاالمرأة الأصلي هو بيتُ 

عون(- آخر يرى  وثمة فريق   .لأصلمن ا استثناء   ترط شأن العمل هو حق للمرأة ولا يُ  -وهم )الموس 
 الشرعية.ه طبضمن ضوا في ذلك الضرورة ما دام العملُ 

لمطالب ، في اخلص بالقول الراجحأثم  منها، مع أدلتها ووجه الاستدلال الآراءوسأبين هذه 
 الآتية:
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 آراء الفقهاء وأدلتهم :المطلب الأول

 من عمل المرأة إلا لحاجة المانعينالفرع الأول: 

 :هذا الرأي إلىومن الذين ذهبوا . ضرورة   أو حاجة   تجدوُ  إذالا إباح لا يُ : عمل المرأة الرأي الأول
 حوال،لا يحمد في حال من الأ من بيتها أن خروج المرأة  إذ يرى  ،رحمه الله 1المودوديأبو الأعلى 

م تشدد في ويبين أن الشريعة ل َّ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ: قول الله تعالىلاً نصياعها ان تلازم بيتَ أوالأفضل لها 
هذا الباب، لأنه قد يكون خروج المرأة لازماً في بعض الأحوال، وهو من باب الرخصة والتيسير عند 

 2الضرورة.

يجب " :المرأة بين الفقه والقانون""يقول في كتابه  ،رحمه الله 3مصطفى السباعي وكذلك د.
ب أو أ أو سمح للمرأة بالاشتغال خارج منزلها، إلا حين تكون فقيرة لا عائل لها من زوجٍ يُ  أن لا

 لىإالقاضي بإعالة مثل هؤلاء من بيت المال دون إلجائهن  الإسلامأن ينفذ نظام  إلىقريب، وذلك 
 .4ذل الكسب وإرهاق مطالب العيش"

                                                           
م أصبح رئيس تحرير جريدة "مسلم" الأسبوعية 1221 : ولد في مدينة أورنج آباد جنوبي الهند. في عامأبو الأعلى المودودي 1

ويعدُّ مؤســـس الجماعة الإســـلامية في م أول رئيس للجماعة الإســـلامية. 1241التي كانت تصـــدر في العاصـــمة، وانتخب عام 
م. لاه منح جائزة الملك فيصـل تقديراً لجهوده وتضحياته في خدمة الإس1122وقد حوكم وسـجن. في عام شـبه القارة الهندية، 

ومن كتبه ورســــائله المترجمة إلى اللغة العربية، ونشــــرتها دور نشــــر عربية عديدة، في دول مختلفة، وبطبعات متعددة: احذروا 
مخطط اليهود، الأســـس الأخلاقية للحركة الإســـلامية، أســـس الاقتصـــاد بين الإســـلام والنظم المعاصـــرة ومعضـــلات الاقتصـــاد 

، تكملة معجم المؤلفينيوســــــف، محمد خير بن رمضــــــان، . م(1272-ه1122) نةوحلها في الإســــــلام، توفي رحمه الله ســــــ
 م[. 1227-هـ1416، دار ابن حزم، بيروت، 1(، ط64)ص

 م. 1264-هـ1164، دار الفكر، دمشق، 2(، ط216-215، )الحجابالمودودي، أبو أعلى،  2
ه( بحمص 1111) خطباء الكتاب. ولد: مصــطفى بن حســني، أبو حســان الســباعي: عالم إســلامي، مجاهد، من الســباعي 3

( واســــــتقر في 1242)في ســــــورية( وتعلم بها وبالأزهر وأحرز شــــــهادة )دكتور في التشــــــريع الإســــــلامي وتاريخه( من الأزهر )
( وقام برحلات. 1255( ومراقبا عاما لجمعية الإخوان المسلمين، وعميدا لكلية الشريعة )1251دمشـق، اسـتاذا بكلية الحقوق )

كتابا ورســـــالة، منها )الســـــنة ومكانتها في التشـــــريع  21لة )حضـــــارة الإســـــلام( وما زالت تصـــــدر. ونشـــــر من تأليفه وأنشـــــأ مج
الإســـلامي( وهو كتاب أطروحته، و)اشـــتراكية الإســـلام( و )شـــرح قانون الأحوال الشـــخصـــية( ثلاثة أجزاء، و)الدين والدولة في 

 (.  7/211، )الأعلامهـ(. انظر: الزركلي، 1164) ي الإصلاح( توفيالإسلام( و)المرأة بين الفقه والقانون( و)منهجنا ف
 م. 1222، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، 7(، ط162، )المرأة بين الفقه والقانون السباعي، مصطفى،  4
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 "المرأة المدنية السياسية في الإسلامحقوق "في كتابه  س رحمه اللهأبو فار محمد  .ويرى د
لم يوجب على المرأة الخروج من أجل العمل، وكذلك لم يحرم عليها العمل إن احتاجت  الإسلامأن 

لعمل المرأة لابد أن تكون  والأهمية ةر ليه، وأن هذه الحاجة والضرو إكان للمجتمع حاجة  وأليه إ
 ىٰىٰ ىٰيم يى  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰنم نى  ىٰٱُّٱ بقوله تعالى تدلوهو يس .1ةقائم

العمل  إلى الحاجة هي التي دفعت بهنّ  إنَّ حيث  2َّىٰبر  ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىُّٰ ِّ ّٰ  ٌَّّ ٍّ ىٰ
لغنم ا ن يرعى لهنّ يستطيع رعي الغنم، ولما وجدن مَ  لأنه طاعن في السن لا ،َّبر ىٰ ىٰٱُّ بقولهن

 .3توقفن عن العمل وذلك لزوال الحاجة

د من ب استقرار المرأة في بيتها، وإن كان لاأن الأصل هو  رحمه الله يرى  4وكذلك ابن باز
وج المرأة وعملها أن خر  إلىكالتطبيب والتعليم، ويستند في ذلك  ؛عملها ففي الميادين النسائية فقط

 .5ا الأساسية وهي التربية والرعايةتعطيل مهمته إلىوكذلك يؤدي  الاختلاط، إلىيؤدي 

                                                           
 م. 2111، دار الفرقان، 1، طحقوق المرأة المدنية السياسية في الإسلامفارس، محمد،  أبو 1
 .21القصص: الآية  2
-م2116، مؤســــــــســــــــة الرســــــــالة، بيروت، 1(، ط11/267، )الجامع لأحكام القرانالقرطبي، محمد بن أحمد بن ابي بكر،  3

 هـ. 1427
هــــــــــــــــــ بمدينة الرياض، وكان بصـــــيرا، ثم  1111رحمه الله تعالى ولد في ذي الحجة ســـــنة  عبد العزيز بن عبد الله آل باز 4

هـــ. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، ثم جد في  1155هـــ وضعف بصره، ثم فقده عام  1146أصابه مرض في عينيه عام 
طلب العلم على العلماء في الرياض مشـــــــــائخه، تلقى العلم على أيدي كثير من العلماء، ومن أبرزهم: الشــــــــــيخ محمد ابن عبد 

 اض( والشـــيخ صـــالح بن عبد العزيز بن عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حســـن بن الشـــيخ محمد بن عبد الوهاب )قاضـــي الري
الرحمن بن حســـن بن الشـــيخ محمد بن عبد الوهاب والشـــيخ ســـعد بن حمد بن عتيق )قاضـــي الرياض( والشـــيخ حمد بن فارس 
)وكيل بيت المال في الرياض(. ومن مؤلفاته: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الفوائد الجلية في المباحث الفرضــــــــــية والتحقيق 

اح لكثير من مسـائل الحج والعمرة والزيارة )توضـيح المناسك( ورسالتان موجزتان في الزكاة والصيام والعقيدة الصحيحة والإيضـ
 . 167، صالمعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرينوما يضادها. انظر: ملتقى أهل الحديث، 

، وزارة الشــــــــؤون الإســــــــلامية 1(، ط41-12، )رجل في ميدان عملهالتبرج وخطر مشــــــاركة المرأة الابن باز، عبد العزيز،  5
 هـ. 1421المملكة العربية السعودية، –والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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هو  وأن الخروج للعمل ،ء المرأة في بيتهاوكذلك يقول د. مجيد أبو حجير أن الأصل هو بقا
بالخروج للعمل عند الحاجة الملحة، وكذلك لابد من الأخذ بعين  الاستثناءاستثناء من الأصل، ويباح 

 .1فيق بين المصلحتين معاً على مصلحة العمل، إذا تعذَّر التو  سرة مقدمة  أن مصلحة الأُ  الاعتبار

 ة خارج بيتها، لكن لابد أن تكون هناك حاجة  أ مر عمل ال مشروعية د. صالح الفوزان يرى و 
هذا العمل، ويجب أن يكون العمل خارج البيت بعد قيامها بواجبها  إلىج المجتمع او يحتأللعمل 

  .2تجاه بيتها

ويرى د. محمد الزحيلي أن العمل الأصلي للمرأة داخل البيت، لكن يحق لها عند الحاجة أن 
  .3ستثناء ما ورد نص بتخصيصه للرجالبا تعمل في جميع أعمال الرجال،

 من عمل المرأة إلا لحاجة. الفرع الثاني: أدلة المانعين

 :منها أدلةٍ  إلىهذا الرأي  ويستند أصحابُ 

 .4َّىٰ بىبن ىٰ ىٰبر  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ٱُّٱ :ىقوله تعال -1

فقد  لجميع النساء، وإن كان الخطاب لنساء النبي عامة  الكريمة ية حيث يرون أن هذه الآ
 النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم يخص جميعَ  هن في المعنى، هذا ولو لم يرد دليل  دخل غيرُ 

  .5لا لضرورةإنكفاف عن الخروج منها والا النساء بيوتهن،

 .6َّمخ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰسم  ىٰ ىٰٱُّٱ :ىقوله تعال -0

                                                           
، مكتبة الرشـــــــد للنشـــــــر والتوزيع، الرياض، 1(، ط71-72، )المرأة والحقوق الســـــياســـــية في الإســـــلامأبو حجير، مجيد،  1

 م. 1227-هـ1417
 (. 12، )أحكام تختص بالمؤمنات نبيهات علىالفوزان،  2
 م. 2117-هـ1426، دار الفكر، 1(، ط262، )المرأة المسلمة المعاصرةالزحيلي، محمد،  3
 . 11الأحزاب: الآية  4
 (. 17/141، )الجامع لأحكام القرانالقرطبي،  5
 . 51الأحزاب: الآية  6
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فكيف  عند السؤال، اً مطلوب الاحتجابعامة للنساء، وإذا كان  الكريمةية فيستدلون أن هذه الآ
 !!  الخروج من البيت دون ضرورة

  ."1المفاسد أولى من جلب المصالح ءُ در " :القاعدة الشرعيةب دلون كذلكيست -3

 ىٰىٰ ىٰيم يى  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰنم نى  ىُّٰٱى: ويستدلون بقوله تعال -4

 إلىالحاجة هي التي دفعت بهن  إنحيث  ،2َّىٰبر  ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٌّٰ ٍَّّ ُّ ِّ ّٰ  ىٰ
يستطيع رعي الغنم، ولما وجدن من يرعى  لأنه طاعن في السن لا ،َّبر ىٰ ىُّٰالعمل بقولهن 

  .وذلك لزوال الحاجة ،لهن الغنم توقفن عن العمل

 عدامانفالضرورة والحاجة واضحة وهي عجز المعيل لهن، وربما يكون في بعض الأحيان 
 المعيل.

ضطر للعمل خارج ت، ف3حالة ضرورة يمكن أن تحيط بالمرأة  ويقاس على هذه الحالات أيُّ 
جوز لها من بيت المال، في ولا تنال شيئاً  ،اً كانت تربي أيتامإن عجزه أو  أوالمعيل  كانعدام ،البيت

أن تتكسب مما تصنعه في بيتها وتبيعه خارج البيت سواء في السوق أو بغيره، كذلك يجوز لها أن 
 .4جرة على عملهاتعمل بالأُ 

عَ جَابِّرَ بْ وجاء في صحيح البخاري عن ابْنُ جُرَ  -5 ، أَنَّهُ سَمِّ بَيْرِّ نَ عَبْدِّ يْجٍ قال: أَخْبَرَنِّي أَبُو الزُّ
فَقَالَ:  ،أَتَتِّ النَّبِّيّ فَ  اللهِّ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِّي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُل  أَنْ تَخْرُجَ،

، فَإِّنَّكِّ عَسَى أَنْ تَصَدَّ » ي نَخْلَكِّ  .5«قِّي، أَوْ تَفْعَلِّي مَعْرُوفًابَلَى فَجُدِّّ

                                                           
  م .1221-هـ1411، دار الكتب العلمية،1(، ط1/115والنظائر، )السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، الأشباه 1
 . 21القصص: الآية  2
 (. 112، )القواعد الفقهيةالندوي،  3
-ه1417، مؤســــــســــــة الرســــــالة، بيروت، 1(، ط4/217، )المفصـــــل في أحكام المرأة والبيت المســـــلمزيدان، عبد الكريم،  4

 م. 1227
 (. 2/1121، )1461واز خروج المعتدة البائن، حديث رقم، باب جصحيت البخاري أخرجه البخاري،  5
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بَيْرُ  ،قالت: عَنْ أَسْمَاءَ بِّنْتِّ أَبِّي بَكْرٍ  ،وعن أسماء بنت أبي بكر -6  ،قَالَتْ: تَزَوَّجَنِّي الزُّ
نْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَ  هِّ، فَكُنْ وَمَا لَهُ فِّي الَأرْضِّ مِّ حٍ وَغَيْرَ فَرَسِّ تُ أعَْلِّفُ فَرَسَهُ لَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِّ

نُ أَخْبِّزُ، وَكَانَ يَخْبِّزُ جَارَات  لِّي مِّنَ  نُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِّ زُ غَرْبَهُ وَأعَْجِّ وَأَسْتَقِّي المَاءَ، وَأَخْرِّ
دْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَ  ، وَكُنَّ نِّسْوَةَ صِّ بَيْرِّ الَّتِّي أَقْطَ الَأنْصَارِّ نْ أَرْضِّ الزُّ  عَهُ رَسُولُ اللَّهِّ ى مِّ

ي، فَلَقِّيتُ رَسُولَ  ئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِّ نِّّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِّ يَ مِّ ي، وَهِّ   اللَّهِّ عَلَى رَأْسِّ
، فَدَعَانِّي ثُمَّ قَالَ:  لَنِّي خَلْفَهُ، فَاسْتَ « إِّخْ إِّخْ »وَمَعَهُ نَفَر  مِّنَ الأنَْصَارِّ يرَ مَعَ لِّيَحْمِّ حْيَيْتُ أَنْ أَسِّ

...الخ.   1الرِّجَالِّ

 لىإ السابقين أن الحاجة والضرورة هي التي دفعت بهنّ الشريفين ووجه الدلالة من الحديثين 
 العمل. 

أي أن العمل يكون بقدر  2تقدر بقدرها" الضرورةورة مقيدة بالقاعدة الفقهية "ولا شك بأن الضر 
وتخرج  لاً أطفاأصله، كالمرأة التي تعيل  إلىعاد الأمر  ،ما تندفع به الضرورة، فإذا زالت الضرورة

 ؛قادرين على الكسب، لم تعد هناك ضرورة لخروجها اللعمل خارج البيت، فإذا بلغ الأطفال وأصبحو 
 .3لأن الضرورة تقدر بقدرها

إلا أن خروجها في  ،حمد في كل حالأنهم يرون خروج المرأة من بيتها لا يُ  :ولوخلاصة الرأي الأ 
نَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنَ تَخَرُجَنَ » :قال فقد  4كي تقضي حوائجها اً بعض الأحيان يكون لازم قَدَ أَذِّ

كُنَّ   . 5«لِّحَوَائِّجِّ

                                                           
، باب جواز ، صـــحيت مســـلم(. وأخرجه مســــلم7/15، )5224، باب الغيرة، رقم الحديث صـــحيت البخاري أخرجه البخاري،  1

 (. 4/1716، )2162إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، رقم الحديث 
، دار 1(، ط1/57، )مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةانظر: القحطاني، أبو محمد صــــالح بن محمد،  2

موســـوعة القواعد الفقهية، م. الغزي، محمد صـــدقي، 2111-ه1421الصـــميعي للنشـــروالتوزيع، المملكة العربية الســـعودية، 
(1/61  .) 
 (. 4/217، )المرأة والبيت المسلمالمفصل في أحكام زيدان، عبد الكريم،  3
 هـ. 1427(، كلية التربية لإعداد المعلمات، 5، )ضوابط عمل المرأة الفقهية والاجتماعيةبافضل، صباح بنت عبد الله،  4
 (. 7/16، باب خروب النساء حوائجهن، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  5
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 عينالفرع الثالث: رأي الموس  

بيعي، ط بحيث يعتبرون أن عمل المرأة حق  ؛ لا يشترطون الضرورة لعمل المرأة  الذين :القول الثاني
  :هذا القول إلىومن الذين ذهبوا  .ولا يشترط في ذلك الضرورة

نسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ن الإإ يقول: حيث ،حفظه الله القرضاوي يوسف  د.
نصف المجتمع الإنساني ولا يتصور من الإسلام أن يعطل نصف مجتمعه ويحكم  والمرأة  ويعمل،

 .1فيأخذ من الحياة ولا يعطيها ويستهلك من طياتها ولا ينتج لها شيئاً  ،عليه بالجمود أو الشلل

 ةٍ ئَ رِّ بِّ  مة  أُ فكيف تعيش  :يقول في كتابه "عمل المرأة في الميزان" محمد علي الباروكذلك د.
 .2لمعطلة هؤلاء الباقيات في بيوتهند بالرئة امعطلة؟ ويقص

 :ة"في كتابه "قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدي رحمه الله محمد الغزال شيخويقول ال
المجالات التي تحسنها المرأة وتتناسب معها كثيرة ومتعددة، كميدان التعليم والطب والتمريض والرعاية 

والنشر، وبعض الوظائف غير المرهقة، وتستطيع فوق كل ذلك أن تغشى ، والكتابة الاجتماعية
 3ووقار فتبيع وتبتاع. الأسواق في حشمةٍ 

عين  الفرع الرابع: أدلة الموس 

 :ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 ،4َّبي ىٰىٰ ىٰنم نى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ٱُّٱ قوله تعالى: -1

 تعطيل نصف المجتمع.فالمرأة كالرجل وهي نصف المجتمع ولا يجوز 

  .5َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ قوله تعالى: -1

                                                           
 م. 1262-ه1417، دار الفرقان، 1(، ط112، )فتاوى المرأة المسلمةالقرضاوي، يوسف،  1
 م. 1261، الدار السعودية، 2(، ط15، )عمل المرأة في الميزانالبار، محمد علي،  2
 (، دار الشروق. 12، )قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةالغزالي، محمد،  3
 . 125آل عمران: الآية  4
 71سورة التوبة: الآية  5
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ن يتكاملون ويتناصرون ويتعاضون ويتعاونون يعلى أن المؤمنالكريمة  الآيةحيث تدل هذه 
 .1بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ما يحقق مصلحتهم

رجل القوق والواجبات بين فيستدلون بها على المساواة في الح ،2َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ  -1
الحديث عن الطلاق والحقوق بين معرض ت في ءجا الكريمةغير أن هذه الآية  .3والمرأة 

لا في  ،والمراد بالمماثلة، مماثلة الواجب في كونه حسنة. وليس عن الحقوق العامة ،الزوجين
جنس الفعل. فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه، أو طبخت له، أن يفعل نحو ذلك. ولكن يقابله 

  .4ق بالرجالبما يلي

 ا إذا أرادت العمل.عهة تتمتع بالأهلية الكاملة، لذلك لا يجوز منأ أن المر  -4

 تن.ضها للفعرِّ ظة لا يُ إن خروج المرأة المحافِّ فلذلك  ،ن خروج المرأة له ضوابط وشروطأ -3

وحب المال والكسب  5َّنمنى ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ: حيث قال الله تعالى ،ه للمالحبُّ  الإنسانمن غرائز  -1
 .أنثى والجميع ذكراً كان أ يتساوى فيه

  بأن خروج المرأة للعمل لا يشترط فيه الضرورة بما يلي: 6يبرر القائلون  :مبررات عمل المرأة -1

 وينمي شخصيتها. أن عمل المرأة يوسع آفاقها، .أ

 مة.نهضة الأُ  إلى، يؤدي الإنتاجيةن مساهمتها في أ .ب

 ها.نفسَ  ن يعولها، أو قد تكون بلا قوامة "زواج" فتعيلمساعدة مَ  .ت

                                                           
 هـ. 1412، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(، ط 4/151، )تفسير القرآن العظيم، 774ابن كثير، اسماعيل بن عمر، ت 1
 . 226سورة البقرة: الآية  2
 (. 1/154، )الجامع لأحكام القرآن(. القرطبي، 4/121، )جامع البيانانظر: الطبري،  3
 هـ. 1424، دار السلام، القاهرة، 6(، ط1/516، )الأساس في التفسيرحوى، سعيد بن محمد،  4
 6سورة العاديات: الآية  5
 م. 1264-هـ1414، دار القلم، الكويت، 4(، ط221، )الإسلام والمرأة المعاصرةالخولي، البهي،  6
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مما يقتضي أن تساعد الزوجة زوجها في التكاليف المعيشية  ،مستوى المعيشة المرتفع .ث
 .المطلوبة

 مناقشة وترجيت :المطلب الثاني

 ما يلي: بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم أميل إليه والذي

؛ 1تحريمه(ب صُّ )الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الن صولية تقولالأُ  الفقهية و القاعدة -1
 إذن يبقى الأمر على أصله.

 .باحاً مقاطعة الدلالة تمنع المرأة من العمل فيبقى العمل كريمة يوجد نصوص شرعية  أنه لا -0

يدور على  فخروج المرأة . بما أن عمل المرأة مباح والمباح تدور عليه الأحكام الشرعية  -3
فتخرج وجوباً للضرورة، وللواجب كطلب العلاج، وخروجها لأداء  :الأحكام الشرعية الخمسة

فريضة الحج، وتخرج استحباباً، كخروجها للمصلى يوم العيد، ويكون خروجها مباحاً إذا 
خرجت لمباحٍ وأُمنت فتنتها، ويكره خروجها لغير حاجة أو قصد شرعي مع احتمال الفتنة، 

 . 2للرجال فتنة  ويحرم إذا خرجت لحرام، أو كان في خروجها 

باحة المحظور لا في إوالضرورة تكون في  3القاعدة الشرعية"الضرورات تبيح المحظورات" -4
 إباحة المباح.

ئع، به، فيبقى من باب سد الذراالدلالة  قاطعُ  للضرورة لا يوجد نص   إلاّ منع المرأة من العمل  -5
التي  يةضمن الضوابط الشرعوسد الذرائع لا ينبغي التوسع به، لأن خروج المرأة للعمل يكون 

                                                           
قاف الكويتية، ، وزارة الأو 2(، ط1/176، )المنثور في القواعد الفقهيةه، 724انظر: الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين ت 1

 (. 1/61، )الأشباه والنظائرم. السيوطي، 1265-ه1415
(، العدد 45، )مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإســــلامية، عمل المرأة بين الاضــــطرار والاختيارحســـــين، حســـــن علي،  2

 م. 2116-ه1411، 16
، دار ابن عفان، 1(، ط6/446، )لموافقاتاه، 721(. الشـــــاطبي، إبراهيم بن موســـــى ت4/146، )الفروق انظر: القرافي،  3

 م. 1227-هـ1417
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دون  للعمل خرج المرأة فلا ت، أيضاً  الذرائع لا ينبغي التوسع بهكما أن فتح . ذكرتُها سابقاً 
 مبررات مقبولة، ودونما إلتفات إلى وظائفها الأساسية.

   علم.أ  بالتوصيف السابق. والله تعالى ة خارج بيتهاأ عمل المر  لذا فإنني أرى مشروعية
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 الثالثالمبحث 

 كسب المرأة وأحكامه

العمل  عها منمنلا ي لقد أباح الإسلام للمرأة العمل، وجعلها شريكة في بناء المجتمع، فهو
حقق من خلاله مقاصد معينة ما دام في دائرة الضوابط الشرعية، ولقد عملت المرأة قديما ً تإذا كان ي

في عدة مجالات كالزراعة والغزل ورعاية الغنم وغيرها، لكن رتها سفي محيط أُ  كان جل عمل المرأة  ًً
في  اً لكونه محصور  ؛في تلك العصور واسع   ومساعدة أهلها أو زوجها، فلم يكن لعمل المرأة صدىً 

أما في واقعنا المعاصر اليوم ومع التقدم العلمي والتطور الصناعي والمهني اتجهت  دائرة معينة،
وأصبح عمل المرأة باباً للكسب، إذن  جتماعية،االأعمال الوظيفية حتى أصبحت ظاهرة  إلى المرأة 

 .خارجه لا بد من أحكام تنظم هذا الكسب سواء كان في البيت أو

  أربعة مطالب: إلىه حيث قسمتُ  ،لذلك سأتناول في هذا المبحث أحكام كسب المرأة 

 المطلب الأول: إذن الولي وأثره على عمل المرأة

 : ناويندرج تحته فرع

  فيه إذن الولي أثر المرأة داخل البيت ومدى الفرع الأول: كسب

ومن ضمنها إذن الولي سواء  ،خروج المرأة للعمل لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية عند
 ذلك فيما سبق، لكن ماذا لو كان عمل الزوجة داخل البيت؟ كما هو ولقد بينتُ  ،أو غيره اً كان زوج

يمكن للمرأة أن تقوم بها دون أن تخرج من بيتها،  الحال اليوم مع كثير من الأعمال الكسبية التي
  في ذلك؟ لطتهوما مدى س ؟وهل إذن الولي مطلوب في هذه الحالة
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  :هذا ما سأبينه في البندين التاليين

 ومناقشتها أقوال الفقهاء وأدلتهم :البند الأول

 يحق للولي منعها من العمل داخل البيت. القول الأول:

  .2في قول، والمالكية 1الحنفيةوالى ذلك ذهب 
تطوع ولا ت ،لوقالوا هنا له أن يمنع امرأته من الغزْ ": ""البحر الرائق رحمه الله في 3ابن نجيميقول 

الغزل، بل له أن يمنعها  وينبغي عدم تخصيص 4للصلاة والصوم بغير إذن الزوج، كذا في الظهيرية

 مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه، وكذا من العمل تبرعاً ؛ لأنها من الأعمال كلها المقتضية للكسب
تغنية فهي مس (،عدم وجوب النفقة عليها)أن علة المنع هي  "وهنا يبين "ابن نجيم .5لأجنبي بالأولى"

 بنفقة الزوج أو الولي عليها.
 بما يلي: الاستدلالعلى هذا  جابيُ  ويمكن أن -

، فإن هاـــــها لنفســـها من الغزل يشمل غزلــــــــمنع ثم إن قولهم له" رحمه الله:6ابن عابدين قول -1
 ما دونه لا ،فله منعها عما يؤدي إلى ذلك ،والتعب المنقص لجمالها السهركانت العلة فيه 

                                                           
ــــــ(، 1252ابن عابدين، محمد أمين )ت  1 (، 1/611باب مطلب في الكلام على المؤنسة، )رد المحتار على الدر المختار، هـ

 م. 1222-هـ1412ط، دار الفكر، بيروت، 
، 1(، ط2/441، )الجليل في شرح مختصر خليلمواهب هـــ(، 254الحطاب، شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد )ت 2

 م. 1222-هـ1412دار الفكر، 
. ابن نجيم 3 : زين بن إبراهيم بن محمد المشـــــــــــهور بابن نُجيم، كان إماماً، عالماً عاملًا، مؤلفاً مُصـــــــــــنفاً، ماله في زمنه نظير 

كانت ولادته في ســنة ســت وعشــرين وتســعمائة. ووفاته في ســنة ســبعين وتســعمائة، نهار الأربعاء، ســابع رجب الفرد. وقد أخذ 
الحنفي، والشــــــــيخ أبو الفيض، وشــــــــيخ الإســـــــــلام ابن الحلبي، وغيرهم. وله من  عن الشــــــــيخ العلامة أمين الدين بن عبد العال

التصـانيف: "البحر الرائق، بشـرح كنز الدقائق"، وهو أكبر مؤلفاته، وأكثرها نفعاً، و"شــرح المنار" في أُصـول الفقه، وله "الأشــباه 
الأعلام، (. الزركلي، 262، )صاجم الحنفيــةالطبقــات الســـــــــنيــة في تر والنظــائر". انظر: الغزي، تقي الــدين بن عبــد القــادر، 

(1/64  .) 
 . م1222هـ/612ظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر البخاري، تـ فتاوى بالفتاوى الظهيرية:  يُقصد 4
، دار الكتاب 2(، ط4/211، باب نفقة الأمة المنكوحة، )البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ه271ابن نجيم، زين الدين، )ت 5

 الإسلامي. 
محمد امين بن عمر بن عبد العزيز الدمشــــقي المفتى الحنفي الشــــهير بابن عابدين. فقيه الديار الشــــامية وإمام  ابن عابِّدين: 6

و)رفع الأنظار عما  المختار( م(، من مؤلفاته )رد المحتار على الدر1764هـ/1126الحنفية في عصره، ولد في دمشق سنة )
)الرحيق و و)نسـمات الأسـحار على شرح المنار( و)العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية( أورده الحلبي على الدر المختار(

  (.6/42، )الأعلامم(. الزركلي، 1616ه/1252) المختوم( توفي في دمشق سنة
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وإن كانت العلة استغناءها عن الكسب كما مر، ففيه أنها قد تحتاج إلى ما لا يلزم الزوج 
أو  ،أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه :والذي ينبغي تحريره .شراؤه لها

أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجه لمنعها عنه  ،أو إلى خروجها من بيته ،ضرره
ك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس ترْ  في حال غيبته من بيته، فإنَّ  خصوصاً 

 .1"ب والجيرانأو الاشتغال بما لا يعني مع الأجان ،النفس والشيطان

 ،(ص من حقوق الزوجينقِّ الذي عمل )ال :هيو " علته واضحة فالمنع كما ذكر "ابن عابدين
 وليس غير ذلك. ،له أن يمنعهاف

نفقة  من اً أمر ليس مطلوب إلىأن النفقة واجبة على الرجل، لكنها قد تحتاج  فيلا خلاف  -2
ها أن فليس لزوج ،تنقص من حق زوجها أنعملت في بيتها دون  الزوج عليها، فعندئذٍ لو

 .يمنعها

 ليس للولي منعها من العمل داخل البيت. :القول الثاني

وأما العمل الذي " -رد المحتار-فجاء في  3في قول، والشافعية 2والى ذلك ذهب الحنفية
لا عمل في فإن ترك المرأة ب ،لاضرر له فيه فلا وجه لمنعها عنه خصوصاً في حال غيبته من بيته

"عماد  رحمه الله في كتابه 5الأنصاري  زكريا ، وذكر4ا يؤدي الى وساوس النفس والشيطان"بيته

                                                           
 (. 1/611، )رد المحتارابن عابدين،  1
، دار الفكر 2(، ط1/116، )المحتارعلى الدر المختار رده(، 1252دين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز )تابن عـاب 2

 م. 1222-هـ1412بيروت، 
(، دار الفكر، 7/122، )نهـاية المحتاج الى شـــــــــرح المنهاجه(، 1114الرملي، شـــــــــــــمس الـدين محمـد بن أبي العبـاس)ت 3

 م. 1264-هـ1414بيروت، 
 (. 1/611، )المحتار ، ردابن عابدين 4
هـ: شيخ 621: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعيّ، أبو يحيى ولد عام زكريا الأنصاري  5

ه نشأ فقيراً 216الإسـلام. قاض مفسـر، من حفاظ الحديث. ولد في سنيكة )بشرقية مصر( وتعلم في القاهرة وكف بصره سنة 
 ( قضــاء القضــاة، فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح. ولما ولي رأى211-626الســلطان قايتباي الجركســي ) وولاه معدماً، قيل:

من الســلطان عدولا عن الحق في بعض أعماله، فكتب إليه يزجره عن الظلم، فعزله الســلطان، فعاد إلى اشــتغاله بالعلم إلى أن 
ق على ر، و)تحفة الباري على صــــحيح البخاري( و)فتح الجليل( تعليتوفي. له تصــــانيف كثيرة، منها )فتح الرحمن( في التفســــي

 (.  1/46، )الأعلامهــ. الزركلي، 226تفسير البيضاوي، وغيرها، توفي عام 
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لاحعن " "الرضا وليس له منعها من غزل وخياطة في " :قوله من الشافعية رحمه الله وهو 1"ابن الص 
 .2"منزله

ويستدلون على ذلك بأنه لامبرر لمنعها من العمل داخل البيت لان الزوج لا يتضرر من 
إذ  ،م فيهالضرر، وهذا أمر مسلَّ  إلحاقعلة المنع وهي  رحمه الله وهنا قد أوضح الأنصاري ذلك، 

زال إذا "لابد للزوجة عند عملها أن لا تغفل عن واجبها الأصلي وهو رعاية بيتها، وهنا يمكننا القول 
  .4، فإذا لم يلحقه من عملها ضرر فلا وجه لمنعه لها من العمل3مانع عاد الممنوع"ال

، فذكرت له، فقال : دخل علي رسول الله عن عائشة  ،في صحيحه البخاري وقد ذكر 
نَّمَا الوَلَاءُ لِّمَنَ أَعَتَقَ »: رسول الله  من العشي، فأثنى على  ، ثم قام النبي «اشَتَرِّي وَأَعَتِّقِّي، فَ ِّ

رَطًا مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشَتَرِّطُونَ شُرُوطًا لَيَسَ فِّي كِّتَابِّ اللَّهِّ، مَنِّ اشَتَرَطَ شَ »الله بما هو أهله، ثم قال: 
ائَةَ شَرَطٍ  لٌ، وَإِّنِّ اشَتَرَطَ مِّ  .5«قُ شَرَطُ اللَّهِّ أَحَقُّ وَأَوَثَ  ،لَيَسَ فِّي كِّتَابِّ اللَّهِّ فَهُوَ بَاطِّ

" فهو دلالة على أن المرأة يجوز لها اشَتَرِّي وَأَعَتِّقِّي" قوله الشريف شاهد في الحديث وال
عامة فعمل المرأة في بيتها داخل في هذه الإباحة  ةأن تبيع وتشتري كالرجل، وإن كانت هذه الإباح

 من باب أولى.

بَيْرُ ، قالت: قَالَتْ: تَزَوَّجَنِّي وجاء في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر  وَمَا لَهُ فِّي  ،الزُّ
حٍ  نْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِّ هِّ، فَكُنْتُ أعَْلِّفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِّي المَاءَ،  الَأرْضِّ مِّ وَغَيْرَ فَرَسِّ

                                                           
: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الكردي الشهرزوري تقي الدين ابن الصلاح 1

رخاني الملقب تقي الدين، الفقيه الشـــافعي؛ كان أحد فضـــلاء عصـــره في التفســـير والحديث والفقه المعروف بابن الصـــلاح، الشـــ
وأســــــماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وكانت له مشــــــاركة في فنون عديدة، وكانت فتاويه مســــــددة. قرأ الفقه أولًا 

سـنة ثلاث وأربعين وسـتمائة بدمشق، ومولده سنة سبع وسبعين على والده الصـلاح وكان من جلة مشـايخ الأكراد المشـار إليهم 
 (. 126، )طبقات النسابين(. ابن غيهب، 1/241، )وفيات الأعيانوخمسمائة بشرخان. ابن خلكان، 

، مطبعة فتاة الجزيرة، )55(، باب النفقات، عماد الرضــــا في بيان أحكام القضــــاء(، 216الأنصـــــاري، زكريا بن محمد، )ت 2
 م. 1241-هـ1161عدن، 

، موســـــــــوعة القواعد الفقهية(. الغزي، 1/57، )قواعد الفقه(. البركتي، 1/121، )شـــــــــرح القواعد الفقهيةانظر: الزرقا،  3
(1/116  .) 
 . (55(، باب النفقات، عماد الرضا في بيان أحكام القضاءالأنصاري، 4
 . 2155(، رقم الحديث 1/71، باب البيع والشراء مع النساء، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  5
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، وَكُنَّ نِّسْ  نَ الَأنْصَارِّ نُ أَخْبِّزُ، وَكَانَ يَخْبِّزُ جَارَات  لِّي مِّ نُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِّ زُ غَرْبَهُ وَأعَْجِّ دْقٍ، وَ وَأَخْرِّ ةَ صِّ
بَيْرِّ  نْ أَرْضِّ الزُّ نِّّي عَلَى ثُلُثَيْ  الَّتِّي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِّ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِّ يَ مِّ ي، وَهِّ عَلَى رَأْسِّ

ي، فَلَقِّيتُ رَسُولَ اللَّهِّ  ئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِّ ، فَدَعَانِّي ثُمَّ قَالَ:  فَرْسَخٍ، فَجِّ وَمَعَهُ نَفَر  مِّنَ الأنَْصَارِّ
لَنِّي خَلْفَهُ، لِّ « إِّخْ إِّخْ » ...الخيَحْمِّ يرَ مَعَ الرِّجَالِّ  .1فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِّ

  .وكذلك ما ورد من الأدلة العامة التي بينت مشروعية عمل المرأة وتكسبها في بيتها

 ترجيتال :البند الثاني

 يلي: وبعد بيان الأقوال السابقة وأدلتها أخلص بما

  .يمةالكر  ذلك بالأدلة الشرعية عمل المرأة وتكسبها داخل بيتها أمر مشروع، وقد بينتُ   -1

 ولا بد من التوفيق بينهما. واجب المرأة تجاه بيتها وزوجها مقدم على عملها، -0

 يحق للزوج منع زوجته من العمل داخل البيت، إلا إذا لحق به ضرر أو أنقصت الزوجةُ لا   -3
 من حقوقه وواجبات بيته.

 زال السبب وانتفى الضرر.لا يحق للزوج منع زوجته من العمل داخل البيت إذا  -4

إذا كان الزوج معسراً، ولا أعتقد أن الزوج  خاصةً  ،عمل المرأة في بيتها هو مساندة لزوجها -5
 سيمنع زوجته من العمل في هذه الحالة.

أرى جواز عمل المرأة وعدم حق الزوج في العتراض على  وبعد بيان أراء الفقهاء وأدلتهم
تى أن ح .، فليس هناك ضررأكبر على البيت من انعدام النفقة عملها داخل البيت إذا كان معسراً 

ها بالعمل لتضرها بذلك. فالسماح لقانون الأحوال الشخصية أجاز للمرأة طلب الفراق بالاعسار بالنفقة 
 داخل المنزل قد يكون سبب في استمرار الحياة الزوجية واستقرار الأسرة.

                                                           
، باب جواز ، صـــحيت مســـلم(. وأخرجه مســــلم7/15، )5224، باب الغيرة، رقم الحديث صـــحيت البخاري أخرجه البخاري،  1

 (. 4/1716، )2162إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، رقم الحديث 
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 إذن الزوج أو الولي  أثر كسب المرأة خارج البيت ومدى :الفرع الثاني

وكذلك  ،المرأة وتكسبها في بيتها ومدى توقف ذلك على إذن الزوج لحكم عم لقد سبق وبينتُ 
  .حدود حق الزوج في منعها من العمل داخل البيت

رأة الم سبوك لمرأة وتكسبها خارج البيت،وفي هذا الفرع سأبين قضية إذن الولي في عمل ا
بمؤسسة عامة أو خاصة، منفردة عن ذويها، فتعمل خارج المنزل  الالتحاقهو )خارج البيت: 

 .1 (للحصول على أجر مقابل عملها

 :ليكما ي ،الحال اختلافلأن الحكم يختلف بسبب ؛ ثلاث مسائل إلىالفرع  وقد قسمتُ 

 قبل الزواج تعمل إذا كانت الزوجة في كسب الزوجة  إذن الزوج أثر مدى  :المسألة الأولى

ت تعمل فإذا كان ،إذا كانت المرأة تعمل قبل أن يتقدم لها أم لابين ما وهنا لابد لنا أن نفرق 
استناداً للضوابط الشرعية لعمل المرأة ومن ضمنها  ،يحق له أن يطلب منها أن تتوقف عن عملها

  .وقد سبق بيانه إذن الولي

دل وسكوته في هذه الحالة وإقراره ي ،على عملها أو أن يسكت عنهويحق له كذلك أن يوافق 
 .2نشوزاً  عملها في هذه الحالة لا يعدُّ  إلىالضمنية، وخروجها  على الموافقة

فإن  ،وتزور الأقارب بغير إذن الزوج ،والمرأة قبل أن تقبض مهرها لها الخروج في حوائجها
 .3أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج

 وأرادت العمل بعد الزواج لم تكن الزوجة تعمل قبل الزواج إذن الزوج إذاأثر مدى  :المسألة الثانية
  :حالات عدة منهاوله 

                                                           
 (. 264، )لمة المعاصرةالمرأة المسالزحيلي، محمد،  1
 م. 2115(، الدليل الإلكتروني، 21، )أعمال المرأة الكسبية وأحكامهاالعمري، عيسى،  2
 (. 4/212، باب نفقة الأمة المنكوحة، )البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  3
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 .الحالة الُأولى: اشتراط الزوجة على زوجها أن تعمل وموافقة الزوج على ذلك

 أقوال الفقهاء في المسألة :أولاً 

صحة الشروط التي تلائم مقتضى العقد، وكذلك اتفقوا على  لا خلاف بين الفقهاء على
 .1زواج وتخالف أحكام الشريعةالشروط التي تنافي مقصود ال بطلان

في  عةتتعلق بمقتضى العقد، ولا تنافي أحكام الشري الشروط التي لافي  الفقهاء اختلفوالكن 
 هما، فما حكم الشرط هذه الحالة؟ يكل لأحد الزوجين أو وفيها منفعة   ،الزواج

عته يعد وعدم طا ،الشرط فاسد والعقد صحيح، ويحق للزوج منعها من العملقالوا:  فالحنفية
 .2نشوزاً 

 3.إلزاميصح الشرط لكنه مكروه ويستحب الوفاء به دون  :المالكية وعند

 الاحتباس. جل فيلحق الر  لأن فيه إبطالاً  ؛باطل شرطَ ، لكنّ الالعقد صحيح :الشافعية وعند
فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج ولا يخرجها شرطت عليه " :ي رحمه اللهقال الإمام الشافع
 .4"إبطال ماله عليها

                                                           
-7/22لها أن لا يخرجه من دارها، )، كتاب النكاح، باب تزوجها واشترط المغني(، 621انظر: ابن قدامة، موفق الدين )ت 1

، كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمينه(، 751الله ) م. ابن القيم الجوزية، أبو عبد1266-ه1166(، مكتبة القاهرة، 21
، دار ابن الجوزي 1(، ط2/242زيادة الســـــنة على القرآن، باب رد الســـــنة الصـــــحيحة في وجوب الوفاء بالشـــــرط في النكاح، )

، دار الفكر، 1(، ط6/51، )الفقه الإســلامي وأدلتههـــــــــــــــ. الزحيلي، وهبة، 1421توزيع، المملكة العربية الســـعودية، للنشـــر وال
 م. 1262-هـ1412دمشق، 

، المطبعـة الكبرى 1(، بـاب المهر، ط2/146، )تبيين الحقـائق شـــــــــرح كنز الـدقـائقه، 741الزيلعي، عثمـان بن علي ت  2
 هـ. 1111الأميرية، القاهرة، 

 (، باب الأنكحة المنهي عنها، دار الحديث،61-2/62، )بداية المجتهد ونهاية المقتصـــــــــدبن رشـــــــــــــد، محمـد بن أحمـد، ا 3
، بلغة الســـــالك لأقرب المســـــالك "حاشـــــية الصـــــاوي"ه، 1241م. الصـــــــاوي، أبو العباس أحمد ت2114-ه1425القاهرة، 

 (، دار المعارف. 2/166)
 (. 277-2/276، )مغني المحتاجي النكاح. الشربيني، (، باب الشرط ف5/72)الُأم، الشافعي،  4
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  .1الشرط صحيح ويلزم الوفاء به فقالوا: الحنابلة أما

 القول الراجت في المسألة ثالثاً:

 :لأدلة الآتيةوذلك ل به( الوفاءصحة الشرط ووجوب ) :لدي قول الحنابلة الراجتو 

 عموم الأدلة التي توجب الوفاء بالشروط:ل  -1

رُوطِّ أَنَ تُوفُوا بِّهِّ مَا اسَتَحَلَلَتُمَ بِّهِّ الفُرُوجَ » حديث النبي  - نَ الشُّ  2«أَحَقُّ مَا أَوَفَيَتُمَ مِّ

مَ » :حديث النبي  - مَ، إِّلاَّ شَرَطًا حَرَّ هِّ  3«مًاحَلَالًا، أَوَ أَحَلَّ حَرَاوَالمُسَلِّمُونَ عَلَى شُرُوطِّ

مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشَتَرِّطُونَ » :عدم مخالفة الشرط لمقتضى العقد أو أحكام الشريعة، وقوله  -2
لٌ، وَإِّنِّ اشَ  لَيَسَ  شُرُوطًا تَرَطَ فِّي كِّتَابِّ اللَّهِّ، مَنِّ اشَتَرَطَ شَرَطًا لَيَسَ فِّي كِّتَابِّ اللَّهِّ فَهُوَ بَاطِّ

ائَةَ     .والمقصود ليس في حكم الله وشرعه، 4«شَرَطُ اللَّهِّ أَحَقُّ وَأَوَثَقُ  ،شَرَطٍ مِّ

أة والأصل فيه الإباحة إذا التزمت المر  ،ت مشروعيتهتلذلك بما أن عمل المرأة حق لها وقد ثب
مل، ، فلا مانع من أن تشترط الزوجة على الزوج أن تعفي البحث سابقاً  بالضوابط الشرعية كما بينتُ 

أو  ،الزوج على زوجته عدم العمل ما دام الشرط يحقق مصلحة للعاقدين اشتراطوكذلك لا مانع من 
 ولا يخالف أحكام الشريعة. ،ولا يخالف مقتضى العقد ،لأحدهما

وأثرها على تنظيم الثروة المشتركة بين الزوجين  ،بين أحكام الشروط في عقد الزواجوسأُ 
  .الله تعالىثالث بإذن بالتفصيل في الفصل ال

                                                           
(، دار إحياء التراث العربي. البهوتي، 6/155، )الإنصــــــــاف في معرفة الراجت من الخلافه، 665المرداوي، علاء الدين  1

 وما بعدها(.  5/26)كشاف القناع، 
 . 1515(، رقم الحديث 7/21، باب الشروط في النكاح، )صحيت البخاري البخاري،  2
(، 1/626في الصلح بين الناس، ) ، باب ما ذُكر عن رسول الله سنن الترمذيهـــــــــ، 272الترمذي، محمد بن عيسى ت  3

 م. 1275-هـ1125، ت شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 2حسن صحيح صححه الألباني، ط
 . 2155م الحديث ق(، ر 1/71، باب البيع والشراء مع النساء، )صحيت البخاري البخاري،  4
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 الحالة الثانية: رجوع الزوج عن موافقته على عمل الزوجة بعد الزواج:

لأن له  الاعتراضفيما سبق أن الزوجة إذا كانت تعمل قبل العقد، فالزوج له حق  لقد بينتُ 
، ولكن هل يحق ةقراره موافقة ضمنيإولم يعترض يعتبر سكوته و  هذا سكت الزوج عنإ، و احتباسهاحق 

 وما مدى سلطة الزوج بخصوص أو الرجوع عن هذه الموافقة الضمنية بعد الزواج؟ الاعتراضللزوج 
 ؟عمل المرأة بعد الزواج

ته بعد سكو  ،الزوج على عمل زوجته اعتراضسبب  إلىالحالة لا بد أن ننظر  هوفي هذ
ها تعسفاً ل ، كان منعه-سرته من عملهان يتضرر وأُ كأ- إقراره، فإن كان منعه لها دون سبب معتبرو 

يان . وفيما يلي بفله منعها ،سرتهلحق الضرر به وبأُ أ، وأما إن أثبت أن عمل زوجته قد وظلماً 
 المسألة:

 مِّن أقوال الفقهاء في المسألة: أولًا:

عة يجوز للرجل أن يأذن لها بالخروج إلى سب" :-البحر الرائق- رحمه الله في يقول ابن نجيم -1
فإن كانت قابلة أو غسالة أو ، وزيارة المحارم، زيارة الأبوين وعيادتهما أو أحدهما :مواضع

وفيما عدا ذلك من زيارة  ،والحج على هذا ،كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن
لة وللزوج أن يمنع القابلة والغاس" :قالثم  ،"الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج

به وهي محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية  اً خروج؛ لأن في الخروج إضرار من ال
 .1"العين" بخلاف الحج الفرض؛ لأن حقه لا يقدم على فرض

الله أن المرأة تخرج بالإذن إذا كان سبب خروجها من فروض  رحمه بن نجيماويفهم من قول 
  .الكفايات وتخرج بغير إذن إذاكان سبب  خروجها من فروض الأعيان بغض النظرالى مكان خروجها.

لة وقيد خروج القابلة والغاس ،قيد الحج بالفرض مع وجود المحرم رحمه الله ولكن ابن نجيم
غسل الموتى وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج؛ لأن في بمن ت ؛وفسر الغاسلة ،بإذن الزوج

                                                           
 (. 4/212، باب نفقة الأمة المنكوحة، )البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  1
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وحقه مقدم على فرض الكفاية بخلاف الحج الفرض؛ لأن  ،به وهي محبوسة لحق الخروج إضراراً 
 .1حقه لا يقدم على فرض العين

 ن فتواه بعد أن أجاز للقابلة والغسالة الخروج دو ل رحمه الله بن نجيمة اخالفموهنا نلاحظ أن 
فهم من هذه المخالفة أنه يجوز للمرأة العاملة أن تخرج دون إذن الزوج في حال تعينها يُ ، ولعله إذن

كالقابلة والغسالة والطبيبة والمعلمة وخاصة في مجال  ،إذا كانت مؤهلة للعمل في بلدها ،للعمل
 .2النساء

ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي  رحمه الله: والذي ويقول ابن عابدين -0
 أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا ،أو إلى خروجها من بيته ،أو ضرره ،إلى تنقيص حقه
 .3في حال غيبته من بيته خصوصاً  ،وجه لمنعها عنه

 .5وله منعها من الخروج ،وليس له منع زوجته من التجارة :4ب رحمه اللهلحطاا ويقول  -3

سواء  ،وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد 6ة رحمه اللهابن قدام ويقول -4
وذلك لأن طاعة الزوج واجبة،  ؛أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما

                                                           
 (. 4/212)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بن نجيما 1
 (. 27، )أعمال المرأة الكسبية وأحكامهاالعمري، عيسى،  2
 (. 1/611كلام على المؤنسة، )، باب مطلب في الرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  3
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينيّ، أبو عبد الله، المعروف بالحطاب: فقيه مالكي، من علماء المتصــــوفين.  الحطاب: 4

م(. من كتبه )قرة 1547-ه254) م( بمكة واشـــــتهر فيها، ومات في طرابلس الغرب1427-ه212أصـــــله من المغرب. ولد )
إمام الحرمين( في الأصـــول، و )تحرير الكلام في مســـائل الالتزام( و)هداية الســـالك المحتاج( في مناســـك العين بشـــرح ورقات 

(. 7/56، )الأعلامالزركلي،  الحج، و)تفريح القلوب بـــالخصــــــــــــــال المكفرة لمـــا تقـــدم ومـــا تـــأخر من الـــذنوب( وغيرهـــا. انظر:
 ، مكتبة طيبة، المدينة المنورة. 2(، ط2/721، )الباري  تجويد كلام إلىهداية القاري الفتاح بن السيد،  المرصفي، عبد

، دار الفكر، 1(، ط4/166، )خليل مواهب الجليل في شــــــرح مختصــــــره، 254الله ت الحطاب، شـــــــــمس الدين أبو عبد 5
 م. 1222-هـ1412

قدامة بن مقدم بن نصــــــــــــر، شــــــــــــيخ الإســــــــــــلام موفق الدين أبو محمد  أحمد بن محمد بن أحمد بنعبد الله بن  ابن قدامة: 6
هــــــــــــــ(، 621(، وتوفي سنة )ه541ولد بجماعيل في شعبان سنة ) الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف؛

متحابين في الله ال حفظ القرآن، وكان إماماً حجة مصــــــــنفاً متفنناً محرراً متبحراً في العلوم كبير القدر، ومن تصــــــــانيفه البرهان،
، وات الوفياتفتعالى. المغني في الفقه، والكافي، والمقنع والعمدة، والتوابين، وغيرها. انظر: صــــلاح الدين، محمد بن شــــاكر، 

-هــــ1415، مؤسسة الرسالة، 1(، ط22/165، )أعلام النبلاء سيرم. الذهبي، 1274، دار صادر، بيروت، 1(، ط2/152)
 م. 1265
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والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب؛ ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، 
 ا، وحملاً لهم ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها، وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعةً ولكن لا 

 .1تعالى بالمعاشرة بالمعروف لزوجته على مخالفته، وقد أمر اللهُ 

 مناقشة وترجيت:  :ثانياً 

 :يلي وبعد عرض أقوال الفقهاء أخلص بما

 يجوز لا الرجل مكلف بالنفقة والعمل، وله القوامة بحقها، لذلك أن عند الفقهاء من المقرر -1
 .ة الخروج إلا بإذن زوجها لكفايته لهاللزوج

أو سكت عنه أي بموافقة ضمنية، لا يحق له الرجوع عن  ،هإذا وافق الزوج على عمل زوجت -0
 سرته.كالإضرار به وبأُ  ؛إذا كان هناك سبب مشروع ومعتبرإلا ذلك، 

 بالزوجة. إضرارلرجوع عن الموافقة يكون با أن لا -3

عها ليس له من إذا كان الضرر الذي سيقع على الزوجة أكثر من الضرر الواقع على الزوج، -4
 .والرجوع عن الموافقة

إذا تساوى الضرر الواقع على الزوج والضرر الواقع على الزوجة بتركها للعمل، هنا حق "ف
  .3"2(لمصالحالمفاسد أولى من جلب ا ءدر )الزوج مقدم لأن 

                                                           
 (. 7/225، )المغنيابن قدامة،  1
م، دار الكتب العلمية. 1221-ه1411، 1(، ط1/115، )الأشباه والنظائرالسـبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  2

-ه1417، دار ابن عفان، تحقيق أبو عبيدة مشــــــــهور، 1(، ط1/111، )الموافقاتالشــــــــاطبي، إبراهيم بن موســــــــى اللخمي، 
 م. 1227

 (. 11، )المرأة الكسبية وأحكامهاأعمال العمري، عيسى،  3
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 إذن الزوج عند خروج الزوجة للعمل في حال إعساره:أثر مدى  الحالة الثالثة:

فقتها وذلك لأن ن الفقهاء أن المرأة بعد زواجها غير مكلفة بالعمل والإنفاق، دمن المقرر عن
وذلك  ؛لا بإذنهإ، إذ ليس لها الخروج للعمل الاحتباسواجبة على زوجها، وكذلك للزوج عليها حق 

 لكن إذا أعسر الزوج هل يبقى إذنه مطلوباً للخروج للعمل؟ مئونتها،لكفايته 
 وفيما يلي بيان المسألة:

 آراء الفقهاء في المسألة  :أولاً 

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اتجاهين:

ليس يرون أنه  حيث 3وفي رواية عند الحنابلة 2وقول للشافعية 1وهو قول الحنفية الأول: الاتجاه
 .نفقة مهل ولم يقدمالزوج وأُ  أعسرزوجته من الخروج لتحصيل النفقة بالكسب إذا  للزوج أن يمنع

يل حصيجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتفإذا امتنع عن النفقة ف ن المنع مقابل النفقة،بأ ويستدلون 
 .4النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال

                                                           
ــــــــ(، 666)ت المنبجي، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى 1 ، 2(، ط2/677، )اللباب في الجمع بين السنة والكتابهـ

 م. 1224-ه1414دار القلم، دمشق، 
ــــــــ(، 451)ت محمد الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن 2 (، 11/455، )الشافعيفي فقه مذهب الإمام  الحاوي الكبيرهـ

 م. 1222-هـ1412، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
 م. 1426-هـ1422ابن الجوزي،  ، دار1(، ط6/157، )الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين، محمد بن صالح،  3
ـــــــــــــــــــ(، 676انظر: النووي، محي الدين ) 4 ، المكتب الإســـــــلامي، بيروت، 1(، ط2/76، )روضـــــة الطالبين وعمدة المفتينهـ

(، باب الإعسار بالنفقة، 1/155، )المهذب في فقه الإمام الشافعيه(، 476بن علي ) إبراهيمم. الشيرازي، 1221-هـ1412
 (، باب حكم الإعسار. ابن قدامة. 5/161)مغني المحتاج، هـ(، 277دار الكتب العلمية. الشربيني، شمس الدين )
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تخير بين يرون أن الزوجة  3والحنابلة 2والأظهر عند الشافعية 1المالكيةوهو قول  الثاني: الاتجاه
 .في حال إعسار الزوج الفسخ والبقاء

أنه في حال إعسار الزوج، للزوجة الفسخ  ":عقنالروض المربع في شرح زاد المست"جاء في 
كفاها   إذاإلاب، ولا يملك حبسها، بقائها معه لا يحق له منعها من عمل أو تكسُّ  وفي البقاء معه أو

 .4مؤونتها ونفقتها

 يلي: ويستلون بما

 لأن امساكه إياها بغير إنفاق إضرار بها وتضييق عليها. -1

فلما نشزت لا نفقة لها لمنعها الإستمتاع، فإذا عجز عن  ،لأن النفقة في مقابلة الإستمتاع -2
 .5النفقة يحق لها مفارقته

ند من عدم النفقة فالتفريق ع الإيلاء والعنة وضررهما أيسرإذا كان يحق لها التفريق في  -1
 .6عدم النفقة أولى

                                                           
(، الحطــاب، 1/764، )المعونــة على مــذهــب عــالم المــدينــةه(، 422لبي، أبو محمــد عبــد الوهــاب بن علي )تانظر: الثع1

شرح مختصر (. الخرشـي، 1/141، )القوانين الفقهية(، المكتبة التجارية، مكة المكرمة. ابن جزي، 1/462، )مواهب الجليل
الله بن الحســـــين بن الحســـــن  (. الجلاَّب، عبيد2/512(. الدســـــوقي، حاشـــــية الدســـــوقي على الشـــــرح الكبير، )4/126، )خليل

 م. 2117-هـ1426، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(، ط1/416، )التفريع في فقه الإمام مالكهـ(، 176)ت
، دار 1(، ط15/472، )نهاية المطالب في دراية المذاهبهـ(، 476الله بن يوسف )ت الملك بن عبد انظر: الجويني، عبد 2

، البيان في مذهب الإمام الشــــــــافعيه(، 556م. العمراني، أبو الحســـــــــــن يحيى بن أبي الخير )ت2117-ه1426المنهاج، 
المجموع في هـ(، 676)ت م. النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف2111-ه1421، دار المنهاج، جدة، 1(، ط11/224)

 ، دار الفكر. شرح المهذب
(، 7/164، )المبدع في شرح المقنعه(، 664الله )ت اهيم بن محمد بن عبد(. ابن مفلح، ابر 6/214، )المغنيابن قدامة،  3

 م. 1227-هـ1416، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
(، باب ما تجب فيه نفقة الزوجة، دار 622، )الرول المربع شــرح زاد المســتقنعه(، 1151البهوتي، منصـــور بن يونس ) 4

 مؤسسة الرسالة. -المؤيد 
 (. 1/764، )المعونة على مذهب عالم المدينةانظر: الثعلبي،  5
، دار ابن حزم، 1(، ط2/617، )الإشـراف على نكت مســائل الخلافه(، 422الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي )ت 6

 م. 1222-هـ1421
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 القول الراجت في المسألة :ثانياً 

ليس له منعها من الخروج عند إعساره لتحصيل النفقة بالكسب ف ،القول الأولأميلُ إلى  :الراجت
عالى ، والله تيملك الحجرعليه فلا  ما المشروع ضمن الضوابط الشرعية، وذلك لأنه إذا لم يوفِّّ 

 أعلم.

 :حالات خروج المرأة للعمل بعد زواجها لا تتعدى حالات ثلاثلذلك إن 

فإذا كانت الشروط منافية لأحكام الشريعة ولمقصود "عقد  :الزوجة الخروج للعمل اشتراط  -1
لعقد اما إذا كانت لا تنافي أحكام الشريعة ولا مقصود أالزواج" فهي شروط باطلة لا تصح، و 

اء كان الشرط صحيحاً ويجب الوف ،ق ضرراً بأحد العاقدين، كاشتراط الزوجة أن تعملولا تلحِّ 
 به.

ك والمنع دون سبب، فلا ش الاعتراضفإن كان هذا  :أن يعود الزوج عن موافقته بعد الزواج  -0
للزوجة ويعتبر متعسفاً في منعه لها عن العمل، وأما إن كان سببه في منعها  اً أن فيه إضرار 

 فله حق منعها من العمل. أُسرتهحقوقه وحقوق  إنقاصهو 

أو  ،ررهأو ض ،والذي ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه
ه ملتزم  أن اً خصوص ،لمنعها عنه أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجه ،إلى خروجها من بيته

 .1وجود حاجة ماسّة أو مبرر قوي في حال بوعد، و 

كسب وجواز الخروج لل ،ر الزوجةيالفقهاء بين تخي أقوالَ  بينتُ وقد  :في حال إعسار الزوج -3
  القول الراجح في ذلك. عند الإعسار وبينتُ 

فيها  وأن الحالة التي تستقل ،أن إذن الزوج واجبلي: وفي ضوء هذه الحالات السابقة يتبين 
الزوجة بالخروج للعمل بعد الزواج هي حالة الشرط في العقد الصحيح، وكذلك في حالة إعسار 

                                                           
 (. 1/611، باب مطلب في الكلام على المؤنسة، )رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  1
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وما فيما سواها لا يحق للزوجة  الضوابط الشرعية. مع مراعاة ،ونتهامؤ وعدم القدرة على  ،الزوج
  الخروج دون إذن زوجها.

 المرأة كسب  صاحب الحق في المطلب الثاني:

ى: تعال قال امرأة رجلًا كان أم  ،لتكرم النفس البشرية جاءتإن النظرة العامة للقرآن الكريم 

 .1َّنىني ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ

لذلك لقد أعطى الإسلام كل ذي حقٍ حقه، فأعطى المرأة حقوقها ومن هذه الحقوق حق 
  .2َّبخ بم به تجتح بجبح ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱى: العمل والتكسب والتملك، قال تعال

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء وبدون طلب منها،  :ل رحمه اللهيقول صاحب الظلا
ته شياً مع نظر اوبدون جمعيات نسوية، وبدون عضوية برلمان!! منحها هذا الحق تم ،وبدون ثورة

قَّيّ  ،العامة إلى تكريم الإنسان جملة كله  وإلى إقامة نظامه الاجتماعي ،النفس الواحدة وإلى تكريم شِّ
 سرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء.وإلى حياطة جو الأُ  ،سرةعلى أساس الأُ 

بدأ من ناحية الم ،وحق الكسب بين الرجال والنساء ،ومن هنا كانت المساواة في حق التملك
 .3العام

ي فب حقاً مكفولًا للمرأة فمن هو صاحب الحق في كسبها؟ وهل للزوج حق فإذا كان التكسُّ 
 كسبها؟

  

                                                           
 .71اء: الآيةسورة الإسر  1
 12سورة النساء: الآية  2
 هـ. 1412، دار الشروق، بيروت، 17(، ط 2/645، )في ظلال القرآنه، 1166سيد قطب، إبراهيم حسين الشاذلي ت 3
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 :فرعين إلىهذا المطلب  قد قسمتُ و 

إذا ترتب على عملها تكاليف  بالمساهمة بالإنفاق زوجته بمطالبةحق الزوج  الفرع الأول: مدى
 .إضافية

  القائلون بحق الزوج في كسب الزوجة وحججهم ومبرراتهم: :البند الأول

وأكدَّ على ذلك مجمع الفقه الإسلامي في قراراته الصادرة في  1والى هذا ذهب الظاهرية
الدورة السادسة عشرة أنه إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل 

 .2تلك النفقات 

 يلي: ومبرراتهم ما

من أجرها في نفقات المعيشة، هي في الواقع مقابل  مساهمة الزوجة العاملة بنصيبٍ إن  -1
 .3الزوجية للشؤون لتنازل الزوج عن بعض حقه على زوجته في التفرُّغ 

وقد يجاب أنه من المقرر والمعلوم، أن المرأة إذا خرجت إلى العمل بدون إذن وليها تعتبر 
ن تخرج بإذن زوجها، ويحق له أن يمنعها من الخروج لأن له حق ناشزاً ولا تجب لها النفقة، فلا بد أ

الاحتباس، فإن أذن لها ورضي بخروجها وتنازل عن الاحتباس الكامل، لا تعتبر ناشزاً ولا يؤثر 
 خروجها على نفقته عليها، أو إجبارها على الإنفاق.

 .4س التعويضمن المشاركة والتعاون ولي نوع   هو ،إن ما يأخذه الرجل من كسب زوجته -0

                                                           
 (. 2/254، )المحلىابن حزم،  1
، 2115/نيســــان/14-2(، 16مجمع الفقه الإســــلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإســــلامي المنعقد ف)الإمارات( الدورة ) 2 

 (.16/2)144قرار رقم 
 م. 1267-ه1417(، ط، مكتبة الفلاح، الكويت، 172-171)العلاقات الُأسرية في الإسلام، عبد السلام، محمد،  3
 م. 2112-هـ1421، مكتبة الرسالة الحديثة، الُأردن، 1(، ط2/112، )نظام الُأسرة في الإسلامعقلة، محمد،  4
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ملت إن عأنها وهذا لا يعني  ،من المرأة  اً أن الإنفاق في الأصل ليس مطلوب :ويجاب عليه
بن بى بي  ىٰ ىٰ برىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱل: والله تعالى يقو  ،أن يكون له حق في مالهايجب 

  .1َّىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰتى تي  تنىٰ ىٰتر 

 لىإتدفع بالمرأة  قد ،الأزواجالظروف المعيشية الصعبة أو بعض الظروف التي يمر بها  -3
 .2العمل ومساعدة زوجها

 ،سواء في المأكل والمشرب والمواصلات ،زيادة في المصروف إلىالمرأة حين تعمل تضطر  -4
يتها ب شؤون ببعض من يسد عنها حاجاتها سواء في رعاية  الاستعانة إلىوكذلك تحتاج 

 . 3أطفالها ورعايتهم حضانةو 

طلب  يُ لا ولأنهلهذه المصروفات  احتاجتجلست في بيتها لما  أن المرأة لو :ويجاب عليه
 منها ذلك.

 القائلون بعدم وجود حق للزوج في كسب الزوجة وحججهم ومبرراتهم:  :البند الثاني

بيتها  ولا تجبر بالإنفاق على المرأة لا حق للزوج في كسبها واليه ذهب جمهور الفقهاء بأن
 يلي: فهو من طيب نفسها، مبرراتهم ما بشيءوإن ساهمت 

 ىٰ ىٰ برىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ أن الله أوجب النفقة على الرجل لا على المرأة لقوله تعالى -1

  4.َّىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰتى تي  تنىٰ ىٰبن بى بي تر 

أن المرأة لها ذمتها المالية المستقلة وكسبها ومالها جزء من ذمتها ولا يجوز لأحد أن يأخذ  -2
 بطيب نفس منها.من مالها إلا 

                                                           
 . 7الطلاق: الآية  1
محمد بن سعود الإسلامية،  الإمام، جامعة 1(، ط12، )أثر عمل المرأة في النفقة الزوجيةالسلام بن محمد،  الشويعر، عبد 2

 ه. 1412السعودية، 
 (. 12، )أعمال المرأة الكسبية وأحكامهاالعمري، صالح،  3
 .7 يةسورة الطلاق: الآ 4
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 مناقشة المبررات والترجيت: :البند الثالث

 وبعد عرض هذه المبررات ومناقشتها أرى ما يلي:

خالص لها، وهي صاحبة الحق في التصرف به، ولا يحق لأحد  كسب المرأة هو حق شرعي  -1
 يكرهها أو يبتزها مقابل شيء من كسبها، إلا أن يكون طواعية منها وعن أويجبر المرأة  أن

 .1َّبه تجتح بج بح بخ بم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰين  ىٰٱُّٱ ى:طيب نفس، قال تعال

و المطالب خراً هآعمل المرأة لا يؤثر بشكل من الأشكال على نفقتها، فيبقى الرجل أولًا و  إنَّ  -0
 بالنفقة، سواء عملت المرأة أم لم تعمل.

 استغلال ىإله، يؤدي في كثير من الأحيان الزوج صاحب حق فيما تكتسبه زوجتُ  اعتبارإن  -3
 ،فاقالإنالأساسية في  تخلي بعض الرجال عن مهامهم إلىكما يؤدي  ،المرأة وما تكتسبه

 .لاستغلالهاملزمة بالعمل، بل ربما يجعل عملها مسوغاً فتصبح الزوجة كأنها 

الكاملة، وجعل لها ثروتها المستقلة ولا يجوز للزوج أن  القد أعطى الإسلام المرأة شخصيته -4
 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱٱٱ :قال الله تعالى ،بطيب نفسها إلايأخذ منها 

بج بح بخ  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰين ُّٱ: وكذلك قوله تعالى ،2َّىٰىٰ ىٰ ىٰ نى نمىٰ

 .3َّبه تجتح بم

يجوز أن يأخذ الزوج من المال الذي دفعه هو لزوجته، فمن باب أولى في مالها  فإذا كان لا
 وكسبها.

ه فلا يحق ل ،عملها، ورضي بذلك إذا خرجت الزوجة للعمل بإذن زوجها ولم يعترض على -5
 عن طيب نفس منها.  إلا أن يأخذ من كسبها شيئاً 

                                                           
 .4 سورة النساء: الآية 1
 .21سورة النساء: الآية  2
 .4سورة النساء: الآية  3
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 الفرع الثاني: اشتراط الزوج على زوجته جزءاً من كسبها مقابل السماح لها بالعمل: 

 والفقهاء في هذه المسألة لهم رأيان:

العقد ف ،الزوج على زوجته أن تعطيه شيئاً من راتبها مقابل السماح له بالعمل اشترطإذا  :القول الأول
 .2والحنابلة 1واليه ذهب المالكية مةهذه الشروط غير ملزِّ و  ،صحيح

الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة في  :جاء في الشرح الكبيرفقد 
 . 3ولها أن ترجع في هذا الشرط جائزدراهم، أو عشرة دراهم: النكاح 

ذه الشروط هف السماح لها بالعمل مقابلمن راتبها  اً إذا اشترط الزوج على الزوجة جزء القول الثاني:
تجب بالعقد  سقاط حقوق إباطلة والعقد صحيح، لأن هذه الشروط تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن 

  .5والشافعية 4ية، والى هذا ذهب الحنفقبل انعقاده لذلك هي باطلة

فإن أذن لها وخرجت فإن  ،لأن إذن الزوج مطلوب لخروج المرأة للعم :في المسألة وخلاصة القول
ال فإن فعل ذلك كان متعسفاً في استعم أو الحياء، بالإكراه ولا يجوز أن يأخذ منها  ،كسبها حق لها

قال  ،طيب نفسعن  إلايحق للزوج أن يأخذ منه شيئاً  فلا الزوجية ربما كان مضراً بها، القوامة
لى ع تووافق ،شترط عليها شيئاً من كسبهاافإذا  6َّبه تجتح بج بح بخ بم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ :تعالى

 .والله تعالى أعلم عن طيب نفسها فلا حرج في ذلك. ،ذلك

                                                           
 .(2/166، )حاشية الصاوي الصاوي،  1
الإنصــــــاف في معرفة (، باب الأنكحة النمهي عنها، المرداوي، 61-2/62، )بداية المجتهد ونهاية المقتصــــــدابن رشــــــــد،  2

 وما بعدها(.  5/26، )كشاف القناع(. البهوتي، 6/155، )الراجت من الخلاف
الفتاح الحلو،  عبد–الله بن محســن التركي  ، تحقيق عبد1(، ط21/421، )الشــرح الكبير(، 662ابن قدامة، شــمس الدين ) 3

 .م1225-ه1415هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .(425-1/421، )بدائع الصنائع(. الكاساني، 2/146)تبين الحقائق، الزيلعي،  4
 (. 277-2/276)مغني المحتاج، (، باب الشرط في النكاح. الشربيني، 5/72، )الُأمالشافعي،  5
 . 4سورة النساء: الآية  6
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 المطلب الثالث: مساهمة الزوجة العاملة في الإنفاق

تينة من سس مللمجتمع، ولابد أن تكون هذه النواة قائمة على أُ سرة هي النواة الأساسية إن الأُ 
 ،سرة وتنظم شؤونها، ومن هنا نظم الإسلام العلاقة المالية بين الزوجينشأنها أن تحفظ هذه الأُ 

 وليس منبعاً للخلاف والنزاع. ،سرةط حتى تكون سبباً في حفظ كيان الأُ بووضع لها ضوا

ها، فقد جعلها ذات أهلية للتملك والكسب ولها ذمتها المالية قَ حقو  المرأةَ  عطى الإسلامُ أ ولقد 
حتى وإن كانت غنية، ولا  ،للزوجة اً الخاصة، وكذلك أوجب الإسلام النفقة على الزوج وجعلها حق

 برضاها وطيب نفسها.إلا يحق للزوج أن يجبرها على أن تنفق من مالها 

  أقوال الفقهاء في مسألة مساهمة الزوجة العاملة في النفقة :الفرع الأول

  في هذه المسألة إلى قولين: ذهب الفقهاء

 القول الأول: يجب على الزوجة العاملة المشاركة في النفقات الُأسرية 

عندما حيث يقول:  محمد الزحيلي .د ومن المعاصرين 1ومن الذين ذهبوا إلى ذلك الظاهرية
الي تسقط الحاضرة، وبالت والاجتماعية الاقتصاديةتخرج المرأة للعمل يتغير الوضع في ظل الظروف 

رة المرأة سإلا باتفاق بينهما، وعليها المشاركة في سائر النفقات، وكذلك يكون لأُ  ،نفقتها الخاصة أولاً 
 .2سريةلأنها تخلت عن بعض واجباتها الأُ  ،العاملة حق في راتبها

 ومبرراته ة القول الأولأدل -

واء س ،على جميع الأصعدة سرة تغيرات  شك أن المرأة عندما تخرج للعمل يطرأ على الأُ  لا
 منها: الاجتماعيةأو  الاقتصادية

 .سرة من الطعام والشراب واللباس والمواصلات...الخخروجها للعمل يضاعف نفقات الأُ  -1

                                                           
 (. 2/254، )المحلىابن حزم،  1
 (. 267، )أحكام المرأة المعاصرةالزحيلي، محمد،  2



51 

 مل.في وقت الع أو مربية أو خادمة لتقوم مقامها ةناضح إلىعند خروج المرأة للعمل تحتاج   -0

سرتها أو التقصير في واجباتها تجاه أُ نقاص حقوق زوجها و إ إلىخروج المرأة للعمل يؤدي  -3
  .سرتهاأُ 

 بيتها. عند غيابها عن هام ومهامخروج المرأة يحتم أن يقوم الزوج والأبناء أحياناً بواجبات الأُ   -4

من  أنقصت لأنها ،في كسب الزوجة اً أن للزوج والأبناء حق رأى أصحاب هذا القولومن هنا 
 سرتها بسبب خروجها للعمل.أُ حقوق و  هاواجبات

لا تجبر الزوجة على المشاركة في النفقة على بيتها، إذ إن ما تقدمه الزوجةُ العاملة  :القول الثاني
ذهب  واليه وطواعية ذا تم ذلك عن طيب نفسإ ،لبيتها هو من باب الصدقة وليس من باب الإلزام

 .4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1جمهور الفقهاء من الحنفية

 يلي: ويستدلون بما

 أن النفقة غير واجبة على الزوجة.  -1

 ىٰىٰ ىٰين  ىُّٰٱ :لا يحل لأحد أن يأخذ من مال الزوجة الإ عن طيب نفسها، لقوله تعالى -2

 .5َّبه تجتح بج بح بخ بم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ

قالت: قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن  ،رضي الله عنها سلمةم البخاري عن أُ جاء في  ما -1
مَ، فَلَكِّ أَجَرُ مَا أَنَفَقَتِّ »نفق على بني أبي سلمة، إنما هم بني؟ فقال: أُ  مَ أَنَفِّقِّي عَلَيَهِّ   .6« عَلَيَهِّ

                                                           
 (. 2/621، )، رد المحتارابن عابدين 1
 (. 5/552، )يلالتاج والإكل(. المواق، 6/211، )الذخيرةالقرافي،  2
 .(1/146، )المهذب(. الشيرازي، 1/146)الأم، الشافعي،  3
 (. 1/426، )الهدايةالكلوذاني، . (1/141الكافي، )بن قدامة، ا 4
 . 4سورة النساء: الآية  5
 (. 2/122، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، )صحيت البخاري أخرجه البخاري، 6
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 :خلاصة المسألة :الفرع الثاني

 النفقة هي من واجبات الزوج ومن حقوق الزوجة مهما كان حال الزوجين من فقر وغنى.  -1

 .ولها حق التصرف في مالها ،الزوجة لها أهلية التملك -0

 يتحمل الزوجان معاً التكاليف والأعباء المترتبة على خروج الزوجة للعمل. -3

نفسها دون إكراه، لأن الحياة سرية عن طيب ات الأُ قبد من مشاركة المرأة العاملة بالنف لا -4
 .الزوجية أساسها المشاركة والتعاون 

والله  رة.سلا مانع شرعاً وعرفاً من أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في نفقات الأُ  -5
 .تعالى أعلم

 .نفقتهااسقاط المطلب الرابع: أثر عمل المرأة على 

فيترتب  ،مبنية على التعاون والتكامل والمشاركةإن الأصل في قيام الحياة الزوجية أن تكون 
 ؤون شوكذلك المرأة يترتب عليها تدبير  ،سرتهعلى الرجل العمل والكسب من أجل توفير النفقة لأُ 

 .فهي راعية في بيتها سرتها وزوجهاأُ 

 نفقة الزوجة مشروعية :الفرع الأول

 ينتْ وقد بَ  ،زوجهاحق ل لاحتباسهاوذلك  ،1تفاق الفقهاءابشك بأن نفقة الزوجة واجبة  ولا
 برىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ :ىقال الله تعال ،وجوب النفقة للزوجة القرآن الكريمفي النصوص الشرعية 

وهذه  2َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰتن تى تي ىٰ ىٰبن بى بي تر  ىٰ ىٰ
 .سرتهموجهة لكل راع ومسؤول، والرجل هو صاحب القوامة في أُ الكريمة الآية 

                                                           
الشـــــــــــافعي، . (5/552، )التاج والإكليل(. المواق، 6/211)الذخيرة، (. القرافي، 2/621)رد المحتار، عابدين،  ابن انظر: 1

 (. 1/426، )الهدايةالكلوذاني، . (1/141، )الكافيبن قدامة، ا(. 1/146)المهذب، (. الشيرازي، 1/146)الأم، 
 .7الطلاق: الآية  2
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 ىٰخم ىٰحم  ىٰجم  ىٰثم ٹٱٹٱُّٱ ب بالنفقةف والمطالَ الزوج هو المكلَّ والله تعالى يبين أن 

 .1َّىٰ

خطب النبي  يروي ما فعن جابر  ،وجوب النفقة للزوجةالشريفة  السنة النبويةوكذلك بينت    
 نَّكُمَ أَخَذَتُمُوهُنَّ » :فقال ،في حجة الوداع وهو يوصي بالنساء ، فَ ِّ بِّأَمَانِّ  فَاتَّقُوا اللهَ فِّي الن ِّسَاءِّ

ئَنَ فُرُشَكُمَ أَحَدًا ،اللهِّ، وَاسَتَحَلَلَتُمَ فُرُوجَهُنَّ بِّكَلِّمَةِّ اللهِّ  نَّ أَنَ لَا يُوطِّ تَكَرَهُونَهُ، فَ ِّنَ فَعَلَنَ  وَلَكُمَ عَلَيَهِّ
زَقُهُنَّ وَكِّسَوَتُهُنَّ بِّ   .2«لَمَعَرُوفِّ اذَلِّكَ فَاضَرِّبُوهُنَّ ضَرَبًا غَيَرَ مُبَر ِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيَكُمَ رِّ

 للزوجة على زوجها، ولا يتأثر هذا الحق بغنى السابقة بينت أن النفقة حق  الكريمة والأدلة 
 الزوجة أو فقر الرجل.

ية لزوجاة امرتبطة  بالحي ، فالمرأة الاحتباسقد بين الفقهاء أن للمرأة حق النفقة وللزوج حق ل
يتها عليه فلو لم تكن كفا ،لأنها ممنوعة من الخروج للكسب بحقه ،لذلك كفايتها عليه ،حقاً للزوج

في بيت مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس لجهتهم ممنوع عن  اً عل للقاضي رزقولهذا جُ  لهلكت،
فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال، لذلك فكل من كان محبوساً وجبت نفقته على من  ،الكسب

 .3بس لأجلهحُ 

للرجل، هل يؤثر ذلك على  الاحتباسوأنقصت من حق  ،المرأة للعملإن خرجت  ولكن
 وهذا ما سأُبينه في الفرع التالي بإذن الله تعالى. نفقتها؟

  

                                                           
 .211البقرة: الآية  1
 . 1216(، ح2/666، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، )صحيت مسلمأخرجه مسلم،  2
 (. 4/16، )بدائع الصنائعالكاساني،  3
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 : أقوال الفقهاء في المسألةفرع الثانيال

 الفقهاء في نفقة المرأة العاملة على ثلاثة أقوال: اختلف

 سقوط النفقة للمرأة العاملة:  :القول الأول -

ولا يجوز للمرأة  ،الاحتباسذلك لأن الزوج له حق  2ورواية عند الشافعية 1قال الحنفية بهو 
ال موجب ز  فإذا خرجت المرأة للعمل ،وهو ينفق عليها مقابل ذلك الحق ،العمل إلا بإذنه إلىأن تخرج 

 .3الاحتباسوهو  ،النفقة

 بقاء النفقة على أصلها ولا تتأثر بعمل المرأة: :القول الثاني -

ن من شروط خروج المرأة للعمل إذن زوجها، ذلك لأفي قول، و  5، والشافعية4به قال المالكيةو 
رأة على الم اشترطتوله الحق كذلك في منعها، والتي خرجت بإذن زوجها لا تعد ناشزاً، وكذلك إذا 

 .6هالزوجها العمل ووافق على شرطها فهو بمثابة الإذن، ولا يؤثر العمل على نفقتها وتبقى على أص

 :تشطير النفقة القول الثالث: -

مكين الزوج بسبب تبعُّض التوتشطير النفقة هو: أن ينقَص من مقدار النفقة الواجبة على 
 .7التام

                                                           
 (. 1/526، )رد المحتارابن عابدين،  1
 (. 6/116نهاية المحتاج، )الرملي،  2
(، 115، )نيشـــرح قانون الاحوال الشـــخصـــية الُأرد(. التكروري، عثمان، 267، )أحكام المرأة المعاصـــرةالزحيلي، محمد،  3

مجمع الأنهر في شـــــــــرح ملتقى ه، 1176الرحمن بن محمد ت م. شـــــــــــــيخ زاده، عبد1226، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1ط
 (. 1/146، )المهذب في فقه الامام الشافعي(، دط، دار احياء التراث العربي. الشيرازي، أبو اسحاق، 1/426، )الأبحر

روضــــــــــة ه(، 671(. ابن بزيزة، أبو محمــد عبــد العزيز بن ابراهيم )ت1/416)، التفريع في فقــه الإمــام مــالــكالجلاَّب،  4
 م. 2111-هـ1411، دار ابن حزم، 1(، ط1/676، )المستبين في شرح كتاب التلقين

 . (5/171، )مغني المحتاج، الشربيني، 5
ــــــ، 456، ابن حزم، أبو محمد بن علي الظاهري ت 6 ط، دار الفكر. ابن عبد البر، أبو عمر .(، د2/242، )المحلى بالآثارهـ

، تحقيق محمــد الموريتـــاني، مكتبــة الريــاض الحــديثـــة، 2(، ط2/552، )الكــافي في فقــه أهــل المــدينــةه، 461يوســـــــــــــف ت
 م. 1261-هـ1411السععودية، 

 (. 21، )أثر عمل المرأة في النفقة الزوجيةالسلام بن محمد،  الشويعر، عبد 7
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 :القائلون بالتشطير لهم رأيان في تقدير التشطير 1والحنابلة

ن، واحتباس فيها تمكي: أن تشطير النفقة يقدَّر بالأزمان، وذلك بتقدير الساعات التي لا يكون الأول
 بالنسبة لساعات اليوم.

 : أن المرأة تستحق نصف النفقة في جميع الحالات، وذلك لصعوبة التقدير بالأزمنة.لثانيا

 وبعد بيان أقوال الفقهاء في المسألة تبين أن العلة في إسقاط النفقة أو إيجابها هو النشوز،
اب خروج الزوجة للعمل بدون إذن زوجها، وإنقاصها فالذين يرون إسقاط نفقة الزوجة العاملة هو من ب

 لحقه في الاحتباس، فيعتبرون ذلك نشوزاً، والناشز عندهم تسقط نفقتها.

 .ن لا يرون أن النشوز مسقط للنفقةوالذين يرون عدم إسقاط النفقة مطلقاً، هم الذي

 هو من باب تقدير النفقة بقدر التمكين والاحتباس. وهم الحنابلةوأما القائلون بالتشطير، 

 : القول الراجخ: فرع الثالثال

 يلي: المسألة ما في هذه الذي أميل إليهو 

   خرجت المرأة للعمل بإذن زوجها، وذلك لأن موجب النشوز قد سقط إذا عدم سقوط النفقة
 وهو إذن الزوج.

   زوجها، وذلك لأنها أنقصت من التمكين خرجت الزوجة للعمل بدون إذن إذا تشطير النفقة
التام والاحتباس فيصار إلى تشطير النفقة، وذلك فيه إعمال للرأيين السابقين وفيه انسجام مع 
مقاصد الشريعة التي أوجبت النفقة بالعقد والتمكين، فإذا لم يتحقق التمكين التام لا يُحكم 

ودة لكنها الأمر بالنسبة للنفقة فهي موجبزواله إذا بقي بعضُه فهو موجود لكنه ناقص، وكذلك 
والله تعالى  .ناقصة، لذلك ينقَص من النفقة ما ينقُص من التمكين والاحتباس وهو التشطير

 .أعلم
                                                           

(، 1/211)دقائق أُولي النهى لشــــرح المنتهى، المســــمى  الإرادات شـــــرح منتهىه، 1151تالبهوتي، منصـــــور بن يونس  1
 م. 1221-هـ1414، عالم الكتب، 1ط
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 يالفصـل الثان

 لزوجينا وأثره على المكتسبات المالية المشتركة بين ةاستقلال الذمة المالي

 :ويتضمن المباحث التالية

 .مفهوم الذمة المالية :المبحث الأول

الموقف الشرعي والقانوني و الخاصة بكل من الزوجين، الذمة المالية المستقلة  :المبحث الثاني
 .منها

 .المبحث الثالث: الآثار المترتبة على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين

 .ل المشتركةاستقلال الذمة المالية وأثره على تصرفات الزوجين في الأموا :المبحث الرابع
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 المبحث الأول

 مفهوم الذمة المالية لغةً وشرعاً 

 ويتضمن هذا المبحث مطلبين: 

 :المطلب الأول: مفهوم الذمة المالية لغةً 

 الفرع الأول: مفهوم الذمة لغةً 

وسُمي أهل الذمة  ،والحق ،والحرمة ،والضمان، والأمان ،بمعنى العهدتأتي الذمة في اللغة 
 .1لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم ؛ذمة

 .2  َّىٰ ىٰىّٰٰ  ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ىٰ ىٰ ىٰٹٱٹٱُّٱ

ات وذلك لأن النفس والذ ؛ومنه قولهم ثبت المال في الذمة ،الذمة: هي الذات والنفس :وقيل
 .3ية للمحل باسم الحالوهو تسم ،محل الذمة

قادة الجيش من وهو يوصي   رسول الله، لقوله 4وقيل: الذمة: هي الصلح والمهادنة
مَّةَ نَبِّي ِّهِّ، فَلَا تَجَعَلَ لَهُ » :أصحابه مَّةَ اللهِّ، وَذِّ صَنٍ فَأَرَادُوكَ أَنَ تَجَعَلَ لَهُمَ ذِّ مَ وَإِّذَا حَاصَرَتَ أَهَلَ حِّ

نَّكُمَ  مَّةَ أَصَحَابِّكَ، فَ ِّ مَّتَكَ وَذِّ مَّةَ نَبِّي ِّهِّ، وَلَكِّنِّ اجَعَلَ لَهُمَ ذِّ مَّةَ اللهِّ، وَلَا ذِّ مَمَ نَ تُخَفِّرُوا أَ ذِّ مَمَكُمَ وَذِّ ذِّ
مَّةَ رَسُولِّهِّ  مَّةَ اللهِّ وَذِّ نَ أَنَ تُخَفِّرُوا ذِّ  .5«أَصَحَابِّكُمَ أَهَوَنُ مِّ

                                                           
، دار صـــــــــــادر، بيروت 1(، ط12/221، فصـــــــــــل الذال المعجمة، )لســــــــان العربه، 711ابن منظور، محمد بن مكرم ت 1

ــدين أبو عبــد اللــه محمــد بن أبي بكر (. الر 1/115، )المعجم الوســـــــــيطه. مصـــــــــــــطفى ابراهيم وآخرون، 1414 ازي، زين ال
م. الزبيدي، محمد بن محمد أبو 1222-ه1421، المكتبة العصــــــرية، بيروت، 5(، ط1/111، )مختار الصــــحاحه، 666ت

 (، دار الهداية. 12/216، )تاج العروس من جواهر القاموسهـ، 1215الفيض ت
 . 6سورة التوبة: الآية  2
 (. 1/116، )القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً أبو حبيب، سعدي،  3
 (. 1/116، )المرجع السابق 4
 . 1711(، حديث رقم 1/1157، باب تأمير الإمام الُأمراء على البعوث، )صحيت مسلمأخرجه مسلم،  5
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مام  .1الحق والحرمة التي يذم مضيعها :)بالكسر( ذمةوالمِّ  ومنها الذِّّ

 الفرع الثاني: مفهوم الذمة اصطلاحاً 

أي  ؛لتزاملازام والهلًا للإأ يصير به ف ،الإنسانه في وجودَ  يفترض الشارعُ  شرعي   "وصف  
 .2وعليه واجبات مالية" ،ن تكون له حقوق صالحاً لأ

له أنها وعاء  اعتباري في الشخص تشغ"الذمة:  -رحمه الله- مصطفى الزرقاويُعرّف الدكتور 
 .3"الحقوق التي تتحقق عليه

 التكييف الشرعي للذمة المالية. :المطلب الثاني

مور المالية، بل تتسع لتكون محلًا للحقوق الذمة في الفقه الإسلامي على الأُ لم تقتصر 
 .ولحق العباد ه تعالى، فهي وعاء يتسع للحقوق؛ لحق اللالمالية والواجبات الدينية

 وهنا سأتطرق إلى الذمة من الناحية المالية؛ لحاجتنا إليها في البحث.

 بينها في هذا المطلب التي سأُ  الماليةلقد اختلف فقهاء المسلمين حول طبيعة الذمة 

  

                                                           
ـــــــــــــــــــ، 516الزمخشـــــــري، أبو القاســـــــم محمود بن عمرو بن أحمد ت 1 ، دار 2(، ط2/15، )الفائق في غريب الحديث والأثرهـ

، دار 1(، ط4/2211)شــــــمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ، 571المعرفة، لبنان. الحميري، نشــــــــوان بن ســــــــعيد ت
 م. 1222-هـ1421الفكر، بيروت، 

(، جامعة ســـــــــــيدي محمد بن عبد الله، المغرب، 14، )النظام المالي للزوجين على ضــــــــوء مدونة الُأســــــــرةأقاش، محمد،  2
 م. 2115-2116

 (. 211، )نظرية الالتزام في الفقه الإسلاميالزرقا، مصطفى أحمد،  3
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 :وذلك في أربعة فروع وهي على النحو الآتي

 اعتبار الذمة المالية وصفاً شرعياً  :الفرع الأول

، وصفاً شرعياً لى اعتبار الذمة إ 2والحنابلة 1كالمالكية علماء الُأصوللقد ذهب فريق من 
  :الوجوب، كما يلي لكن اختلفوا في التفريق بين الذمة المالية وأهلية

 .3البند الأول: الذمة المالية وأهلية الوجوب أمران متماثلان: مما جعلهما في المحصلة شيئاً واحداً 

 .4"معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم"ن الذمة: إ ي رحمه اللهيقول القراف

 أي ؛لتزام والإلزاميفرض ليكون محلًا للا ،والذمة المالية في منظورهم هي: أمر اعتباري 
  .5لتعلق الحقوق والواجبات بالشخص

ين على إنسان إلا بتصور محل اعتباري مفترض مقدر وجوده في لا يتصور ثبوت دَ  ،وعليه
 .6لذمةوهذا المحل المفترض المقدر هو ا ،كل إنسان

 الذمة المالية وأهلية الوجوب متلازمان:  :البند الثاني

 ،يفرقون بين الذمة المالية وأهلية الوجوب من 8كابن الشاط من المالكية 7الفقهاءمن و 
محل  له أو عليه، أما الذمة فهي يعتبرون أن أهلية الوجوب هي قابلية الإنسان لأن تثبت الحقوق ف

                                                           
 ط، عالم الكتب. .(، د211/ 1، )الفروق هـ، 664القرافي، شهاب الدين ت 1
 .(1/262، باب السلم والتصرف في الدين، )كشاف القناعالبهوتي،  2
 (. 1/262، )المرجع السابقالبهوتي،  3
 (. 1/211، )الفروق القرافي،  4
 ط، دت. .(، دار الفكر العربي، د16، )أحكام التركات والمواريثأبو زهرة، محمد،  5
 (. 4/54، )الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  6
(، مكتبة صــبيح، مصــر. القرافي، 2/122، )شــرح التلويت على التوضــيته(، 721انظر: التلفتازي، ســعد الدين مســعود)ت 7

 (. 1/211، )الفروق 
اط، فقيه مالكي ولد بســبتة ســنة محمد الأنصــاري الله بن  : هو قاســم بن عبدبن الشــاطا 8 م(، 1245ه/612) الســبتي ابن الشــَّ

م(، من أبرز مؤلفاته )ادوار الشـــــــروق على أنوار الفروق( و)غية الرائض في علم الفرائض(، 1121ه/721وتوفي فيها ســـــــنة)
ظ أبي يعقوب المحاســبي وغيرهم، وأخذ عنه أبي زكريا بن هذيل والحســـن ومن شــيوخه ابي علي الحســن بن الربيع وعلي الحاف

الــديبــاج المــذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء ه(، 722)ت بن الحبــاب وغيرهم. انظر: ابن فرحون، ابراهيم بن علي بن محمــد
 (. 5/177، )الأعلام(، دار التراث، القاهرة. الزركلي، 2/152)المذهب، 
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ه ؛ فمتى اعتبرت للشخص أهلية للتحمل شرعاً اعتبرت لأمران متلازماناستيعاب تلك الحقوق، فهما 
 .1ت له ذمة اعتبرت له أهلية التحمل، ومتى اعتبر ذمة

 .اعتبار الذمة المالية ذاتاً  :الفرع الثاني

إلى اعتبار الذمة المالية ذاتاً رحمه الله  2منهم البزدوي  علماء الُأصولوذهب فريق من 
  وليست وصفاً أو افتراضاً.

هلية والنفس قد تكون صالحة لأ"الذمة إنما يراد بها النفس،  :أن رحمه الله البزدوي  وذكر
 .3الأداء وقد لا تكون صالحة"

من جعل الذمة أمراً مادياً، هو أن لا تُبنى الأحكام الشرعية على شيء  موالمقصود عنده
 .4افتراضي غير موجود

                                                           
 هـ. 1421، دار القلم، دمشق، 1(، ط126، )رية الالتزام في الفقه الإسلامينظالزرقا، مصطفى أحمد،  1
: علي بن محمد بن الحســـين بن عبد الكريم، أَبو الحســـن، فخر الإســـلام البزدوي: فقيه أُصـــولي، من أكابر الحنفية. البزدوي  2

ـــــــــ411ولد) من سكان سمرقند، نسبته إلى "بزدة" قلعة بقرب نسف. له تصانيف، منها "المبسوط، و"كنز الوصول،  م(1111-هـ
م(. انظر: الزركلي، 1162-ه462يعرف بأُصـــــــــول البزدوي، وتفســـــــــير القرآن، وغناء الفقهاء في الفقه وتوفي رحمه الله في )

ــــــ1411، دار القلم، دمشق، 1(، ط215، )صتاج التراجم(. السودوني، أبو الفداء زين الدين، 4/126، )الأعلام م. 1222-هـ
، دار الغرب الإســـــلامي، 1(، ط11/512، )، تاريخ الإســــلام ووفيات المشــــاهير والأعلامالله الذهبي، شـــــمس الدين أبو عبد

 م. 2111
ان الأهلية، (، باب بي124)أصول البزدوي(، ) كنز الوصول الى معرفة الأصولهـ(، 161البزدوي، علي بن محمد الحنفي )تـ3

، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي هـ، 711دط، مطبعة جاويد بريس، كراتشي. البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد ت 
 ت. .ط، دار الكتاب الإسلامي، د.، د4(، ج4/212-241)
الإمام مالك، ، مكتبة 1(، ط1/126، )ضــــــوء الشــــــموع شــــــرح المجموع في الفقه المالكيالأمير،  انظر: المالكي، محمد 4

 (، دار1/166، )شرح المنهج المنتخب الى قواعد المذهبهـ(، 225) م. المنجور، أحمد بن علي2115-هـ1426موريتانيا، 
 الله الشنقيطي.  عبد
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 .اعتبار الذمة المالية أمراً زائداً  :الفرع الثالث

يعتبرون الذمة أمراً زائداً، فهم لا يعترف بوجود الذمة؛ إذ  1بعض علماء الُأصولوهناك 
 .يُعرّفونها بأنها أهلية الأداء، فالإنسان المكلف له حقوق وعليه واجبات

 فمن أنكرها فهو مخالف للإجماع.  بأن الذمة ثابتة بالإجماع :على ذلك يُجابولكن 

أما أهلية الوجوب فبناءً على قيام الذمة، وأن الآدمي يولد وله ذمة " :لهيقول البزدوي رحمه ال
 .–رحمهم الله-صالحة للوجوب بإجماع الفقهاء 

أن تقدير المال في الذمة لا معنى له، وأن تقدير الذمة من التُرهات  مبعضه هوهذا رد  لما ذكر 
ذا هو بذلك القدر من المال، فه نه بأن يطالبهمكَّ  بل الشرع :التي لا حاجة في الشرع والعقل إليها

 . 2" المعقول عُرفاً وشرعاً، فقال هي ثابتة بالإجماع، فمن أنكرها فهو مخالف للإجماع

"الذمة عبارة عن العهد في اللغة، فالله تعالى  :-رحمه الله- 3قال القاضي الإمام أبو زيد
أكرمه بالعقل والذمة حتى صار بهما أهلًا لوجوب الحقوق له وعليه،  لما خلق الإنسان محل أمانته

 .4كية؛ بأن حمل حقوقه، وثبتت عليه حقوق الله تعالى"لفثبت له حق العصمة والحرية والم

رف محل الوجوب؛ لأن الأحكام عْ وحتى يؤدي المكلف ما عليه من الواجبات، لا بد أن نَ 
 .5لمالية بيان الأحكام الفقهيةمة افالقصد من وجود الذ ه؛تُبنى علي

                                                           
، مكتبة الملك فهد 1(، ط08، )عوارض الأهلية المؤثرة على المسؤؤؤؤؤؤولية الة   يةانظر: آل علي ، صاااااالس بن ،اااااعود ، 1 

 ـ.ه1341الوطنية، 
(، دط، دار 217/ 4، )-مطبوع مع شرحه كشف الأسرار-أُصول البزدوي هـ، 462البزدوي، ابو الحسن علي بن محمد ت  2

 الكتاب الإسلامي، دت. 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حبيب بن الليث بن شـــبيب، أحد أئمة أصـــحاب الشـــافعي ومدرســـيهم،  :أبو زيد القاضــي 3

حدث عن الأصــــــــــم، وأبي عبد الله بن يعقوب، وأبي بكر الضــــــــــبعي، وأبي الوليد القرشــــــــــي، وأبي حامد بن بالويه وإبراهيم بن 
م، وكان كثير الشـــيوخ، صـــحيح الســـماع، عقد له عصـــمة البالي، وأبي الحســـن الكارزي، وأبي عمرو بن مطر، ومن في طبقته

مجلس الإملاء فأملى في داره سنين، وتوفي في جمادى الآخرة سنة ست عشرة وأربع مائة، روى عنه كثير من العلماء. انظر: 
 (، دار الفكر1/111، )المنتخب من كتاب الســــياق لتاريخ نيســــابورأبو اســــــحاق الصــــــريفيني، تقي الدين ابراهيم بن محمد، 

 هـ، تحقيق خالد حيدر. 1414للطباعة والنشر، 
 (. 4/216، )كشف الأسرار شرح أُصول البزدوي البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد،  4
-2114(، جامعة أبو بكر بالقايد تلمســـان، 155، )النظام المالي للزوجين في التشــريع الجزائري انظر: رشــيد، مســعودي،  5

 م. 2115
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 الموقف الراجت المختار.  :الفرع الرابع

 :فإنني أرى أنَّ سبق على ما  بناءً 

زام لهلاً للإأ يصير به ف ،يفترض الشارع وجوده في الإنسان شرعي   "وصف  هي: الذمة المالية   -1
كانت الذمة  لو نه:وذلك لأ؛ 1وعليه واجبات مالية" ،ن تكون له حقوق أي صالحاً لأ ؛لتزاملاوا

هي أهلية الأداء، فهذا يعني أن الصغير لا يوجد له ذمة، وقد يكون هذا الصغير له حقوق 
 م القول بأن الذمة هي أهلية الأداء.يمالية كالميراث وغيره، فكيف يستق

هلية ن أ إحيث  ،ة الوجوب أمران متلازمان، لكنهما يختلفان في المعنىيالذمة المالية وأهل  -2
 .تكون ناقصة وتكتمل بعد الولادة بالوجو 

 .نثى على حد سواء دون تميز أو تفريقالذمة المالية تثبت للذكر والأُ   -1

  

                                                           
 (. 14، )ام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرةالنظأقاش، محمد،  1
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 المبحث الثاني

 بكل من الزوجين شرعاً وقانوناً  الذمة المالية المستقلة الخاصة

بموجب و  لقد اعتبر الشرع الإسلامي الذمة المالية ذمة مستقلة للرجل والمرأة على حد سواء،
لبيين لك في المطبين ذستقلال يحق لكل من الزوجين استثمار أمواله والتصرف بها، وسأُ هذا الا

 التاليين : 

 .المطلب الأول: مشروعية استقلال الذمة المالية شرعاً 

 :الأدلة من القران الكريم الفرع الأول:

 ىٰ ىٰىٰ ىٰنم نى  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱ  قوله تعالى: -1

 .1َّىٰىٰ

 الدلالة في الآية الكريمة المساواة بين الرجال والنساء، بحيث يأخذ كل ذي حقٍ حقه. ووجه

أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل " :2رحمه الله ابن كثيرقال 
 .3"لكل منهم تعالىه الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الل

 خم ىٰحم  ىٰجم  ىٰتخ تم ته ثم بجبح بخ بم به تجتح ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ :قوله تعالى -2

 .4َّىٰىٰ

                                                           
 .7النساء: الآية  1
ابن كثير: إســــماعيل بن عمر بن كثير بن ضــــوء بن كثير بن درع القرشــــي الُأموي البصــــروي الشــــيخ عماد الدين المعروف  2

وأبو الفتح الدبوسي. ومن الرحمن المطعم  ه( ومن شيوخه عيسى بن عبد711) بابن كثير صـاحب التفسير والتاريخ، ولد سنة
ه(. انظر: أبو الطيـب، محمد بن أحمد بن علي 774) مؤلفـاتـه: التكميـل، وأحكـام التنبيـه، طبقـات الشـــــــــــــافعيـة. توفي ســـــــــــــنـة

 م. 1221-هـ1411، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(، ط1/472، )ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد(، 612)ت
، تحقيق محمد حسين شمس 1(، ط 2/122، )تفسير ابن كثيره، 774بن عمر القرشـي ت لإسـماعيابن كثير، أبو الفداء  3

 هـ. 1412الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .12النساء: الآية  4



64 

أي جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على "في الكشاف  1ي رحمه اللهالزمخشر قال 
 .2"كسبا لهحسب ما عرف الله من حاله الموجبة للبسط أو القبض 

 مبدأ كسب الحق واستقلاليته. في فرق الآية الكريمة بين الرجال والنساءوهنا لم تُ 

 .3َّبه تج بج بح بخ بم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰين  ىُّٰٱقوله تعالى: -3

وهذه الآية الكريمة تتحدث عن صداق المرأة الذي يشكل جزءاً مهما من ذمتها المالية، ووجه 
 .4فهو حق خالص لها  ؛عن طيب نفسها إلاأنه لا يحق لأحد أن يأخذ منه شيئاً  :الدلالة

 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰٱ :قوله تعالى -4

 .5َّىٰىٰ ىٰ

بلوغ، ختبار رشد الأيتام إذا قاربوا الاووجه الدلالة في الآية الكريمة: أن الوصي أو الولي عليه 
فإذا آنس الوصي منهم رشداً سلم لهم أموالهم سواء كان الأيتام ذكوراً أو إناثاً، وعليه فإن الرجل 

 .6لهم عند بلوغ سن الرشدفي تسليم الأموال والمرأة سواء  

                                                           
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشـــــــري جار الله أبو القاســـــــم. من أئمة العلم بالدين  هو: الزمخشـــــري: 1

م( في زمخشــــــر )من قرى خوارزم( وســــــافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب 1174ه/467) والآداب، ولد عام والتفســــــير واللغة
بجار الله كان معتزلي المذهب مجاهراً شديد الإنكار على المتصوفة، أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيرها، أشهر كتبه 

إنباه الرواة على . انظر: القفطي، جمال الدين أبو الحســــــــن، (1141ه/516)الكشــــــــاف(، و )المقدمة(، وغيرها الكثير توفي)
(. درنيقة، محمد 21/151)سير أعلام النبلاء، ه. الذهبي، 1424، المكتبة العصـرية، بيروت، 1(، ط1/266أنباه النحاة، )

تاريخ ن علي، ، دار ومكتبـة الهلال. الخطيـب البغـدادي، أبو بكر أحمـد ب1(. ط416، )صمعجم أعلام المـدح النبوي أحمـد، 
 ه. 1417، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(، ط21/172)بغداد وذيوله، 

وعيون الأقاويل في  الكشــــاف عن حقائق غوامت التنزيله، 516الزمخشـــــري، أبو القاســـــم محمود بن عمرو بن أحمد ت 2
 هـ. 1417، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(، ط1/514، )وجوه التأويل

 .  4النساء: الآية  3
 (. 6/124)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  4
 .  6النساء: الآية  5
 (.  1/221)الُأم، انظر: الشافعي،  6



65 

  :الأدلة من السنة الشريفةالفرع الثاني: 

، فَرَأَيْتُ النَّبِّيَّ  1عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةَِّ عَبْدِّ اللَّهِّ  -1 دِّ نَ »فَقَالَ:  قَالَتْ: كُنْتُ فِّي المَسْجِّ قَنَ وَلَوَ مِّ تَصَدَّ
 .2«حُلِّي ِّكُنَّ 

 ؛تفصل عن مصدرهاسسأل ولم ييولم  ،وقبلها منهن ،أمرهن بالصدقة : أن النبي ووجه الدلالة
 . 3ولها حق التصرف في مالها ،وهذا يدل على أن للمرأة ذمتها المالية

نِّ النَّبِّيَّ  ،ما ورد عن مَيْمُونَةَ بِّنْتَ الحَارِّث -2 ، فَلَمَّا كَانَ أَخْبَرَت أَنَّهَا أعَْتَقَتْ وَلِّيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِّ
ي يَدُورُ عَلَيْهَا فِّيهِّ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ  لِّيدَتِّي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِّ أَنِّّي أعَْتَقْتُ وَ  يَوْمُهَا الَّذِّ

؟» َجَرِّكِّ »، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَوَفَعَلْتِّ  .4«أَمَا إِّنَّكِّ لَوَ أَعَطَيَتِّهَا أَخَوَالَكِّ كَانَ أَعَظَمَ لأِّ

أنه يجوز للمرأة إذا كانت رشيدة أن تتصرف في مالها، وبالتالي فإن حق التصرف  :ووجه الدلالة
إذ لو لم تكن ذمتها المالية مستقلة لاحتاجت الى إذن ممن له  ذمتها استقلالمالها مترتب على  في

 .5عليها ولاية

نْدَ رَسُولِّ اللهِّ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وعَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِّيهِّ   -1 ، إِّذْ أَتَتْهُ امْرَأةَ ، جَالِّس  عِّ
قْتُ عَلَى أُمِّّي بِّجَارِّيَةٍ، وَإِّنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ:  هَا عَلَيَكِّ وَ »فَقَالَتْ: إِّنِّّي تَصَدَّ ، وَرَدَّ جَبَ أَجَرُكِّ

يرَاثُ   6...«الَمِّ

على ملكيتها وأهليتها للتصرف، فلو لم وهذا دليل  أقرها على تصدقها، : أن النبي ووجه الدلالة
 على ذلك.  لم يكن لها حق التملك والتصرف لما أقرها النبي  يكن للمرأة ذمتها المالية ولو

                                                           
ه، 126زينب هي زوجة عبد الله بن مســــــعود رضــــــي الله عنه. انظر: الكلاباذي، أحمد بن محمد بن الحســــــين البخاري ت 1

 م. 1417، دار المعرفة، بيروت، 1(، ط2/517، )الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد
 . 1466(، حديث رقم 2/121باب الزكاة على الزوج والأيتام، )صحيت البخاري، أخرجه البخاري،  2
(، 7/116باب هبة الزوجة لغير زوجها، )شــرح صــحيت البخاري، ه، 442انظر: ابن بطال، أبو الحســن علي بن خلف ت 3

 م. 2111-هـ1421، مكتبة الرشيد، الرياض، 2ط
 . 2522(، حديث رقم 1/156، باب هبة المرأة لغير زوجها، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  4
(، مكتبة دار البيان، دمشـــق، 4/16، باب هبة المرأة لغير زوجها، )منار القاري شـــرح صـــحيت البخاري قاســـم، حمزة محمد،  5

 م. 1221-هـ1411
 . 1142(، حديث رقم 2/615لصيام عن الميت، )، باب قضاء اصحيت مسلمأخرجه مسلم،  6
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ينُهَا فِّي كِّتَابَتِّهَا، وَلَمْ تَ  أَنَّ بَرِّيرَةَ جَاءَتْها :، أَخْبَرَتْهُ ما ورد أَنَّ عَائِّشَةَ   -4 كُنْ قَضَتْ تَسْتَعِّ
نْ كِّتَابَ  يَ عَنْكِّ كِّتَ مِّ ، فَإِّنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِّ ي إِّلَى أهَْلِّكِّ عِّ ابَتَكِّ تِّهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِّشَةُ: ارْجِّ

بَ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِّ لِّي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِّكَ بَرِّيرَةُ إِّلَى أهَْلِّهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِّنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَ  سِّ
، فَ  ، فَذَكَرَتْ ذَلِّكَ لِّرَسُولِّ اللَّهِّ عَلَيْكِّ ي، فَأَعَتِّقِّي، »، فَقَالَ لَهَا: لْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِّ ابَتَاعِّ

نَّمَا الوَلَاءُ لِّمَنَ أَعَتَقَ   .1«فَ ِّ

 .2وعتقها بعد ملكها لها ،أمرها بابتياع بريرة أن رسول الله  :ووجه الدلالة

 الفرع الثالث: الإجماع.

لقد أجمع العلماء أن المرأة لها الأهلية الكاملة كالرجل، فلها ذمتها المالية ولها حق التملك 
 والسنةالكريم وهذا ما ثبت بالأدلة من الكتاب  ،وحق التصرف في مالها ضمن دائرة الشرع

 .على ما مر آنفا3الشريفة

 قانوناً. المطلب الثاني: الملكية المستقلة

 فروع:ب ثلاثة ويتضمن هذا المطل

 الفرع الأول: تعريف الملكية المستقلة لغةً 

لكُ يَدي، وكل من مَلك شيئاً فهو ربُّه، فيقال رب  أصلها من مَلَك، لغةً: الملكية ويقال مَلْكُ يَدي ومِّ
 .4الدابة ورب البيت

                                                           
 . 1(، ج 162، )2717، باب الشرط في البيوع، رقم الحديث صحيت البخاري أخرجه البخاري،  1
-هـ1421، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(، ط7/151، )الاستذكاره، 461ابن عبد البَر، أبو عمر يوسف بن عبد الله ت 2

 م. 2111
، في ظلال القرانم. قطب، ســيد، 1221(، الهيئة المصــرية العامة، 11/214، )تفسـير المناريد رضــا، القلموني، محمد رشـ 3
، بيت الأفكار الدولية، 1(، ط1/451، )موســـــــــوعة الفقه الإســـــــــلامي(. التويجري، محمـد بن ابراهيم بن عبـد الله، 2/646)

، مدار الوطن للنشـــــــــــر والتوزيع، 1(، ط11/117، )الفقه الميســــــــرم. الطيار، عبد الله بن محمد وآخرون، 2112-ه1411
 م. 2111-هـ1412المملكة العربية السعودية، 

 (. 1/122، )لسان العربانظر: ابن منظور،  4
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، فيقال استقل بالأمر أي لم يشركه فيه أحد ولم يكن لغيره عليه سلطان،  لغةً: المستقلة منها استَقَلَّ
 .1ولا سيادة عليه

 قانوناً.و شرعا الفرع الثاني: تعريف الملكية المستقلة 

 :تعريف الملكية عند فقهاء الإسلام

صرفات بكل الت ويتصرف فيهعلاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع تجعله مختصاً به،  الملكية فقهاً:
 . 2ما لم يوجد مانع من التصرف

في استقلاله بملكه فقد جاء في كتاب الفروق في الفرق بين قاعدة  -فقهاً –أما حق المالك 
أنه إذا حاز الشخص مالًا بطريق مشروع أصبح مختصاً به، واختصاصه  ،الملك وقاعدة التصرف

به يمكنه من الانتفاع به والتصرف فيه إلا إذا وجد مانع شرعي يمنع من ذلك كالجنون أو العته أو 
 السفه أو الصغر ونحوها. 

كما أن اختصاصه به يمنع الغير من الانتفاع به أو التصرف فيه إلا إذا وجد مسوغ شرعي 
 .3له ذلك كولاية أو وصاية أو وكالةيبيح 

 وسأبين تعريف الملكية المستقلة ضمن القوانين المعمول بها في فلسطين:

 ي أن)سلطة المالك ف :المعمول به في الضفة الغربية بأنها ردنيالأُ  المدني فها القانون عرّ  -1
 .4ستغلالًا(اعيناً ومنفعةً و  يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً 

في  بأن لمالك الشيء وحده) :فهاعرّ فالمصري المعمول به في قطاع غزة  المدني القانون وأما  -0
 .5(استعماله واستغلاله والتصرف فيه حدود القانون حق

                                                           
 م2111-1272، وزارة الثقافة، العراق، 1(، ط6/145، )تكملة المعاجم العربيةهـ(، 1111دوزي، رينهارت بيترآن )ت 1
 (. 4/56، )الفقه الإسلامي وأدلته(. الزحيلي، 1/216، )الفروق انظر: القرافي،  2
 ( بتصرف. 4/56، )الفقه الإسلامي وأدلته(. الزحيلي، 1/216، )الفروق انظر: القرافي،  3
 .  1116دني، المادة رُ القانون المدني الأ 4
 . 612القانون المدني المصري، المادة  5
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 .1(ا)ما يملكه الإنسان سواء كان منافع أو أعيان :أما مجلة الأحكام العدلية فلقد عرفتها بأنها -1

 الواردة في القوانين المعمول بها في فلسطين.الفرع الثالث: مناقشة التعريفات 

 يلي: لاحظ من خلال هذه القوانين ماويُ 

 ؛نثىأُ  وأوأبقتها على الإطلاق دون تمييز بين ذكر  ،أن هذه القوانين لم تحدد صفة المالك 
كون ث يمكن أن ييبح ،وبالتالي فإن حق التملك ينطبق على الزوج والزوجة على حدٍ سواء

 .وللزوجة ملكها المستقل ،قلتالمسللزوج ملكه 

 له حق التصرف في ملكه من حيث وأنّ  ،يملك بينت هذه التشريعات سلطة المالك على ما 
 ستغلال.المنفعة والا

  ّد دون ولا ينازعه فيه أح ،حق التصرف هو منوط بصاحب الملك بينت القوانين السابقة أن
 إذنه أو رضاه.

 الخلاصة. :الثالث المطلب

 ة، وأنّ لى الأدلة الشرعيإمبدأ استقلال الذمة المالية يستند  من الأدلة السابقة أنّ  يتبين لنا
ها المالية حقوقأم أنثى، فأعطت المرأة  اً ذكر  سلامية أقرت الذمة المالية لكل فرد سواء كانالإ ةالشريع

 وكيانها.  اوحفظ لها مكانته ،التملك والتصرف والسلطة على أموالها،  فأقرت لها حققتصادية والا

  

                                                           
 . 125مجلة الأحكام العدلية المادة  1
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 المبحث الثالث

 الآثار المترتبة على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين

 كما يلي: إلى مطلبينهذا المبحث  وقد قسمتُ 

 المطلب الأول: آثار استقلال الذمة المالية على أموال الزوجة.

، إلا أن هذه  مستقلةمالية  ذمة من الزوجينلكل  وبعد بيان مشروعية الذمة المالية وأنَّ 
 القاعدة يترتب عليها نتائج وآثار أهمها:

  .حرية الزوجة في التصرف في أموالها -1

ي حرية الزوجة ف مور المترتبة على استقلال الذمة المالية للزوجين وانفصالها،فمن الأُ 
حقوق ومن هذه ال ؛التصرف في أموالها، ولقد أعطى الإسلام كل ذي حقٍ حقه، فأعطى المرأة حقوقها

   1 َّبجبح بخ بم به تجتح ىٰ ىٰ ىٰ ٱُّٱ: حق العمل والتكسب والتملك، قال تعالى

خالص لها، وهي صاحبة الحق في التصرف  حق شرعي وبالتالي فإن مال الزوجة وكسبها
و يكرهها أو يبتزها مقابل شيء من كسبها، إلا أن يكون طواعية أن يجبر المرأة أولا يحق لأحد  ،به

 .2َّبه تجتح بج بح بخ بم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰين  ىُّٰٱ :ىطيب نفس، قال تعالمنها وعن 

ثالث بينه في المبحث الهذا ما سأُ  !؟لكن ما مدى تأثير إذن الزوج على تصرف الزوجة بمالها
 .له تعالىمن هذا الفصل بإذن ال

  

                                                           
 . 12سورة النساء: الآية  1
 . 4سورة النساء: الآية  2
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 .لا ولاية للزوج على أموال زوجته -2

ز للزوج أن ولا يجو ، الكاملة، وجعل لها ثروتها المستقلة افلقد أعطى الإسلام المرأة شخصيته
 نى نمىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱ ٱ:قال الله تعالى ،بطيب نفسها إلايأخذ منها 

  .1َّىٰىٰ ىٰ ىٰ

 .2َّبه تجتح بج بح بخ بم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰين  ىُّٰٱ وكذلك قوله تعالى:

الها أولى في م يجوز أن يأخذ الزوج من المال الذي دفعه هو لزوجته، فمن باب فإذا كان لا
 .وكسبها

 ىٰ ىٰٱُّٱ :قال الله تعالى  .إن ما يكتسبه أي من الزوجين بجهده وماله يكون ملكاً خاصاً به

 .3َّىٰ ىٰ خم ىٰحم  ىٰجم  ىٰتخ تم تهثم تحبخ بم به تج بحبج ىٰ

أي جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على " :في الكشاف رحمه الله ل الزمخشري قا
 .4"له الموجبة للبسط أو القبض كسباً من حاله عز وجل  حسب ما عرف الله

 مبدأ كسب الحق واستقلاليته.في  بين الرجال والنساءالكريمة ق الآية فرّ وهنا لم تُ 

إذا قام أحد الزوجين بتنمية أموال الآخر وخلطه بماله، فالمال مشترك بينهما كل حسب  -1
 .5ويقدر الجهد المبذول في تنميته، فيحسب المال الأصلي ،مساهمته

                                                           
 . 21سورة النساء: الآية  1
 . 4سورة النساء: الآية  2
 .  12النساء: الآية  3
 (. 1/514، )الكشاف عن حقائق غوامت التنزيلالزمخشري،  4
-ه1421(، مطبعة فضــــالة، المحمدية، 127، )المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغييرالمدغري، عبد الكبير العلوي،  5

 م. 1222
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 المطلب الثاني: إيجابيات وسلبيات الفصل بين أموال الزوجين )استقلال الذمة(.

 ويتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع فيما يلي:

 الفرع الأول: إيجابيات استقلال الذمة المالية، والفصل بين أموال الزوجين:

لأحدهما جيدة خر، خاصة إذا كانت الذمة المالية عدم اغتناء أحد الزوجين على حساب الآ .1
 .1حدهما محملًا بالديون قبل الزواجوللآخر ضعيفة، أو ربما يكون أ

 ال الآخر التي هي مشتركةعدم إفلاس زوج بسب الآخر، فقد يقوم زوج مثلا بالمغامرة بأمو  .2
 فلاسه.إى إلفيؤدي 

ي فمن مميزات استقلال الذمة المالية أنه يحفظ للمرأة حقوقها المالية، ويمكنها من التصرف  .1
ا، ها الخاصة، دون أن يكون لزوجها حق فيهتوتكوين ثرو  لحسابها الخاص أموالها واستثمارها

 .2دام عملها ضمن الضوابط الشرعية ما

الذمة المالية المستقلة ونظام فصل الأموال يتميز بالبساطة وعدم التعقيد، وكما أنه سهل  .4
 .3ند إنتهاء الزوجية بطلاق أو وفاةالتطبيق ع

 .الثاني: سلبيات استقلال الذمة المالية والفصل بين أموال الزوجينالفرع 

إذا كان أحد الزوجين لايمارس أي أعمال مهنية، لن يكون له شيء عند الخلاف وانتهاء  .1
 .الحياة الزوجية

نظام فصل الأموال والذمة المستقلة لا يعد نظاماً مالياً بمعنى الكلمة، بل هو يؤكد عدم وجود  .2
لزوجين، وذلك لأن حال الزوجين المالي بقي كما هو قبل الزواج كل واحد له نظام مالي ل

 .ماله
                                                           

(، جامعة مولاي إســماعيل، المغرب، 41، )النظام المالي للزوجين في التشــريع المغربيزاوي، عبد المجيد، وأغزاف حفيظ،  1
 م. 2116-2117

 (. 121، )المرأة بين أحكم الفقه والدعوة إلى التغييرالمدغري،  2
 (. 41)زوجين في التشريع المغربي، النظام المالي للعزاوي،  3
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الذمة المالية للزوجين قد يوهم من يتعاقد مع أحد الزوجين بناءً على الثروة الظاهرة،  انفصال .1
رها ستيفاء الدين اكتشف أن الأموال التي كان يعتباأن يعرف المالك الحقيقي للثروة، فإذا أراد 

 .اً لدينه ليست في ملكيته إنما هي ملك للزوج الآخرضمان

وخاصة متاع البيت حيث يصعب على الزوجة  ،صعوبة إثبات الملكية عند النزاع والطلاق .4
 .إثبات ملكيتها للأموال التي ساهمت بها في بيت زوجها

 :الفرع الثالث: سلبيات الثروة المشتركة

  .فلاسهإيمكن لأحد الزوجين أن يغامر بأموال الآخر فيتسبب في  .1

 ن باشرت معه ذلك تكون فيإعمال التجارية، والزوجة بمباشرة الأ الزوج هو الذي يقوم عادةً  .2
 .كيف شاءالمال المشترك الغالب تحت سيطرته فيتصرف ب

ف-الزوج عند الطلاق يستطيع .1 ل الطلاق بخبرته وتجربته ومعرفته أن يحتاط لنفسه قب -المتعسِّّ
 .1حتى لا تأخذ منه شيئاً، بل وقد تجني الديون والخسائر

 

  

                                                           
 (. 124، )المرأة بين أحكم الفقه والدعوة إلى التغييرالمدغري، عبد الكبير العلوي،  1
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 المبحث الرابع

وأثره على تصرفات الزوجين في الأموال المشتركة شرعاً  ةاستقلال الذمة المالي
 وقانوناً 

 ويتضمن هذا المبحث مطلبين:

 على مالها.المطلب الأول: سلطة الزوجة 

لقد منحت الشريعة الإسلامية للمرأة حق التملك والأهلية للتصرفات المالية، وكذلك جعلت 
لها ذمة مالية خاصة، وهذا الحق الشرعي للمرأة لا يتأثر بالزواج إذا كانت المرأة كاملة الأهلية، ولكن 

 !! حرية الزوجة في التصرف في أموالها مطلقة أم أنها مقيدة بإذن الزوج في كون وا فختلاالعلماء 
 :المسألة بيانوفيما يلي 

ر ليه ذهب جمهو إو  .للزوجة الحرية المطلقة في التصرف في أموالها الفرع الأول: القائلون بأن
بأن الزوجة لها الحق ، 4الظاهريةو ، 3والحنابلة في إحدى الروايتين، 2والشافعية، 1الفقهاء من الحنفية

 .لى إذن من أحد فهي صاحبة السلطة على أموالهاإفي التصرف في أموالها ولا تحتاج 

                                                           
 (. 1/211، )بداية المبتدي(. المرغياني، 7/14)البحر الرائق، (. ابن نجيم، 4/214، )المبسوطالسرخسي،  1
، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعيه، 451ي أبو الحســن ت (. الماوردي، عل2/214، )الُأمالشـــافعي،  انظر: 2
ـــد الكريم بن محمـــد ت1222-ه1412، دار الكتـــب العلميـــة، بيروت، 1(، ط6/151) فتت العزيز ه، 515م. القزويني، عب

(. 1/141)مغني المحتاج، (. الشـــــربيني، 4/242)روضــــة الطالبين، (، دط، دار الفكر. النووي، 11/161، )بشــــرح الوجيز
 (. 4/417)النجم الوهاج في شرح المنهاج، أبو البقاء، 

الهــدايــة على مــذهــب الإمــام (. الكلوذاني، 2/664، )الممتع في شـــــــــرح المقنع(. التنوخي، 4/146، )المغنيابن قــدامــة،  3
، ىمطالب أُولي النهى في شـــــــرح غاية المنتهه، 1241(. الســـــــــيوطي، مصـــــــــطفى بن ســـــــــعد الرحيبانى ت1/276)أحمد، 

، المطلع على دقائق زاد المســـــــــتقنعم. اللاحم، عبد الكريم محمد، 1224-ه1415، المكتـب الإســـــــــــــلامي، 2(، ط1/412)
الفوائد م. ابن جامع، عثمان بن عبد الله، 2111-ه1412، دار كنوز اشــــــــبيليا للنشــــــــر والتوزيع، الســــــــعودية، 1(، ط4/74)

م. 2111-ه1424ســـة الرســـالة للطباعة والنشـــر، بيروت، ، مؤســـ1(، ط2/777، )المنتخبات في شــرح أخصــر المختصــرات
 تهى حاشــــــــــية المن )معمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيت والزيادات الفتوحي الحنبلي،  بن أحمد النجار، محمد ابن
 (. 11/411، )الشرح الكبيرم. ابن قدامة، 1222-هـ1412، مؤسسة الرسالة، 1(، ط2/511ابن قائد النجدي(، )-
 . (6/112)المحلى، ابن حزم،  4
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  أدلة القائلين بحق المرأة في التصرف في مالها دون إذن الزوج: -

 .1َّىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّ :قوله تعالى .1

، الرشد بعدمووجه الدلالة في الأية أن الله تعالى بين أن الحجر على أموال اليتامى مرهون 
صرف في الأنثى الرشيدة فلها حق الت بدفع الأموال لهم، لذلك إذا بلغت رَ مَ فإذا تحقق البلوغ والرشد أَ 

 .2لأن هذه الآية عامة لم تفرق بين الذكر والأنثى ؛مالها

يدٍ الخُدْرِّيِّّ  ي رحمه اللهما جاء في صحيح البخار  .2  ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِّ عَنْ أَبِّي سَعِّ
، فَقَالَ  قَنَ يَا مَعَشَ »: صلى الله عليه وسلم فِّي أَضْحَى أَوْ فِّطْرٍ إِّلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّّسَاءِّ رَ الن ِّسَاءِّ تَصَدَّ

يتُكُنَّ أَكَثَرَ أَهَلِّ النَّارِّ  ن ِّي أُرِّ  .3«فَ ِّ

قن"لهن  ووجه الدلالة في هذا الحديث قوله  ة ن لهن حرييدل أ ؛، وأمره لهن بالصدقة"تصدَّ
 .4أحد منهن في ذلك استشارة أو الرجوع الى النبي  ك لم يطلبالتصرف في مالهن، لذل

نِّ النَّبِّيَّ  أَنَّ مَيْمُونَةَ بِّنْتَ الحَارِّثِّ  ما ورد .1 ، فَلَمَّا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا أعَْتَقَتْ وَلِّيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِّ
ي يَدُورُ عَلَيْهَا فِّيهِّ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِّ أَنِّّي أعَْتَقْتُ وَلِّيدَتِّي، قَ  الَ: كَانَ يَوْمُهَا الَّذِّ

؟» َجَرِّكِّ »، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَوَفَعَلْتِّ  .5«أَمَا إِّنَّكِّ لَوَ أَعَطَيَتِّهَا أَخَوَالَكِّ كَانَ أَعَظَمَ لأِّ

عليها ذلك  ، وأنه لم ينكرأعتقت دون إذن النبي  مونة يووجه الدلالة في الحديث أن م
 .6لمرأة لها أهلية التصرف في مالهاوهذا يدل على أن ا ؛بل قام بتوجيهها

                                                           
 .  6النساء: الآية  1
ــــ، 214الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس ت 2 ، دار التدمرية، المملكة العربية 1(، ط2/525، )تفسير الإمام الشافعيهـ

 م. 2116-هـ1427السعودية، 
 (. 1/66، )114، باب ترك الحائض الصوم، رقم الحديث صحيت البخاري أخرجه البخاري،  3
 (. 6/24، باب ما جاء في مصرف المرأة من مالها، )نيل الأوطارالشوكاني،  4
(. أخرجه مســــــــــــلم، 1/156، )2122، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، رقم الحديث صــــــــحيت البخاري أخرجه البخاري،  5

 (. 2/624، )222، باب فض النفقة والصدقة عل الأقربين، رقم الحديث صحيت مسلم
 (. 4/222، باب الهبة والعطية، )كشاف القناعهوتي، الب 6
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 .المرأة في التصرف في مالهاالمقيدون لحرية  :الفرع الثاني

عدم جواز تصرف الزوجة في مالها بغير لى ، إ2والحنابلة في رواية، 1لقد ذهب المالكية
 عوض كالهبة والكفالة والقرض فيما زاد على ثلثه إلا بإذن الزوج وذلك لتعلق حق الزوج به .

 : أدلة المقيدين لحرية تصرفات المرأة في مالهاالبند الأول: 

 :الأدلة من القرآن الكريمأولًا: 

 .3َّنمنى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلم لى لي  لخٱُّٱ قوله تعالى: .1

 المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها إلا بإذن زوجها؛ على أنَّ  الكريمة فيستدلون بهده الآية
 .لأن له حق القوامة

 :ثانياً: الأدلة من السنة الشريفة

صَمَتَهَ لَا يَجُوزُ قَالَ: " النَّبِّيِّّ  .1  .4"الِّلَمَرَأَةِّ أَمَرٌ فِّي مَالِّهَا إِّذَا مَلَكَ زَوَجُهَا عِّ

                                                           
مواهب ه، 254(. الحطاب، شــمس الدين أبو عبد الله ت1/117، باب بيان أســباب الحجر، )حاشــية الدســوقيالدســوقي،  1

م. 1222-ه1412، دار الفكر، 1(، ط5/57، بــاب المجنون محجور عليع للإفــاقــة، )الجليــل في شـــــــــرح مختصـــــــــر خليــل
ـــ،  616السعدي، جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي ت ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب أهل المدينةهـ

المعونة على هـــــــ، 422ي تم. الثعلبي، عبد الوهاب بن عل2111-ه1421، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1(، ط2/615)
 (، دط، المكتبة التجارية، مكة المكرمة. 1/1172، )مذهب عالم المدينة

 (. 2/111، )الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة،  2
 .  14النساء: الآية  3
قم ، ر ســـــــنن ابن ماجه(. ابن ماجه، 11/611، )7161، مســـــــــند عبدالله بن عمر بن العاص، رقم المســـــــندالإمام أحمد،  4

(، دط، تحقيق محمــد فؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، دت. ابو داوود، ســـــــــــــليمــان بن 2/762، )2162الحــديــث 
(، دط، تحقيق محمد 1/221، )1546، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، رقم الحديث سنن أبي داوودهـ، 275الأشعث ت 

دا، صـــــــححه الألباني والحاكم. انظر: الألباني، أبو عبد الرحمن محمد محبي الدين عبد الحميد، دت. المكتبة العصـــــــرية صـــــــي
(، المكتب الإســــلامي. الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، 2/1212، )صـــحيت الجامع الصـــغير وزياداتهناصــــر الدين، 

 م، دار الكتب العلمية، بيروت. 1221ه/1411، 1(، ط2/54، )المستدرك على الصحيحين
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 .1بأمر الزوج اً جعل تصرف الزوجة مقيد نبي : أن الووجه الدلالة

وْ  ، عَنِّ النَّبِّيِّّ عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ  .2 نَ بَيَتِّ جِّ عَلَى امْرَأَتِّهِّ، قَالَ: "فِّي حَقِّّ الزَّ ي مِّ هِّ شَيَئًا لَا تُعَطِّ
زَرُ  هِّ فَ ِّنَ فَعَلَتَ ذَلِّكَ كَانَ لَهُ الَأَجَرُ وَعَلَيَهَا الَوِّ ذَنِّ  .2"إِّلاَّ بِّ ِّ

 . ن إذن الزوج في التصرف في المالووجه الدلالة عندهم أنه لا بد م

إذا كان التصرف يخص مال الشريف الظاهر من الحديث  يردُّ على هذا الإستدلال أن لكن
 .3الزوج لا مال الزوجة

؟ قَالَ: ": أَ سُئِّلَ رَسُولُ اللهِّ  :أَبْي هُريْرةَ عَن  .1 يعُهُ تَسُرُّهُ إِّذَا نَظَرَ، وَ  الَّذِّييُّ النِّّسَاءِّ خَيْر  تُطِّ
هَا وَمَالِّهِّ   .4"إِّذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِّفُهُ فِّيمَا يَكَرَهُ فِّي نَفَسِّ

َرَبَعٍ: لِّمَالِّهَا وَلِّحَسَبِّهَا وَجَمَالِّهَا وَ  المَرَأَةُ تُنَكَتُ "قَالَ:  ، عَنِّ النَّبِّيِّّ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ  .4 ينِّهَا، لأِّ لِّدِّ
، تَرِّبَتَ يَدَاكَ  ينِّ  .5"فَاظَفَرَ بِّذَاتِّ الد ِّ

 المرأة تنكح لمالها، إذن للزوج حق تماد السابقة أنه ما الشريفة ووجه الدلالة في الأحاديث
 .متعلق بهذا المال

                                                           
(، 2/71، )الســندي( )حاشــية كفاية الحاجة في شــرح ســنن ابن ماجةه، 1116حمد بن عبد الهادي التتوي تالســندي، م 1

 دار الجبل، بيروت. 
عطا، دار الكتب العلمية،  ، تحقيق محمد عبد القادر1(، ط4/124، )الســنن الكبرى ه، 456البيهقي، أحمد بن الحســـين ت 2

(، المكتب 1/411)ضـــــــــعيف الجامع الصـــــــــغير وزيادته، الألباني، م. ضـــــــــــــعفـه الألبـاني. انظر: 2111-ه1424بيروت، 
 الإسلامي. 

، للسيوطي(-فيت القدير )شرح الجامع الصغيرهـ، 1111المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف الحدادي تاج العارفين ت 3
 هـ. 1256، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1(، ط1/121)
(. صححه الحاكم على شرط مسلم ولم يسق الحاكم 12/161، )7421، مسند أبي هريرة، رقم الحديث المسندالإمام أحمد،  4

، ينالمســــتدرك على الصــــحيحلفظه، بل أحاله على رواية أبي عاصــــــم ولفظها" ولا تخالفه في نفســــــها ومالها" انظر: الحاكم، 
(2/175  .) 
 (. 7/7، )5121، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم صحيت البخاري أخرجه البخاري،  5
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 ثالثاً: الأدلة من القياس

 ،رحرم من فعل الخيتُ  لى القياس على تصرفات المريض، بحيث لاإحيث ذهب المالكية 
 .1سرتهاوفي نفس الوقت لا تضر بزوجها وأُ 

 :مناقشة أدلة المقييدين لحرية المراة في التصرف في مالهالبند الثاني: ا

 د النبي يتقي  2تصرف الزوجة بإذن الزوج قد يحمل على الزوجة الغير الرشيدة. 

 وقد أجاز النبي ، التصدق هو من باب التصرف  التصدق من مالها دون إذن زوجها  ة للمرأ
دَقَةِّ،»أَنَّه  فثبت عنه  عَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِّالصَّ فَجَعَلَتِّ  خَرَجَ وَمَعَهُ بِّلَالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمَ يُسَمِّ

 .3«يَأَخُذُ فِّي طَرَفِّ ثَوَبِّهِّ  المَرَأَةُ تُلَقِّي القُرَطَ وَالخَاتَمَ، وَبِّلَالٌ 

 4استئذان الزوجة لزوجها للتصرف في مالها محمول على الأولى والإختيار.  

  تواتر تصرف النساء في أموالهن وهن متزوجات في عهد النبي وفي عهد الخلفاء الراشدين 

 .5دون اشتراط ا،تئذان أزواجهن رضي الله عنهم

  وأنه قياس، حتجاجبطلان هذا الا اس، وعلىعلى استدلالهم بالقي ابن حزم الظاهري رد و 
 :6وذلك لما يلي ؛للباطل على الباطل، واحتجاج للخطأ بالخطأ

 وقياس ،على المريض لا على الصحيحقياساً اطوا بزعمهم تنما احإأن المرأة صحيحة، و  .1
 .الصحيح على المريض باطل

                                                           
 (.9/189، )البي ن والتحصيل(.بن رشد،3/111، )المدو ةانظر : مالك بن أنس، 1 
(، 2/62)لابن حجر(، - شرح )بلوغ المرام من جمع أدلة الاحكام سبل السلامهـ، 1162الصنعاني، محمد بن إسماعيل ت 2

 دط، دار الحديث. 
 . 26(، حديث رقم 1/11، باب عظة الإمام للنساء وتعليمهن، )صحيت البخاري أخرج البخاري،  3
، دار الفلاح للبحث 1(، ط1/462، )التوضـــــيت لشـــــرح الجامع الصـــــحيته، 614ابن الملقن، ســــــراج الدين أبو حفص ت 4

 م. 2116-هـ1422العلمي وتحقيق التراث، سوريا، 
، مطابع الرشــيد، المدينة 1(، ط5/211، )لإســلام )شــرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام(فقه االحمد، عبد القادر شــيبة،  5

 م. 1262-هـ1412المنورة، 
 (. 7/166، )المحلى بالآثارابن حزم،  6
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 المريض ولا شبه بينهما.لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين  .2

بطال في أصل الحياطة للزوج، لأنها ربما إجازة التصرف للزوجة في ثلث مالها هو إإن  .1
 تعطي ثلثاً بعد ثلث حتى تذهب المال.

 :الترجيت :الفرع الثالث

أي الجمهور أميل الى ر فإنني وبيان وجه الدلالة فيها، وأدلتهم رآء الفقهاء أوبعد الوقوف على 
ستحباب لا من باب وأن إذن الزوج هو من باب الا ،صرف في مالهاتبأن للزوجة حق الالقائل 
 وذلك لما يلي:؛ اللزوم

 قوة أدلة الجمهور وصحتها. 

  ّالزوجة للزوج في التصرف إنما هو محمول عند  استئذانتأويل أدلة المذهب الثاني على أن
 .1قييدوليس على سبيل الت، نفس الزوج ةرام واستطابتحالعلماء على معنى حسن العشرة والا

 المطلب الثاني: التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين قانوناً.

ولكل منهما حق التصرف والسلطة على ماله، ، الأصل هو استقلال الذمة المالية للزوجين
 لأجلأو استخدمت ، ختلطت أموال الزوجين ودخلت في باب الأموال المشتركة بينهماالكن إذا 

يحق أن يدير  حيث، باً وحق التصرف مشترك الأشياء العائلية المشتركة بينهما تصبح السلطة مشتركةً 
 هذه الأموال بما يتم التوافق عليه ويحقق المصلحة لهما.

وهنا سرعان ما تظهر الخلافات والنزاعات  ،لكن قد تنتهي الحياة الزوجية بوفاة أو طلاق
 .ا لا بد من التفريق إذا كانت المرأة عاملة أم لاهنحيبخصوص الثروة المشتركة، و 

سواء مجلة الأحكام العدلية التي هي مرجع القانون  ؛والقوانين المعمول بها في فلسطين
أو ، في الضفة الغربية ماالمعمول به ؛م1276 ردني لسنةالمدني، أو قانون الأحوال الشخصية الأُ 

                                                           
ــــــــــــــ، 1442(. الإثيوبي، محمد بن علي بن آدم الوَلَّوِّي ت2/71، )حاشــية الســندي على ســنن ابن ماجةانظر: الســندي،  1 هـ

 م. 2111-هـ1424، دار آل بزوم للنشر والتوزيع، 1(، ط22/121، )-سنن النسائي شرح -بى في شرح المجتبىذخيرة العق
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فهذه القوانين المعمول بها مجتمعة قد ، في قطاع غزة المطبقم  1254العائلة المصري لسنة  ن قانو 
 رك الأمر للنصوص العامة.نما تُ إخلت من أي نصوص تنظم أمر الثروة المشتركة بين الزوجين و 

ر الفراغ ليات تدبيآوبيان  ،ان أحكام الأموال المشتركة بين الزوجين شرعاً يب من لذلك لا بد
 وهذا ما سأقوم به في الفصول اللاحقة من البحث بإذن الله ،عاصرةمالقانوني في هذه المسألة ال

 .تعالى
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 الفصل الثالث

 ضوابطها ،مصادرها ،عناصرها ،هامفهوم :الثروة المشتركة

 :ويتضمن المباحث الآتية

 .منها الموقف الشرعي والقانونيو  ،عناصرهاو  ،م الثروة المشتركةمفهو  :المبحث الأول

 .أنواع الأموال المشتركة ومصادرها :المبحث الثاني

 ونطاق تطبيقها. ،صور مساهمة الزوجة في تكوين الثروة المشتركة :المبحث الثالث
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 المبحث الأول

 المشتركة بين الزوجينثروة ال

ساس أى يكون عل بالرغم من أن الشريعة تقرر أن المبدأ العام للعلاقات المالية بين الزوجين
نها في الوقت ذاته لاتنفي وجود شراكة واتحاد في الذمم المالية أإلا  لكل منهما، انفصال الذمة المالية

 ىٰٱُّٱ: لقوله تعالى ؛والرحمة ،والمودة ،ندماجوالا ،ن مبدأ الحياة الزوجية قائم على الشراكةلأ ؛للزوجين

 ىٰ ىٰٱُّٱ :وقوله تعالى ،1َّىٰىٰىٰىٰىٰىٰىٰىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ

 . 2َّنم ىٰ ىٰ ىٰ

، 3اة الزوجيةاستمرار الحي الإسلامي لا يقام حد السرقة بين الزوجين في أثناء وكذلك في الفقه
 .وإن دل هذا على شيء إنما يدل على وجود شراكة واتحاد بين أموال الزوجين

تجهيز السكن من حيث الأثاث والمتطلبات،  :المشاركة في الأموال بين الزوجين ومن صور
في كثير من  هومن حقوق الزوجة، إلا أن، ات الزوجبواجفبالرغم من أن تجهيز المسكن هو من 

لى أساس عسرة العامة تقوم يماناً منها بأن مظلة الأُ إالأحيان تقوم الزوجة بالمشاركة في تجهيز بيتها 
 .الشراكة

وأن المرأة العاملة تشكل جزءاً مهماً  ،جتماعيةاوكذلك بما أن عمل المرأة اليوم أصبح ظاهرة 
شكل سرة والحياة بسرة، وتساهم في كثير من الأحيان مع زوجها في أعباء البيت والأُ في دخل الأُ 

نتهاء الحياة الزوجية بطلاق أو وفاة، قد تجد الزوجة نفسها لاتملك شيئاً من انه في حال إو  ،عام
  .لإثبات حقها ممتلكاتها وأموالها، وأنها لا تملك الحجة والدليل

                                                           
 . 21الروم: الآية  1
 .  167البقرة: الآية  2
-ه1144، مطابع دار الصــــــــفوة، مصــــــــر، 1، ط24، ج 211، صالموســــــوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف الكويتية،  3

، 11(، ط1/272، )مختصـــر الفقه الإســـلامي في ضـــوء القرآن والســـنةه. التويجري، محمد بن ابراهيم بن عبدالله، 1427
 م. 2111-هـ1411
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 .اهرهاومكوناتها ومظ كتسبات الزوجية المشتركة طبيعة المين في هذا المبحث بلذلك سأُ 

 ،ويتناول هذا المبحث مفهوم الأموال المكتسبة المشتركة بين الزوجين ومشروعيتها وعناصرها
 :لى المطالب التاليةإوقد قسمته 

 "المكتسبات الزوجية المشتركة". المطلب الأول: مفهوم الثروة المشتركة بين الزوجين

 تعريف المكتسبات الزوجية لغةً. :الأولالفرع 

طلب الرزق. وأصله الجمع، تقول منه: كَسَبْتُ شيئاً واكْتسبْته. ويقال فلان طيِّّبُ  هو :الكسب لغةً 
جل  كسوب: ، ويقال ر لسة، وهو مثل الجِّ رسبة بالكسوطيب المكسبة مثال المغفرة، وطيب الكِّ  الكَسْب،

 .2أي أصاب واكتسب وتصرف واجتهد بَ:وقال سيبويه كَس .1أي يطلب الرزق 

 الثروة المشتركة " المكتسبات الزوجية" اصطلاحاً. :الفرع الثاني

 ،في ظل العلاقة الزوجية من عملهما مجتمعين أو منفردين الزوجانهي الأموال التي يكتسبها 
و أعن طريق التبرع كأن يهب شخص مالًا  أو ،أو نشاط معين سواء كانت عن طريق ممارسة مهنة

 . 3أرضاً للزوجين فتكون بذلك مشتركة بينهما

 الموقف الشرعي من الأموال المكتسبة المشتركة بين الزوجين. :المطلب الثاني

صريحة في إقرار الذمة المالية المستقلة لكل فرد من الأفراد  لقد جاءت النصوص الشرعية
 عليه النصوص والقواعد الشرعيةشتراك بين الزوجين دلت بما في ذلك الزوجين، إلا أن مبدأ الا

 لرغم من أن مسالة المكتسبات الزوجية هي مسألة معاصرةاوب العامة في باب المعاملات وغيرها،
                                                           

ـــــــــــــ، 121الجوهري، أبو نصــر اســماعيل بن حماد الفارابي ت 1 ، دار 4ط (،1/212، )الصــحاح تاج اللغة وصــحاح العربيةهـ
(، 5/115، )كتاب العينهـــ، 171م. الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ت1267-هـــ1417العلم للملايين، بيروت، 

 دار ومكتبة الهلال، تحقيق د. مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي. 
ــــــــــــــــ، 456ابن ســــيده، أبو الحســــن بن علي بن اســــماعيل ت 2 ، دار احياء التراث 1(، ط1/441، )المحكم والمحيط الأعظمهـ

 م. 1226-هـ1417العربي، بيروت، 
، المكتســـبات المالية بعد الزواج(. رحمة، كنزي، 211، )النظام المالي للزوجين في التشـــريع الجزائري رشــــيد، مســــعودي،  3
(16  .) 
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الجت ع الشريفةالكريم والسنة  ولا يوجد فيها نصوص خاصة إلا أن النصوص العامة في الكتاب
 :ةالكريم ومن هذه الأدلة ،المسألة

 :الأدلة العامة من القرآن الكريم :الفرع الأول

 . 1َّىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰين  ىٰ ىٰير  ىٰني  نى ىٰ ىٰ ىٰٹٱٹٱُّٱ .1

بن بى بي تر  ىٰىٰبر  ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىّٰٰ  ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰيى ٹٱٹٱُّٱ .2

  .2َّىٰىٰ

والباطل هو  3،: أن الله تعالى حرم أكل أموال الناس بالباطلووجه الدلالة في الآيتين الكريمتين
 .5كالظلم والسرقة والغصب والحلف الكاذب وغير ذلك 4،الوجه الذي لم يبحه الله تعالى ولم يشرعه

هذا في الرجل يكون عليه مال، ولا بينة عليه فيجحد المال ويخاصم " :يقول ابن عباس
 .6"صاحبه وهو يعلم أنه إثم

الحق، وعليه فلا يصح أن ينتقل  لى حيز هوإولذلك فإن طريق انتقال الأموال من حيز "
المال بينكم إلا بالحق، ولا يجوز أن ينتقل بالباطل كالعقود التي تخالف الشرع ومقصوده أو كانت 

                                                           
 . 166سورة البقرة: الآية  1
 . 22سورة النساء: الآية  2
ــــــــــــــ، 151اتل، أبو الحســن مقاتل بن ســليمان البلخي ت(. مق1/551)جامع البيان، الطبري،  3 ، تفســير مقاتل بن ســليمانهـ
السراج هــــــــ، 277هــــــــ. الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ت1421، دار إحياء التراث، بيروت، 1(، ط1/165)

، مطبعــة بولاق (1/125، ))تفســـــــــير الشـــــــــربيني( المنير في الإعــانــة على عرفــة بعت معــاني كلام ربنــا الحكيم الخبير
 هـ. 1265)الأميرية(، القاهرة، 

، تحقيق يوســـــــــف علي 1(، ط1/161، )مدارك التنزيل وحقائق التأويله، 711النســـــــــفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد ت 4
ـــ 1412بدوي، دار الكلم الطيب، بيروت،  ـــ، 775عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي النعماني تابن م. 1226-هـ هـ

، تحقيق عادل أمد عبد الجواد وعلي محمد معوض، دار الكتب 1(، ط1/121، )في علوم الكتاب )تفسير ابن عادل(اللباب 
 م. 1226-هـ1412العلمية، بيروت، 

(، دط، 1/26، )تنوير المقباس من تفسير ابن عباسهــــــــــ، 617الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ت 5
 .  دار الكتب العلمية، لبنان

ـــــــــــ، 417مكي بن أبي طالب، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني ت 6 الهداية الى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن هـ
، تحقيق الشاهد البوشيخي، مجموعة 1(، ط1/626)، )مكي بن أبي طالب تفسير( وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه

م. الســــــيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 2116-هـــــــــــــــــــ1422بحوث الكتاب والســــــنة جامعة الشــــــارقة، الشــــــارقة، 
 (، دط، دار الفكر، بيروت. 1/462، )الدر المنثور في التفسير بالمأثورهـ، 211ت
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لأنه غير مبني على علم  ؛ذ أموال الناس بهذا الشكل لا يجوزفإن أخْ  ،بغير رضى صحيح كامل
 .1"صحيح فلا يكون الرضا كاملاً 

 :الأدلة من السنة النبوية الشريفة :الفرع الثاني

ينِّهِّ، فَقَدَ أَوَجَبَ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللهِّ  ،عَنْ أَبِّي أُمَامَةَ  .1 مَنِّ اقَتَطَعَ حَقَّ امَرِّئٍ مُسَلِّمٍ بِّيَمِّ
مَ عَلَيَهِّ الَجَنَّةَ  يرًا يَا رَ « اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّ : وَإِّنْ كَانَ شَيْئًا يَسِّ سُولَ اللهِّ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُل 

نَ أَرَاكٍ » يبًا مِّ  .3«2وَإِّنَ قَضِّ

فإن  ؛التشديد والتغليظ والتنفير من أكل مال الناس بغير حق :الشريف ووجه الدلالة في الحديث
 .4كان هذا في قضيب الأراك فكيف بما هو أكثر

دل ت" :""وإن كان قضيباً من أراك :الشريف رحمه الله في شرح الحديث 5النووي قال الإمام 
 .6"ولا فرق في غلظة التحريم بين القليل والكثير، على أنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره

                                                           
 (، دط، دار الفكر العربي. 2/562، )التفاسيرزهرة أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى،  1
 (. 11/166، )لسان العربقضيباً من أراك: أي من شجر السواك الذي يستاك بفروعه. انظر: ابن منظور،  2
 . 117حديث رقم  باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين، (،1/122، )صحيت مسلمأخرجه مسلم،  3
، تحقيق ســـــــــالم محمد عطا 1(، ط7/127، )الإســــــتذكارله بن محمد القرطبي، ابن عبد البر، أبو عمر يوســــــــف بن عبد ال 4

 م. 2111-هـ1421ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 
بن شــــــرف بن مري بن حســــــن الحزامي الحوراني، النووي، الشــــــافعيّ، أبو زكريا، محيي الدين: علّامة بالفقه : يحيى النووي  5

م(، 1277هــــــ/676م( في نوا )من قرى حوران، بسورية( واليها نسبته. وتوفي فيها سنة)1211هــــــ/611والحديث. مولده سنة )
"التقريب والتيســير" و لدقائق" و "تصــحيح التنبيه" في فقه الشــافعيةومن كتبه "تهذيب الأســماء واللغات" و "منهاج الطالبين" و "ا

في مصــــــــطلح الحديث، و "حلية الأبرار" يعرف بالأذكار النووية، و"خلاصــــــــة الأحكام من مهمات الســــــــنن وقواعد الإســــــــلام" 
"روضـــة شـــيرازي" وو"رياض الصـــالحين من كلام ســـيد المرســـلين" بســـتان العارفين "الإيضـــاح" في المناســـك، و"شـــرح المهذب لل

 (. 6/151)الأعلام، الطالبين" وغيرها. انظر: الزركلي، 
 م. 2112-هـ1421، دار الشروق، 1(، ط1/441، )فتت المنعم في شرح صحيت مسلملاشين، موسى شاهين،  6
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تؤصل لمفهوم  لتيا أهم القواعد الفقهية المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة :الفرع الثالث
 . المشتركةالثروة 

 .1(الأصل في المعاملات الإباحة) -

ة والدنيوية والعادية ونحوها، وكل بيع يلِّ بِّ ور الجِّ فالإباحة هي الأصل في المعاملات والأمُ 
و أ ،إجارة أو رهن أو غيرها من المعاملات الأصل فيها الإباحة ما لم يأت دليل تحريمو وشراء أ

 .2فيتغير الحكم بانتقاله ،لوهو الحِّ  ،يطرأ تغير على الأصل

 .(العقد شريعة المتعاقدين) أو 3(رضى المتعاقدين الأصل في العقد) -

 ُُّّٱ :، لقوله تعالى4أوجباه على أنفسهما بالتعاقد يمارضى المتعاقدين فوالأصل في صحة العقود 
قود العحدودها، فمن و  " إذا جاء ضمن مقاصد الشريعة"والعقد شريعة المتعاقدين .5َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ّٰ ِّ

عة شري دما يشكل ظلماً  بيناً ومخالفة صريحة لأحكام الشريعة ومقاصدها، لذلك إذا كان العق
 . 6فوق شريعة المتعاقدين ه تعالىالل المتعاقدين فشريعة

  

                                                           
، 1(، ط1/75، )مجموعة القواعد البهية على منظومة القواعد الفقهيةالأسـمري، أبو محمد، صـالح بن محمد القحطاني،  1

 م. 2111-هـ1421دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
، مؤسسة 1(، ط1/164)أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، العتيبي، محمد بن سليمان،  2

 م. 2111-هـ1424الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 م. 1262-هـ1412، دار القلم، دمشق، 2(، ط1/462، )شرح القواعد الفقهيةالشيخ محمد،  الزرقا، أحمد بن 3
(، عمادة البحث العلمي 1/162)القواعد والضــــــوابط الفقهية المتضــــــمنة للتيســــــير، عبد الللطيف، عبدالرحمن صــــــــالح،  4

 م. 2111-هـ1421بالجامعة الإسلامي، المدينة المنورة، 
 . 22سورة النساء: الآية  5
ــــــــــــــ1412، الدار العالمية للكتاب الإســلامي، 2(، ط1/146، )نظرية المقاصــد عند الإمام الشــاطبيالريســوني، أحمد،  6 -هـ

 م. 1222
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 .1(المسلمون عند شروطهم) -

مَ » :وأصل هذه القاعدة حديث النبي  هِّ نَدَ شُرُوطِّ حترام اوجوب  :ومعناها ،2«المُسَلِّمُونَ عِّ
راعى يُ  والشرط ،إلا الشروط التى تحل حراماً أو تحرم حلالًاً  ،ما يتفق عليه المتعاقدان من الشروط

ا ما والأصل في الشروط اعتباره ،وما زاد عن الطاقة فلا يجب مراعاته ولا اعتباره ،بقدر الاستطاعة
 .3أمكن ذلك

تجوز بين الزوجين إذا تحققت الشروط المطلوبة  لىفمن باب أو  ،جانبالشركة تجوز بين الأ -
  .4شرعاً 

كم نبياً عنه، لأن حفي المبسوط "ويستوي إن كان الذي شاركه أباه أو إبنه أو أج فقد جاء
 .5الشركة واحد"

  

                                                           
، مؤســــــــســــــــة الرســـــــــالة، بيروت، 4(، ط1/12)الوجيز في إيضــــــاح قواعد الفقه الكلية، الغزي، محمد صــــــــدقي بن أحمد،  1

 م. 1266-هـ1417(، 1/121، )قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي، م. البركتي1226-هـ1416
 (. 1/22، باب أُجر السمسرة، )البخاري  صحيتأخرجه البخاري،  2
 (. 1/411، )لغة الفقه الكلية الوجيز في ايضاح قواعدالغزي،  3
 (. 5/122، )مواهب الجليل(. الحطاب، 11/212، )المبسوطانظر: السرخسي،  4
 .  (11/212رخسي، المرجع السابق، )الس 5
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 المبحث الثاني

 أنواع الأموال المشتركة ومصادرها

وية، معن وسواء كانت مادية ألقد أنصف الإسلام المرأة في كافة المجالات، وأعطاها حقوقها 
وجعلها كاملة الأهلية، ولها ذمتها المالية المستقلة، ولها حق الملكية والعمل والتصرف في مالها 

 .ضمن الضوابط الشرعية

حق والحرية الكاملة في ما تكتسبه وتمتلكه، ف ،فلقد جعل الإسلام للمرأة الشخصية المستقلة
 ادية التي منحتها الشريعة الاسلامية للمرأة والرجل على حد سواء.قتصمن حقوق المرأة الا التملك يعدّ 

 ( من2فلقد نصت المادة ) ؛الحق في التملك لكل من الزوجين قد كفله القانون وكذلك ف ن 
ب الفلسطينيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم بسب) ما يلي:القانون الأساسي الفلسطيني على 

 .1(اسي أو الإعاقةيأو الدين أو الرأي السالعرق أو الجنس أو اللون 

تملك من الزوجين في حق ال وبناءً على هذه المساواة المذكورة في القانون فإنه يتساوى كل  
 .وإدارة المال والممتلكات الخاصة

و قانوناً ولا يوجد شرعاً أ ،ولها حق التملك ،وعليه فإن للمرأة ذمتها المالية المستقلة الخاصة
 .ما يمنع ذلك

  

                                                           
 . 9/المادة 0223ون الأساسي الفلسطيني الصادر سنة نالقا 1
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 .مصادر أموال الزوجة :المطلب الأول

 :فرعينقسم الى ينو 

 :ينمجاللى إ تنوعوت ،أموال الزوجة المكتسبة بمقتضى الزواج :الأول لفرعا

مَ  :أولاً   :منهاو  ،ة من الزوجأموال مقدَّ

 .)الهبات( الهدايا :أولاً 

لزواج، وهذه بعد ا والزوج لزوجته، سواء في فترة الخطوبة أ ويقصد بها الهدايا التي يقدمها
وهذه الهدايا تعدُّ مصدراً من مصادر  الهدايا تكون متنوعة من أموال ومجوهرات، أو ملابس وغيرها،

  ؟إذا لم يتم الزواج وتم العدول عنه ختلاف الزوجين أواولكن ما حكم هذه الهدايا عند  أموال الزوجة.

 وكذلك القول الراجح فيها. ،في المسألة قوال الفقهاءأبين وفيما يلي سأُ 

 .البند الأول: أقوال الفقهاء 

 الى أن الهدايا تأخذ حكم الهبة، ويجوز للواهب أن يرجع في هبته ما 1الحنفية ذهب: ولالقول الأ 
ليس له فتم استهلاكه  أو ،وإذا هلك الشيء ،استرده كان موجوداً  لم يوجد مانع يمنع الرجوع، فإذا

 .استرداده

 :في المسألة 2لقد فصل المالكيةو، وهو قول المالكية :القول الثاني

  ير غ موجوداً  ءولو كان الشي ،ليس له أن يسترد شيئاً  الخاطبفإذا كان العدول من جهة
 .هالك ولا مستهلك

                                                           
 (. 2/522، )على الدر المختار رد المحتارابن عابدين،  1
ــــــ، 521، أبو الوليد محمد بن أحمد ت-الجد-ابن رشد  2  ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةهـ
ــــــــــــــ1416، دار الغرب الإســلامي، بيروت، 1(، ط4/411) بلغة الســالك م. الصــاوي، أبو العباس أحمد بن محمد، 1266-هـ

توضــيت ه، 1338ت (، دط، دار المعارف. التَّوزَري، عثمان بن المكي الزبيدي2/457"، )لأقرب المســالك "حاشــية الصــاوي 
م. الأمير الكبير، محمــد بن محمــد الســـــــــــــنبــاوي 1112ســـــــــــــيـة، ، المطبعــة التون1(، ط2/71، )الأحكـام شـــــــــرح تحفــة الحكــام

ــــــــــــــــــ، 1232 المالك ، مكتبة الإمام مالك، 1(، ط2/151(، )للمؤلف- ضـــــوء الشـــــموع )شـــــرح المجموع في الفقه المالكيهـ
 م. 2115-هـ1426موريتانيا، 
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 ها أو قيمت ،وإن كان العدول من جهة المخطوبة فللخاطب أن يسترد الهدايا إذا كانت موجودة
 إذا كانت هالكة.

مما أهداه  ن يسترد شيئاً أ: يرون أنه ليس للخاطب 1الشافعية والحنابلة وهو قول القول الثالث:
رجع ولا يجوز له أن ي، ن الهدية عندهم كالهبة، لأاً مستهلك وأ ، سواء كان موجوداً مطلقاً  لمخطوبته

 .في هبته بعد قبضها

 الرأي الراجت. :البند الثاني 

قانون الأحوال ل اً فقالذي عليه العمل في المحاكم الشرعية الفلسطينية و  الحنفية رأي لىإأميل 
 .2متّبعالشخصي ال

 بل الزوج مصدر من مصادر أموالوعلى ما تقدم بيانه يمكننا القول بأن الهدايا المقدمة من قِّ 
 :وهي ضمن الحالات التالية، الزوجة التي تدخل ضمن أموالها

 تمام الزواج.إالهدايا المقدمة في حال  .1

 الهدايا المقدمة في حال كان العدول من طرفه. .2

 .الهدايا التي تنازل عنها بطيب نفسه .1

 المهر كمصدر من مصادر أموال الزوجة. :ثانياً 

 تعريف المهر. :البند الأول

 .3مهرهاوأَ  مهراً  رهاهُ مْ ويَ رها هَ مْ يَ  المرأة  رَ هَ مَ  دوقهور؛ داق، والجمع مُ الصَّ  :المهر لغةً أولًا: 
                                                           

(. 1/121، )الشــافعي الإقناع في فقه الإمامهــــــــــــــ، 450انظر: الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصــري ت 1 
، دار المنهاج، 1(، ط6/114، )البيان في مذهب الإمام الشـــــــافعيه، 556العمراني، أبو الحســــــــــين يحيى بن أبي الخير ت

(. الشيباني، أبو عبدالله أحمد بن محمد، مسائل الإمام 15/161، )المجموع شرح المهذبم. النووي، 2111-ه1421جدة، 
(. الزركشـــــــــــــي، 6/42، )المغني(. ابن قدامة، 2/262، )الكافيعلميـة، الهنـد. ابن قـدامـة، (، دار ال2/266أحمـد بن حنبـل، )

المبدع في (. ابن مفلح، 4/111، )شــرح الزركشــي على مختصــر الخرقيه،  772محمد بن عبد الله الزركشــي المصــري ت
 (. 5/121، )شرح المقنع

 (. 26، )شرح قانون الأحوال الشخصية الُأردنيالتكروري،  2
 (. 5/164، )لسان العربابن منظور،  3
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  :اصطلاحاً  المهرثانياً: 

 .1ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء"" :هو ،عند الحنفية

 .2ستمتاع بها"ما يجعل للزوجة نظير الا" :وعند المالكية

 .3"كرضاع ورجوع شهود ،بضع قهراً  ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت" :وعند الشافعية

 .4""العوض في النكاح ونحوه :وعند الحنابلة

دخول بها أو بال ،هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها) :للمهر التعريف المختار
 .5(-، أو حكماً حقيقةً -

 :يليما الذي يهمنا في مسألة المهر ومتعلق بموضوع البحثو 

 .أن المهر هو أحد العناصر المكونة لذمة الزوجة المالية -1

 .-، أو حكماً حقيقةً -أو بالدخول  ،الزوجة المهر كاملًا بوفاة الزوجتستحق  -2

 تستحق الزوجة نصف المهر في حال الطلاق قبل الدخول. -1

 .ويحق لها التصرف به كما تشاء ،المهر ملك تام للزوجة -4

                                                           
 (. 1/111، )حاشية رد المحتارابن عابدين،  1
 (. 2/426، )الشرح الصغيرالدردير،  2
 (.  1/221، )مغني المحتاجالشربيني،  3
(. البهوتي، 1/216، )الإقنـاع في فقه الإمام أحمد بن حنبله(، 266انظر: أبو النجـا الحجـاوي، موســـــــــــــى بن أحمـد )ت  4

 (. 5/126، )القناعكشاف 
(. الخلوتي، 6/161، )حاشــية الرول المربع شــرح زاد المســـتقنع(. النجدي، 7/251، )الفقه الإســلامي وأدلتهالزحيلي،  5

م. التنوخي، 2111-ه1412، دار النوادر، ســـوريا، 1(، ط4/412، )حاشــية الخلوتي على منتهى الإراداتمحمد بن أحمد، 
، المنت الشــافيات بشــرح مفردات الإمام أحمده، 1151. البهوتي، منصــور بن يونس ت(1/654)الممتع في شــرح المقنع، 

 م. 2116-هـ1427، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية، 1(، ط2/562)
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 النفقة كمصدر من مصادر أموال الزوجة. :ثالثاً 

من الحقوق المالية الواجبة للزوجة على وهي  تعتبر النفقة مصدراً من مصادر أموال الزوجة،
 :تكون هذه النفقة في حالتينو  ،الزوج

 النفقة في حال قيام الزوجية. :البند الأول

 اً مسكن ، أواً علاج أو ،كسوة، أو طعاماً  النفقة في حال قيام الزوجية سواء كانت هذه النفقه،
 .ةخدم تكاليفأو 

 مشروعيتها: :أولاً 

 .1َّخمنمنى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ لي لى لم لخُّٱ ٹٱٹٱ -

 .2َّخمىٰ حم ىٰ جم ىٰ ثمُّٱ ٹٱٹٱ -

ل مقاب وجوب نفقة الزوجة على زوجها، حيث أن الله تعالى جعل القوامة للرجال :ووجه الدلالة
 .3عليهن، والذب عنهن واجب النفقة 

نَّكُمَ أَخَذَتُمُوهُنَّ بِّأَمَانِّ اللهِّ، : رسول الله وقول ، فَ ِّ اسَتَحَلَلَتُمَ وَ  )فَاتَّقُوا اللهَ فِّي الن ِّسَاءِّ
ئَنَ فُرُشَكُمَ أَحَدًا تَكَرَهُونَهُ، فَ ِّنَ فَعَلَنَ ذَ  فُرُوجَهُنَّ بِّكَلِّمَةِّ اللهِّ  نَّ أَنَ لَا يُوطِّ لِّكَ فَاضَرِّبُوهُنَّ وَلَكُمَ عَلَيَهِّ

زَقُهُنَّ وَكِّسَوَتُهُنَّ بِّالَمَعَرُوفِّ   .4(ضَرَبًا غَيَرَ مُبَر ِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيَكُمَ رِّ

 لية.وتدخله في ذمتها الما ،ما كان من هذه النفقة من قبيل المال يمكن للزوجة أن تملكه :الخلاصة

                                                           
 .  14النساء: الآية  1
 .  211البقرة: الآية  2
 (. 5/166، )تفسير القرطبيالقرطبي،  3
 (. 2/666) ،النبي صلى الله عليه وسلم، باب حجة صحيت مسلمأخرجه مسلم،  4
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 النفقة في حال انتهاء العلاقة الزوجية. :البند الثاني

 .الإنفاق في حالة الطلاق :مثل -

 ىٰ ىٰ يى يم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ نى نم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ لي لى لم لخٹٱٹٱُّٱ

 .1َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ىٰ

 .2ن كانت حاملًا كذلكإ ،أن الله تعالى أوجب للزوجة النفقة عند الطلاق :الدلالةووجه 

 المُتَعة كمصدر من مصادر أموال الزوجة. :رابعاً 

 تعريف المُتعة :البند الأول

 :وفيما يلي تعريف الفقهاء للمتعة اصطلاحاً 

 ،هرعن نصف المبحيث لا يزيد ة من زوجها، ما تأخذه المرأ  :الحنفية عنديُقصد بالمتعة  .1
 .3ولا ينقص عن خمسة دراهم

بر لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لج ما يعطيه الزوج، ولو عبداً  :أنهابالمالكية  فهاوعرّ  .2
 .4خاطرها على قدر حاله

 ،يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق المراد بها مال   :الشافعية دوعن .1
 .5وما في معناه

                                                           
 . 6سورة الطلاق: الآية  1
(. 21/457، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(. الطبري، 1/1167، )تفســـــــــير الإمام الشـــــــــافعيانظر: الشـــــــــــــافعي،  2

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1(، ط2/621، )تفســير الماتردي "تأويلات أهل الســنة"ه، 111الماتريدي، محمد بن محمد ت
 (. 16/166، )الجامع لأحكام القرآنم. القرطبي، 2115-هـ1426

 (. 1/111، )رد المحتارابن عابدين،  3
 (. 2/425، )حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  4
 (. 4/126، )مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاجالشربيني،  5
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 .1ذا طلقها قبل الدخولإما يدفعه الزوج لزوجته  :أنهابالحنابلة وعرفها  .4

 حكم متعة الطلاق. :البند الثاني

منهم يرجح وجوب  والوجوب، تبين أن  2راء الفقهاء في مسألة المتعة بين الندبآ دراسةبعد  
 . 6والحنابلة 5، وبعض الحنفية4والظاهرية 3وهو رأي الشافعية المتعة لكل مطلقة،

قال بوجوبها ابن عمر، وعلي بن أبي طالب، والحسن بن أبي الحسن، وسعيد بن وممن 
  .7-رحمهم الله- جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك بن مزاحم

 وعليه يمكن اعتبار المتعة عند من يرون وجوبها مصدراً من مصادر ـموالها.

 الزواج.ل الزوجة المكتسبة بغير طريق اأمو  :الثاني فرعال

رى خهناك مصادر أُ  ،لى مصادر أموال الزوجة التي تكتسبتها بمقتضى الزواجإ إضافةً 
 :منها ،خرى غير الزواجلأموال الزوجة تشكل جزءاً من ذمتها المالية لكن بطرق أُ 

 البند الأول: عمل الزوجة.

ة عاملة المرأ فقد تكون  جتماعية،الا يخفى على أحد أن عمل المرأة في عصرنا أصبح ظاهرة 
ومن  ة،يشكل جزءاً من ذمتها الماليالذي مقابل عملها، و  أو موظفة، وبالتأكيد ستتقاضى أجراً ومرتباً 

                                                           
 (.  541-1/512، )الرول المريع البهوتي، 1
، 2(، ط7/66)المصـــــنف، ، ه211بو بكر عبد الرازق بن همام تالصـــــــنعاني، أ(. 1/199انظر: الإمام مالك، الموطأ، ) 2 

الفواكـه الـدواني على رســـــــــالة أبي زيد ه، 1126ه. النفراوي، أحمـد بن غـانم بن ســـــــــــــالم ت1411المجلس العلمي، الهنـد، 
 م. 1225-ه1415(، دار الفكر، 2/16، )القيرواني

 (.5/112، )الأمالشافعي،  3 

 (.18/4، )المحلىابن حزم،  4 
(، دار احياء التراث العربي، بيروت. 1/122، )الهداية في شـــــــــرح بداية المبتدي، 521المرغياني، علي بن أبي بكر ت  5

 (، دار الفكر. 216-1/217، باب المهر، )، فتت القديرابن الهمام، محمد بن عبد الواحد
هـ. 1415(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2/117، )أحكام القرآنه، 171الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي ت 

 م.2111ه/1411، دار البشائر الإسلامية، 1(، ط4/416)شرح مختصر الطحاوي، الجصاص، 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام  ،ه652أبو البركات ت  مجد الدين، عبد الســــــــــلام( . 7/138، )المغ يابن قدامة ،  6 
 م.1264-هـ1414، مكتبة المعارف، الرياض، 2(، ط 2/17، )أحمد بن حنبل

 (. 1/211، )تفسير القرطبيالقرطبي،  7
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 حكامَ أ سلطة لأحد على مالها إلا بطيب نفسها، وقد بينتُ  وأنه لا، المقرر أن هذا الأجر هو حق لها
 عمل المرأة وكسبها في الفصل الأول من البحث.

 الإرث كمصدر من مصادر أموال الزوجة. :البند الثاني

فالإرث يعد مصدراً من مصادر أموال الزوجة التي تشكل جزءاً مهماً من ذمتها المالية، 
 .ختاً كانت المرأة زوجة أو أماً، أو بنتاً، أو أُ  سواءً 

 سواءو اً، غني وأ فقيراً  ،انثى وأ رث حقاً للورثه سواء كان الوارث ذكراً سلام الإولقد جعل الإ
 ىٰىٰ ىٰ ىٰ نى نم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ لىلي لم لخٱُّٱ :لقوله تعالى ؛كثيرة وكانت التركة قليلة أ

 .1َّىٰ

 :ومنها ،التبرعات كمصدر من مصادر أموال الزوجة :البند الثالث

فلقد أعطت الشريعة المرأة  ،لى مصادر أموال الزوجةإوتعد الهبة مصدراً يضاف  :الهبة .1
 .الهبة وقبول الهبةبذل الحق في 

 .2مي صاحبها وهاباً العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سُ  :لغةال في الهبةو 

  .3هي تمليك العين مجاناً بلا عوضف :صطلاحالا أما في

 مشروعية الهبة:  

 .4ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ يى يم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱ ٱُّ ٹ ٱ ٹ :من القرآن الكريم :أولاً 

                                                           
 .  7النساء: الآية  1
 (. 1/611، )لسان العربابن منظور،  2
 (. 5/667، باب الهبة، )رد المحتارابن عابدين،  3
 .  177البقرة: الآية  4
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إباحةً عامة في حق المؤمنين الرجال والنساء على حد  : إباحة الهبةالكريمةفي الآية  ووجه الدلالة
 .1سواء

 :الشريفةمن السنة النبوية  :ثانياً 

، لَا تَحَقِّرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِّهَا، وَلَوَ »قَالَ:  ، عَنِّ النَّبِّيِّّ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ  .1 سَاءَ المُسَلِّمَاتِّ يَا نِّ
نَ شَاةٍ   .3«2فِّرَسِّ

 .4"تهادوا تحابوا"قَالَ:  عَنِّ النَّبِّيِّّ  ،عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ  .2

 .5على الهبة لعموم المؤمنين الحثُ  :السابقة الشريفة حاديثفي الأ ووجه الدلالة

 .كمصدر من مصار أموال الزوجة الوصية .2

: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد الوصيةويراد ب
 .6الموت

 مشروعية الوصية: 

 :من القرآن الكريم :أولاً 

 .7َّىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ سم ىٰ ىٰ ىٰ خمٱُّٱ ٹ ٱ ٹ .1

                                                           
 (. 1/117، )الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1
ما دون الرسغ من يدها وقيل هو عظم قليل اللحم. والمقصود المبالغة في الحث على الإهداء ولو في الشيء : فرسن الشاة 2

، 2، طي لإبن بطالشــــرح صــــحيت البخار ه(، 442. انظر: ابن بطال، ابو الحســـــن علي بن خلف بن عبد الملك )تاليســـــير
 م2111-هـ1421مكتبة الرشيد، السعودية، 

 . 2566(، حديث رقم 1/151، كتاب الهبة وفضلها، )صحيت البخاري البخاري  3
 (. 1/221، باب قبول الهدية، )صحيت الأدب المفردالبخاري،  4
 (. 5/126، )فتت الباري شرح صحيت البخاري بن حجر، ا 5
 (. 4/115، )كشاف القناعالبهوتي،  6
 . 161سورة البقرة: الآية  7
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 .1َّىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰ ٹٱٹٱ .2

 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ تي تى تن ىٰ ىُّٰٱ ٹٱٹٱ .1

 .2َّىٰىٰ

 :من السنة المطهرة :ثانياً 

ي » :قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِّ  :عَنْ عَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ عُمَرَ  مَا حَقُّ امَرِّئٍ مُسَلِّمٍ لَهُ شَيَءٌ يُوصِّ
نَدَهُ  يَّتُهُ مَكَتُوبَةٌ عِّ  .3 «فِّيهِّ، يَبِّيتُ لَيَلَتَيَنِّ إِّلاَّ وَوَصِّ

 .4والندب لها ،أن الأدلة السابقة بينت مشروعية الوصية :ووجه الدلالة

 :الإجماع :ثالثاً 

 الشريعة، ولقد أعطت 5لأمصار والأعصار على جواز الوصيةا أجمع العلماء في جميع
 وبالتالي قد تكون الوصية مصدراً من ،على حدٍ سواء ثىنوالأُ الإسلامية حق قبول الوصية للذكر 

 مصادر أموال الزوجة.

 كقولنا وقف الأرض على ،الحبس والمنع :بأنهلغة في الالوقف ويُعرف  :)الذري( الوقف .1
 .6حبسها :للمساكين أيأو  ،المساكين

  فهيتكي توسع الفقهاء في تعريفه حسبف صطلاحفي الاأما الوقف 

                                                           
 . 11سورة النساء: الآية  1
 .  116سورة المائدة: الآية  2
(، كتاب الوصـايا، 1/1242)صـحيت مسلم، . مسـلم، 2716(، باب الوصـايا، حديث رقم 4/2، )، صـحيت البخاري البخاري  3

 . 1627حديت رقم 
 (. 6/142، )شرح صحيت البخاري ابن بطال،  4
 (. 6/117، )المغنيابن قدامة،  5
 (. 2/152، )لسان العربابن منظور،  6
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  .1والتصدق بالمنفعةحبس العين على ملك الواقف ب :فه الحنفيةفعر  

فهو   .2إعطاء منفعةِّ شيء مدةَ وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً ب :المالكية عر 

 .5ى والعمر  4والعارية 3عطية الذواتوبالتالي حسب تعريف المالكية يخرج منه 

فهوع ه على بقطع التصرف في رقبت ،مع بقاء عينه ،نتفاع بهحبس مال يمكن الاب :الشافعية ر 
 .6وهو عطية مؤبدة مصرف مباح موجود

 .7تحبيس الأصل وتسبيل المنفعةب :فه الحنابلةوعر  

 في القرآن الكريم والسنة المطهرة. مشروعية الوقفوقد ثبتت 

                                                           
(، 2/112، )درر الحكام شرح غرر الأحكامه، 665(. ملا، محمد بن فراميز ت1/41، )الاختيار لتعليل المختارالبلدحي،  1

مجمع ، ه1176 بشــــيخي زاده تدار إحياء الكتب العربية. الحلبي، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن ســــليمان المدعو 
، تحقيق خليل عمران المنصــــــــــــور، دار الكتب العلمية، 1(، ط1/567، )لابراهيم الحلبي(-الأنهر في شــــــــرح )ملتقى الأبحر

 (. 12/27، )المبسوطم. السرخسي، 1226-هـ1412لبنان، 
-ه1416تب العلمية، ، دار الك1(، ط7/626، )، التاج والإكليل لمختصـــــــــر خليله627المواق، محمد بن يوســــــــــــف ت 2

(، دار الفكر للطباعة، بيروت. العدوي، 7/76، )شــرح مختصــر خليلهــــــــــــــ، 1111م. الخرشــي، محمد بن عبد الله ت1224
 م. 1224-هـ1414(، دار الفكر، بيروت، 2/261، )حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيعلي بن أحمد، 

: كال عطياة كال عطياة يعطى فيها الموهوب للموهوب له كالهبة. انظر: الع وين ،فدوش ارشااااااايد علي ،  عطيؤة الؤاوا  3 

 م.1881-هـ1341(،جامعة العلوم الإ، مية، 11، ) الوقف الدري وتطبيقلته المع صرة
، ةرح الدرر البهيالرول الندية ش: هي إباحة المنافع بلا عوض. انظر: القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان، العارية 4
 (، دار المعرفة. 2/147)
قبك العمرى  5 : هي أن يقول أعمرتك هذه الدار عمرك، أو عمري، أو حياتك، أو حياتي، أو ما عشـــــــــــــت، أو ما عشـــــــــــــت ولعِّ

ة، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشــريعبعدك. انظر: الريمي، محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصـــردفي، 
 م. 1222ه/1412، دار الكتب العلمية، بيروت، تح سيد مهنى، 1(، ط2/125)
(، دار الفكر، 5/156، )نهــايــة المحتــاجه، 1114الرملي، محمــد بن أبي العبــاس أحمــد بن حمزة بن شـــــــــــــهــاب الــدين ت 6

، البيـان في مـذهب الإمام الشـــــــــافعيه، 556م. العمراني، أبو الحســـــــــــــين يحيى بن أبي الخير ت1264-ه1414بيروت، 
ـــ1421، دار المنهاج، جدة، 1(، ط6/55) ، فتت المعين بشرح قرة العينهــــ، 267م. المليباري، زين الدين أحمد ت2111-هـ
 ، دار ابن حزم. 1(، ط1/411)
، مؤســســة غراس للنشــر والتوزيع، 1(، ط1/114، )الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالكلوذاني، محفوظ بن أحمد،  7

، 1(، ط2/251، )الكافي في فقه الإمام أحمده، 621قـدامة، أبو محمد موفق الدين المقدســـــــــــــي ت م. ابن2114-ه1425
 م. 1224-هـ1414دار الكتب العلمية، 
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 :من القرآن الكريم :أولاً 

 .1َّىٰ نى نم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ لي لى لم لخٹٱٹٱُّٱ .1

 بح بج ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ين ىٰ ىٰ ير ىٰني نى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٹٱٹٱُّٱ .2

 .2َّتج به بم بخ

 :من السنة المطهرة

، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ فَأَتَى النَّبِّيَّ  ،، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِّخَيْبَرَ أَرْضًانِّ ابْنِّ عُمَرَ عَ 
نْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِّي بِّهِّ؟ قَالَ  بْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِّ ئَتَ حَبَّسَتَ أَصَلَ »: صلى الله عليه وسلم أُصِّ قَتَ بِّهَاإِّنَ شِّ ، «هَا وَتَصَدَّ

قَ عُمَر ى وَالرِّقَابِّ وَفِّي سَبِّيلِّ اللَّهِّ وَالقُرْبَ  ،أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِّي الفُقَرَاءِّ   فَتَصَدَّ
يقًا مَ صَدِّ ، أَوْ يُطْعِّ نْهَا بِّالْمَعْرُوفِّ ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِّيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِّ بِّيلِّ يْفِّ وَابْنِّ السَّ لٍ يْرَ غَ  وَالضَّ مُتَمَوِّ

 .3فِّيهِّ"

 .4الوقفى لإفي الأدلة السابقة الحث على الوقف والندب  ووجه الدلالة

، 5ومن أنواع الوقف ما يوقفه صاحب المال على ولده وولد ولده وبنته ونسله وما يتصل بذلك
 وبالتالي يمكن أن يكون الوقف بحال من الأحوال مصدراً من مصادر أموال الزوجة.

  

                                                           
 . 22سورة آل عمرآن: الآية  1
 . 267سورة البقرة: الآية  2
 . 2772(، حديث رقم 4/12، باب الوقف كيف يكتب، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  3
 ( دار الكتب العلمية. 2/122، )المهذب في فقه الإمام الشافعيهـ، 476الشيرازي، أبو اسحاق ابراهيم ت  4
، تحقيق عبــد 1(، ط6/115، )المحيط البرهــاني في الفقــه النعمــانيه، 616ابن مــازة، محمود بن أحمــد بن عبــد العزيز ت 5

 م. 2114-هـ1424الكريم الجندي، دار الكتب العلمية بيروت، 
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 الثالثالمبحث 

 مظاهر الأموال المشتركة بين الزوجين

 :ويتضمن هذا المبحث المطالب التالية

 مشاركة المرأة في الإنفاق. :المطلب الأول

 :فقد تشارك المرأة في الإنفاق في عدة حالات منها

 مشاركة الزوجة في الإنفاق في حالة عسر الزوج. :الفرع الأول

 ؛رأي القانون و  ،وبينت فيه أقوال الفقهاء ،له مطلباً في الفصل الأول من البحث وقد أفردتُ 
لراجح لدي وكان ا ،ر الزوجة بالبقاء عند الزوج والإذن لها بالخروج للعملخيّ تُ  ففي حال إعسار الزوج

أنه ليس له منعها من الخروج عند إعساره لتحصيل النفقة بالكسب المشروع ضمن في المسألة 
 .عليه فلا يملك الحجر وذلك لأنه إذا لم يوف ِّ ما ؛الضوابط الشرعية

في  اهمةسرية وبالتالي هي مسالمتطلبات الأُ  في توفير وفي هذه الحالة تكون المرأة مشاركةً 
 سرة.تكوين المال العائلي لهذه الأُ 

 مشاركة الزوجة العاملة في النفقة. :الفرع الثاني

به الحياة وما تتطل ،الأعباء والتكاليف والمصاريف البيتية قصد به مشاركة الزوجة فيويُ 
 .حتياجات ومصاريفاسرية من الأُ 

 سرة والمشاركة في التكاليفالمرأة غير ملزمة بالمساهمة في الإنفاق على الأُ  لا شك بأنّ 
ة قتصاديلأن الإنفاق هو واجب الزوج كما هو المقرر شرعاً، لكن صعوبة الظروف الا ؛سريةالأُ 

 .خرآومتطلبات الحياة جعلت الزوجة تشارك في الإنفاق بشكل أو ب، وزيادة الأعباء
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 مشاركة الزوجة في تكوين الثروة العائلية. :الفرع الثالث

 منها:و  ،المتعلقة بالحياة الزوجية ،وغيرها والعقارات ،والثروة العائلية تشمل المنقولات

الذي قد  ،المتعلقة بالثروة العائلية هو السكن العائليوأبرز العقارت  العقارات: المساهمة في .1
أو تكون قد ساهمت في تكوينه مع زوجها من  ،يكون في بعض الحالات ملكاً للزوجة

 .موالها الخاصةأ

كأثاث  ،قصد بها كل ما يوجد في بيت الزوجية من متاع ينتفع بهويُ  :المشاركة في المنقولات .2
التي قد تكون الزوجة ساهمت في شرائه من  ،.الخ.تالبيت ومستلزماته من أجهزة وأدوا

 ليها مما يعتبر ملكاً لها.إهدي أو قد يكون أُ  ،أومن صداقها ،مالها الخاص

بها الزوجة مالها لزوجها وتساهم معه في  لات التي تقدماوهنا لا بد من بيان الصور والح
 تكون المال المشترك.

الحالات والصور التي تقدم بها الزوجة مالها لزوجها وتساهم في تكوين المال  :المطلب الثاني
 المشترك.

 مساهمة الزوجة في المتطلبات العائلية على سبيل الهبة  :الفرع الأول

 ،لهبةا على سبيل أو تساهم في المتطلبات العائلية ،من مالها هو أن تعطي الزوجة زوجهاو
تالي لا يجوز وبال ؛وتعتبر الهبة عقداً من عقود التبرع ،هذه الصورةتدخل تحت  وربما أغلب الحالات

 .1الرجوع عنه بعد الإيجاب والقبول والقبض

 :د من بيان حكم الهبةبُ  لذلك لا

إن إمكانية أن تهب الزوجة زوجها من مالها هي و  ،بيان معنى الهبة ومشروعيتهاقد سبق 
 .زوجهالى إالطرق التي تدفع بها الزوجة مالها  حدىإ

                                                           
 (. 11، )الحق في تقاسم الثروة المشتركة المتكونة بعد الزواجانظر: نجاجرة،  1
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عند  ةً خاص ؟الرجوع عن هبتها لزوجها ةلكن السؤال الذي يحتاج الى إجابة هل يحق للزوج
 ،وأقوال الفقهاء ،وتأصيله الشرعي ،لذلك سأبين فيما يلي حكم الرجوع في الهبة ؛نشوء النزاع والتخاصم

 والقول الراجح في المسألة.

 الرجوع عن الهبة :الفرع الثاني

 تعريف الرجوع عن الهبة. :أولاً 

 :فيقال ،والرجوع يأتي بمعنى الرد ،هو المصير إلى الموضع الذي قد كان فيه قبل :لغةً  الرجوع
 .1رددته :أي ،رجعت الكلام

وهوب عاقد، بمعنى استرداد المتال لى ما كانت عليه قبلإ هو عودة الحالة :الرجوع عن الهبة اصطلاحاً 
 .2الواهبلى إمن الموهوب له وعودته 

الرجوع " 3كقول الفقهاء ،(الفسخ)صطلاح الفقهي بمعنى وكذلك استخدمت كلمة الرجوع في الا
 .4"فسخ للعقد بعد إتمامه

  

                                                           
، مؤســــســــة النشــــر 1(، ط1/242، )معجم الفروق اللغويةه، 125الله ت العســــكري، أبو هلال الحســــن بن عبد ابن مهران 1

، ة وصـــحاح العربيةالصـــحاح تاج اللغه، 121ه. الجوهري، أبو نصــــر اســــماعيل بن حماد الجوهري ت 1412الإســــلامي، 
 م. 1267-هـ1417، دار العلم للملايين، بيروت، 4(، ط2/417)
 م. 2111(، الجزائر، 61، )هبة العقار في التشريعمنصوري، نورة،  2
، وزارة الأوقاف الكويتية، 2(، ط1/47، )المنثور في القواعد الفقهيةه، 724الله بدرالدين محمد ت الزركشـــــــــــــي، أبو عبـد 3

 م. 1265-هـ1415الكويت، 
(، دار الجامعة الجديدة للنشــر، 11، )موانع الرجوع عن الهبة في الفقه الإســلامي والقانون الوضــعيبودي، حســن محمد،  4

 م. 2114مصر، 
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 حكم الرجوع عن الهبة. :ثانياً 

 :على النحو الآتي بمرحلتين إن الرجوع عن الهبة يمر

 الرجوع عن الهبة قبل قبضها.مرحلة  :المرحلة الُأولى

 :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم :أولاً 

لى عدم لزوم عقد إ، 3والحنابلة ،2والشافعية، 1من الحنفية لقد ذهب جمهور الفقهاء :القول الأول
 ويحق للواهب الرجوع في هبته. ،الهبة قبل القبض

 :ويستدل الجمهور بالأدلة التالية

إِّنِّّي : "قَالَ لَهَا أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِّ  أُمِّ كُلْثُومٍ بِّنْتِّ أَبِّي سَلَمَةَ  عَنْ  .1
يَّ إِّلاَّ قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَ  سْكٍ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِّ يِّّ حُلَّةً وَأَوَاقِّيَّ مِّنْ مِّ إِّلاَّ  ى قَدْ أهَْدَيْتُ إِّلَى النَّجَاشِّ

، فَإِّنْ  يَّتِّي مَرْدُودَةً عَلَيَّ يَ لَكِّ هَدِّ تْ عَلَيَّ فَهِّ  .4"رُدَّ

 بعد موته وقبل قبضها. تدرُ  اويستدل من ذلك لو أن الهبة تلزم قبل القبض لم

                                                           
 (. 2/152)مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دامادا أفندي،  1
ه. 1417، دار الســـــــــــــلام، القاهرة، 1(، ط1/116، )الوســـــــــيط في المذهبه، 515حامد محمد بن محمد تالغزالي، أبو  2

(. ابن شـــــــطا البكري، أبو بكر عثمان 6/262، )نهاية المحتاج(. الرملي، 2/426)البيان في المذهب الشـــــافعي، العمراني، 
، دار الفكر لطباعة 1(، ط1/252)لمعين، إعـانـة الطـالبين في حـل الفاظ فتت اه، 1111الـدميـاطي المشـــــــــــــهور بـالبكري ت

 م. 1227-ه1416والنشر، 
دليل ه، 1111(. الكرمي، مرعي بن يوســـــــــف بن أبي بكر المقدســـــــــي ت2/262، )الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة،  3

-ه1425، دار طيبة النشر للتوزيع، الرياض، تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، 1(، ط1/124، )الطالب لنيل المطالب
 م. 2114

، تحقيق حمـدي بن عبد 2(، ط25/61، )المعجم الكبيره، 161أخرجـه أحمـد والطبراني: الطبراني، ســـــــــــــليمـان بن أحمـد ت 4
 (. 45/246، )مسند الإمام أحمد بن حنبلم. أحمد، 1224-هـ1415المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 
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فلما  3غَابَةِّ الْ من ماله بِّ  2قاً سْ شرين وَ عِّ  1ادَّ ا جَ هَ لَ حَ نَ  أن أبا بكر  ،ورد عن عائشة  ما .2
نَ النَّاسِّ أَحَد  قَالَ: "مرض،  ، وَلَا أَ  وَاللَّهِّ يَا بُنَيَّةُ مَا مِّ نْكِّ نًى بَعْدِّي مِّ عَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا أَحَبُّ إِّلَيَّ غِّ

شْرِّينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِّ جَدَدْتِّيهِّ وَاحْتَزْتِّيهِّ كَانَ لَ  ، وَإِّنِّّي كُنْتُ نَحَلْتُكِّ جَادَّ عِّ نْكِّ . وَإِّنَّمَا بَعْدِّي مِّ كِّ
مُوهُ عَلَى كِّتَابِّ اللَّهِّ، قَ هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِّثٍ، وَإِّنَّمَا هُمَا أَخَوَا ، فَاقْتَسِّ ، وَأُخْتَاكِّ الَتْ عَائِّشَةُ، كِّ

يَ أَسْمَاءُ، فَمَنِّ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ أَ  ، وَاللَّهِّ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِّنَّمَا هِّ و بَكْرٍ: بُ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِّ
 .4"ةً خَارِّجَةَ، أُرَاهَا جَارِّيَ  ذُو بَطْنِّ بِّنْتِّ 

دون فلو صحت ب ،الهبة عقد تبرعف ،اعتبر تمام الهبة بالقبض با بكرأأن  :من ذلك وجه الدلالة
 .5ر للمشروعهذا تغييو  ،فتصبح عقد ضمان ،قبض لثبت للموهوب له حق مطالبة الواهب بالتسليم

سواء قبض أم إذ أن عقد الهبة عندهم ملزم  ،7والظاهرية ،6وخالفهم في ذلك المالكية :القول الثاني
  لا.

 :يلي ويستدل المالكية والظاهرية بما

 .8َّىٰىٰىٰىٰىُّٰٱ :قوله تعالى .1

ب والهبة عقد من العقود يج ،أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود :في الآية الكريمة ووجه الدلالة
 .9الوفاء به سواء قبض أم لم يقبض

                                                           
، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: أي قُطع، فهو صفة للثمرة. انظر: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، جَادَّ  1
 م. 2111-ه1424مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، تح طه عبد الرؤوف سعد،  ،1(، ط4/65)
رح شــــــأي يُجَدُّ ذلك منها فهو صـــــــــفة للنخل التي وهبتها ثمرتها، يريد نخلًا يُجدُّ منها عشـــــــــرون. انظر: الزرقاني،  وســــــقاً: 2

 (. 4/65)الزرقاني على موطأ الإمام مالك، 
 (. 4/65)شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، نة في طريق الشام. : موضع على بَريد من المديبالغابة 3
 . 2/752الموطأ، الإمام مالك،  4
حكم الهبة وموانع الرجوع فيها في الفقه (. القرالة، أحمد ياســـــــين، 4/114)بداية المجتهد ونهاية المقتصــــــد، ابن رشـــــــد،  5

 م. 2115، 1، عددمجلة دراسات علوم الشريعة(، 12/67، )الإسلامي
 (. 4/111)حاشية الدسوقي، ، (. الدسوقي4/114، )، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد 6
 (. 6/71، )المحلى بالآثارابن حزم،  7
 . 1سورة المائدة: الآية  8
 (. 6/12، )الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  9
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 وكذلك الهبة.نها تتم دون قبض إحيث  ،قياس الهبة على بقية العقود اللازمة .2

 مناقشة الأدلة  :ثانياً 

ينما أدلة ب ،أدلة الجمهور القائلين بعدم لزوم العقد إلا بالقبض هي أدلة خاصة في المسألة .1
 .المالكية والظاهرية القائلين بلزوم العقد هي أدلة عامة في الموضوع

من  تختلف عن غيرها من العقود اللازمة التي تعد ،طبيعة الهبة التي تعتبر من عقود التبرع .2
 وبالتالي فإن قياس الهبة على غيرها من العقود قياس مع الفارق. ،عقود المعاوضات

 القول الراجت  :ثالثاً 

وبعد عرض الأدلة ومناقشتها أميل الى قول الجمهور القائل بعدم لزوم عقد الهبة قبل القبض 
 .بالمسألةوذلك لقوة أدلتهم وخصوصيتها 

لِّلْوَاهِّبِّ أن يرجع عن الهبة " :( في مجلة الأحكام العدلية666وهذا ما نصت عليه المادة )
  .1"قَبْلَ الْقَبْضِّ بدون رضاء الموهوب له

 .حكم الرجوع عن الهبة بعد القبت :المرحلة الثانية

 :قولين إلىلقد ذهب الفقهاء في هذه المسألة 

 :وأدلتهم القول الأول :أولاً 

وهو قول جمهور الفقهاء من  ،وأنه لا يجوز الرجوع فيها لزوم الهبة بعد القبض :القول الأول
 .5والظاهرية، 4والحنابلة، 3والشافعية ،2المالكية

                                                           
 . 662 مجلة الأحكام العدلية المادة 1
الفواكه (. النفراوي، 6/64)التاج والإكليل، (. المواق، 6/211)الذخيرة، (. القرافي، 4/111، )الدســوقي حاشــيةالدســوقي،  2

 (. 2/15، )الدواني
(. 1/264، )حاشــية البجيرمي على شــرح المنهج جالتجريد لنفع العبيد(. البجيرمي، 1/566، )مغني المحتاجالشـــربيني،  3

 (. 1/215، )على متن المنهاج السراج الوهاجالغمراوي، محمد الزهري، 
 (. 6/42، )المغني(. ابن قدامة، 7/121)الإنصاف، (. المرداوي، 4/226، )كشاف القناعالبهوتي،  4
 (. 2/12، )المحلىابن حزم،  5
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 واستدلوا بما يلي:

بَتِّهِّ كَالكَلَبِّ يَقِّيءُ ثُمَّ يَعُودُ »: ، قَالَ: قَالَ النَّبِّيُّ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ  .1  .1«ي قَيَئِّهِّ فِّ  العَائِّدُ فِّي هِّ

ح وهذه مبالغة في قب ،شبه الرجوع عن الهبة كالكلب العائد في قيئه أن النبي  :ووجه الدلالة
 .2الرجوع بالهبة

يَّةً قَالَ:  ، عَنِّ النَّبِّيِّّ ابْنِّ عُمَرَ، وَابْنِّ عَبَّاسٍ  عنما روى  .2 يَ عَطِّ لُّ لِّرَجُلٍ أَنَ يُعَطِّ "لَا يَحِّ
بَةً  ي وَلَدَهُ"أَوَ يَهَبَ هِّ عَ فِّيهَا إِّلاَّ الَوَالِّدَ فِّيمَا يُعَطِّ  .3فَيَرَجِّ

 دلالة واضحة على عدم جواز الرجوع بالهبة باستثناء هبة الوالد لولده.الشريف وفي الحديث 

و قول وه ،وأنه يحق للواهب الرجوع عن هبته ،عدم لزوم عقد الهبة بعد القبض :القول الثاني
 .4الحنفية

 :بالأدلة التالية لواواستد

بَتِّهِّ مَا لَمَ يُثَبَ : قَالَ: قَالَ النَّبِّيُّ  عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ  .1 بُ أَحَقُّ بِّهِّ  .5"منها "الَوَاهِّ

 وعبد الله ابن ،وسيدنا علي ،وسيدنا عثمان ،وي عن سيدنا عمرفقد رُ  ،إجماع الصحابة .2
ولم يرد عن  ،قالوا مثل ذلكأنهم  وفضالة بن عبيد وغيرهم ،وأبي الدرداء ،سيدنا عمر

 .6خلافه فيكون إجماعا غيرهم من الصحابة
                                                           

 (. 1/156، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، )صحيتالبخاري،  1
(، 11/114، )إرشـــاد الســــاري شـــرح صــــحيت البخاري ه، 221ملك تالقســــطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد ال 2

 ه. 1121، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 7ط
صـــــــحيت (. قال الألباني حديث صـــــــــحيح. أنظر: الألباني، 1/221، باب الرجوع في الهبة، )ســـــــنن أبي داوودأبو داوود،  3

 (. 2/1267، )الجامع الصغير وزيادته
 (. 1/264، )شرح كنز الدقائقالبحر الرائق ابن نجيم،  4
(. أخرجه الدارقطني والبيهقي بإسـنادين ضعيفين. أنظر: الزيلعي، 6/111)، ، باب المكافأة في الهبةالسـنن الكبرى البيهقي،  5

، مؤســســة الريان للطباعة والنشــر، 1(، ط4/125، )نصــب الراية لأحاديث الهدايةجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوســف، 
، المكتب الإســـــــــــلامي، 2(، ط6/52، )إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســــــــبيلم. الألباني، 1227-ه1416بيروت، 
 م. 1265-ه1415بيروت، 

 (. 6/126، )بدائع الصنائعالكاساني،  6
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 فإن الإنسان قد يهب الأجنبي إحساناً  ،من هبة الأجانب العوض المالي قد يكون مقصوداً  .1
له  فالموهوب ؛وعادةً  والمجازاة عرفاً  ،في المكافأة طمعاً  وقد يهب له ،عليه وإنعاماً  ،إليه

 ،2«تَهَادُوا تَحَابُّوا» لقاو  ،1َّىٰحمىٰجمىُّٰٱ: قال الله تبارك وتعالى ،مندوب إلى ذلك شرعاً 
وقد لا يحصل هذا المقصود من  ،فيقتضي الفعل من اثنين ؛والتهادي تفاعل من الهدية

، الأنه يعدم الرض ؛وفوات المقصود من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومه كالبيع، الأجنبي
مشتري إذا وجد ال، فهو شرط اللزوم كما في البيع والرضا في هذا الباب كما هو شرط الصحة

 .3لعدم الرضا عند عدم حصول المقصود؛ لم يلزمه العقد بالمبيع عيباً 

 الهبة بين الزوجين. :ثانياً 

وضوع وبما أن ما يخص م ،وبعد بيان أدلة القائلين بعدم لزوم عقد الهبة قبل القبض وبعده
ن وهل يحق لأحد الزوجي ؟ذلك على الهبة بين الزوجيندراستنا هبة الزوجة لزوجها، هل ينطبق 

 ؟الرجوع عن الهبة بعد القبض

إن الأصل عند أصحاب هذا القول من الحنفية عدم لزوم عقد الهبة سواء كان الرجوع قبل 
في  لازمة ةوتصبح الهب ،ن الرجوع في الهبة يبطلأولكنهم يرون في الوقت نفسه  ،العقد أو بعده

 ؛فلا يجوز لكلٍ من الزوجين الرجوع فيما يهبه لصاحبه ،الهبة بين الزوجين هامن: بعض الحالات
تب ولأن الزوجية تعتبر من صلة القرابة الكاملة ويتر  ،وذلك لأن القرابة الكاملة مانعة للرجوع عن الهبة

 .4ويجري عليها ما يجري على القرابة الكاملة ،ولا يشملها حجب الحرمان ،عليها التوارث

يكون المنع من الرجوع بعد قبض أحد الزوجين للهبة، أمراً متفقاً عليه بين الفقهاء وبذلك 
 جميعاً.

                                                           
 . 61سورة الرحمن: الآية  1
 (. قال الألباني حديث حسن. 1/216، باب قبول الهدية، )الأدب المفردالبخاري، محمد بن اسماعيل،  2
 (. 6/126، )بدائع الصنائعالكاساني،  3
، درر الحكام شـــــرح غرر الأحكامه، 665(. خســــــرو، محمد بن فرامرز بن علي ت6/111، )بدائع الصـــــنائعالكاســــــاني،  4
، العنــايــة في شـــــــــرح الهــدايــةه، 766د ت(، دط، دار إحيــاء الكتــب العربيــة. البــابرتي، محمــد بن محمــد بن محمو 2/222)
، دار الفرقان، 2(، ط1/515، )النتف في الفتاوى ه، 461(، دط، دار الفكر. الســغدي، ابو الحســن علي بن الحســين 1/42)

 م. 1264-هـ1414الأردن، 
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ة فلو وهب رجل لإمرأ  ،والزوجية المانعة هي الزوجية القائمة عند الهبة وليس عند الرجوع
مة وذلك لأن الزوجية لم تكن قائ ؛جاهبة ثم بعد ذلك تزوجها فيحق له الرجوع عن الهبة بعد الزو 

 .1. والعكس صحيحوقت الهبة

ي أن المودة والصلة ه ،والعلة في عدم جواز الرجوع في الهبة بين الزوجين عند الحنفية
وعليه فإذا حصل المقصود وهو المودة والصلة فلا  ،المقصودة من الهبة بين الزوجين وليس العوض

 .2يجوز الرجوع عن الهبة

 فيحق له الرجوع ،ا تم العدول عن العقدوهذا ما ينطبق على هدية الخاطب لمخطوبته إذ
 .3كهلاك الهدية أو تغيرها أو خروجها من ملك المالك ،مانع يمنع ذلك لم يوجد بالهدية ما

 :حالات الرجوع عن الهبة بين الزوجين :ثالثاً 

 ،5والشافعية، 4المالكية وهو رأي الجمهور ،الرجوع عن الهبة بعد القبض للزوجينليس  :ولىالحالة الأُ 
 .8، إضافةً لرأي الحنفية7والظاهرية، 6والحنابلة

لها ذلك أو سأ ،يجوز الرجوع عن الهبة إذا أعطته الهبة خوفاً منه: الإكراه أو الخجل: الحالة الثانية
 لأنها لم تعطه عن طيب نفسها. ؛فلها الرجوع

                                                           
(، دار الفكر. الغيتاابي، محماد بن أحمد بن 9/31انظر: الباابرتي، محماد بن محماد بن محمود، العنااياة شااااااارح الهاداياة، ) 1 

 م.1888-هـ1318،دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1(، ط18/105مو،ى، البناية شرح الهداية، )
(، دط، 1/51، )لاختيار لتعليل المختارمحمود، االله بن  (. البلدحي، عبد12/56، )المبســوطالســرخســي، محمد بن أحمد،  2

 ( 2/222)درر الحكام شرح غرر الأحكام، م. خسرو، 1217-هـ1156مطبعة الحلبي، القاهرة، 
 (. 1/52، )على الدر المختار رد المحتارابن عابدين،  3
الفواكه (. النفراوي، 6/64، )كليلالتاج والإ (، المواق، 6/211، )الذخيرة(. القرافي، 4/111، )حاشــية الدســوقيالدســوقي،  4

 (. 2/15، )الدواني
ــاجالشـــــــــــــربيني،  5 ــاوى دي، عـــ(. الســـــــــــــ412-1/411، )مغني المحت ، إعــانــة الطــالبين(. البكري، 1/515، )النتف في الفت
(1/147  .) 
 (. 6/66، )المغني(. ابن قدامة، 7/121)الإنصاف، (. المرداوي، 4/111، )كشاف القناعالبهوتي،  6
 (. 2/12، )المحلىابن حزم،  7
، العناية في (. البابرتي2/222، )درر الحكام شـــرح غرر الأحكام(. خســــرو، 6/111، )بدائع الصـــنائعانظر: الكاســــاني،  8

 (. 1/515، )النتف في الفتاوى ي، عد(، دط، دار الفكر. الس1/42، )شرح الهداية
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قال: إذا وهبت المرأة لزوجها هبة، فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت أنه  فعن علي 
ما في الرجوع مراده الفرق بينه وليس .، فليس له أن يرجع في الهبةاستكرهها، وإن وهب هو لها شيئاُ 

أن الدعوى من المرأة أنها كانت مكرهة مسموع، ومن الزوج لا؛ لاعتبار  :وإنما مراده -بحكم الزوجية-
اهر أن والظ ظاهر، فالظاهر أن الزوج يتمكن من إكراه زوجته، والمرأة لا تتمكن من إكراه زوجها،ال

المرأة تخاف على نفسها من جهة الزوج بما يثبت به الإكراه من الضرب والحبس، والزوج لا يخاف 
رضا، لذلك من جهة امرأته. وفيه دليل أن الهبة من المكره لا تصح؛ لأن شرط صحة الهبة تمام ا

 .1والإكراه يعدم الرضا

أن امرأة وهبت لزوجها هبة، ثم رجعت " :2وعن أبي عمرو، أبي الدرداء المروزي رحمه الله
ها لقد نفقال للزوج: شاهداك أنها هبت لك من غير كره ولا هوان، وإلا فيمي فيها، فاختصما إلى شريح
 .3وهبت لك عن كره وهوان"

أنها وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة. فدل ذلك فهذا شريح قد سأل الزوج البينة 
 ز لها الرجوع فيها.ه على ذلك لرد الهبة إليه ولم يجعلى أن البينة لو ثبتت عند

    القول الراجت. :رابعاً 

 ،لى رجاحة قول الجمهور إذا كانت الهبة بين الأجانبإالفقهاء وأدلتهم أميل  آراءوبعد عرض 
 :وذلك لما يلي ؛الرجوع بالهبة بعد القبض إذا انتفت الموانعجواز عدم  وهو

 لقوة أدلتهم. .1

 .لعقد الهبة وهو تأكيد وإقرار ،لأن القبض والتسليم مفاده لزوم الهبة .2

                                                           
 (. 12/52، )المبسوطالسرخسي،  1
الرحمن بن ســــــمرة، وهو من أواســــــط الآخذين عن اتباع الأتباع  العزيز بن منيب القرشــــــي، مولى عبد : هو عبدأبو الدرداء 2

 ،تهذيب الكمال في أسماء الرجالروى له ابن ماجة، وقال عنه ابن حجر: صدوق. المِّزي، جمال الدين ابن زكي،  ،ه267ت
 م. 1261-ه1411، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1(، ط16/211)
، اللباب في الجمع بين الســــنة والكتابه، 666ال الدين أبو محمد علي بن زكريا بن مســــــعود الأنصــــــاري تالمنبجي، جم 3
 م. 1224-هـ1414، دار القلم، دمشق، 2(، ط2/541)
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 .الرجوع عن الهبة يؤدي الى عدم الثقة بين الناس .1

بعد  الرجوع بالهبةجواز عدم  :وهو ،ر إذا كانت الهبة بين الزوجينيـــــــهاوأميل الى قول الجم
 .لقيام الزوجية مقم صلة الرحم المانعة من الرجوع في الهبةإذا انتفت الموانع، وذلك  -مطلقاً - القبض

لزوجية بأن قيام ا -والزوجية قائمة–الحنفية إذا كانت الهبة بين الزوجين يعجبني موقف و 
لأن  ؛ذا المانع يزول عند الطلاقن هإ قول:إلا أني أ .مانع من موانع الرجوع في الهبة بين الزوجين

 وبالتالي يكون مذهب الجمهور أولى بالإعتبار. والله تعالى أعلم. .العلة عندهم قيام الزوجية

 :يحتمل حالتين هقول الحنفية ف ني أرى أنبالنسبة لو 

وهو غير جائز عند الحنفية والجمهور  ،إذا تمت في حال قيام الزوجية الرجوع عن الهبة :الأول
لو وهب كل من الزوج والزوجة ) أنه (666)ت مجلة الأحكام العدلية في المادة وعلى هذا نصّ  ،أيضا

 .1الآخر شيئاً حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع(

وفي هذه الحالة أرى أن علة المنع  نتهاء الحياة الزوجية بالطلاق.االرجوع عن الهبة عند  :الثاني
تزول إذ أن العلة في عدم جواز الرجوع في الهبة بين الزوجين عند الحنفية، أن المودة والصلة هي 

الصلة لا و  وهو المودة، المقصودة من الهبة بين الزوجين وليس العوض، وعليه فإذا حصل المقصود
 .2يجوز الرجوع عن الهبة

وانتهت الزوجية بالطلاق فقد زال  ،هو المحبة والمودة والصلةوعليه فإذا زال المقصود و 
 ل:خرى مثالمانع، وعليه يمكن للزوجين الرجوع عن الهبة عند الطلاق ما لم يكن هناك موانع أُ 

 .أن لا يعوض الموهوب له الواهب عن هبته .1

 أن لا تزيد الهبة زيادة متصلة. .2

                                                           
 . 666، المادة مجلة الأحكام العدلية 1
، الحكام شــرح غرر الأحكامدرر (. خســـرو، 1/51)الاختيار لتعليل المختار، (. البلدحي، 12/56)لمبســوط، الســـرخســـي، ا 2
(2/222  .) 
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 أن لا تخرج الهبة عن ملك الموهوب له. .1

 فإذا مات أحدهما فلا رجوع. ،يموت الواهب أو الموهوب لهأن لا  .4

 .1عدم هلاك الهبة .5

 مساهمة الزوجة في المتطلبات العائلية على سبيل القرل والدين :الفرع الثاني

جة وفي هذه الحالة يحق للزو  ،هو أن تقدم الزوجة مالها لزوجها على سبيل القرض والدينو 
 .قرض مهما كان المالها كدين أو أن تسترد ما أعطته لزوج

ينالكريمة ت الأدلة الشرعية ولقد دلّ   :ومنها ،على وجوب سداد الدَّ

 .2«نَفَسُ المُؤَمِّنِّ مُعَلَّقَةٌ بِّدَيَنِّهِّ حَتَّى يُقَضَى عَنَهُ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِّ   نْ أَبِّي هُرَيْرَةَ عَ  .1

كَانَ يُؤْتَى بِّالرَّجُلِّ المُتَوَفَّى، عَلَيْهِّ  : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِّ وجاء في الصحيحين عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ  .2
يْنُ، فَيَسْأَلُ:  ثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِّدَيْنِّهِّ وَفَ «هَلَ تَرَكَ لِّدَيَنِّهِّ فَضَلًا؟»الدَّ اءً صَلَّى، وَإِّلاَّ قَالَ ، فَإِّنْ حُدِّّ

ينَ  بِّكُمَ : »لِّلْمُسْلِّمِّ نِّينَ مِّنَ »ا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِّ الفُتُوحَ، قَالَ: ، فَلَمَّ «صَلُّوا عَلَى صَاحِّ أَنَا أَوَلَى بِّالَمُؤَمِّ
نِّينَ فَتَرَكَ دَيَنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنَ تَرَكَ مَالًا فَلِّوَرَثَتِّ  نَ المُؤَمِّ مَ، فَمَنَ تُوُف ِّيَ مِّ هِّ  .3«هِّ أَنَفُسِّ

و بْنِّ الْعَاصِّ  .1 يدِّ كُلُّ ذَنَبٍ إِّلاَّ »، قَالَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عَمْرِّ هِّ يُغَفَرُ لِّلشَّ
يَنَ   .4«الدَّ

                                                           
، دار النفائس للنشـــر والتوزيع، 1(، ط41)الواضـــت في شـــرح قانون الأحوال الشـــخصـــية الُأردني، الأشـــقر، عمر ســـليمان،  1

 م. 1227-ه1417عمان، 
فس جاء عن النبي صـــــــلى الله عليه وســـــــلم ان ن (، باب ما1/261، )ســــــنن الترمذيأخرجه الترمذي، محمد بن عيســـــــى،  2

 (. 2/147، )صحيت الجامع الصغير وزياداتهالمؤمن معلقة بدَينه، صححه الألباني. انظر: الألباني، 
باب من ترك مالًا فلورثته، صحيت مسلم، (. مسلم، 1/27، )باب من تكفل عن ميت ديناً ، صحيت البخاري أخرجه البخاري،  3
 . 1612(، حديث رقم 1/1217)
 (. 1666(، رقم الحديث)1/1512كفرت خطاياه إلا الدين، ) الله، باب من قتل في سبيل صحيت مسلمأخرجه مسلم،  4
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ل أموال وأك ،وخطورة المماطلة ،السابقة بيان أهمية سداد الدينالشريفة في الأحاديث  ووجه الدلالة
ين معلق بذمة الإنسان حتى لو كان شهيداً لا ينتبرأ ذمته من  الناس بالباطل فالدَّ  .1الدَّ

وع هتمت بموضا حيث  ،هتماماً كبيراً ا وقد أولَت الشريعة الإسلامية موضوع حفظ الحقوق 
ين وتوثيقه   .لما له من دور كبير في حفظ حقوق الناس ؛الدَّ

 مساهمة الزوجة في المتطلبات العائلية على سبيل المشاركة :الفرع الثالث

الزوجة  عند كون  خاصة ،هي الأكثر انتشاراً  وهذه الحالة ،بحيث تشارك الزوجة زوجها بمالها
في أغلب  فقد أصبحت تعمل ،امرأة عاملة ةيالفلسطينوفي مجتمعنا الفلسطيني تعتبر المرأة  ،عاملة

 .يرادات العائلةإففي هذه الحالة تصبح الزوجة مصدراً من مصادر  ،القطاعات

ن دون سم أحد الزوجيامنها بوفي كثير من الأحيان يتم تسجيل الأموال المشتركة وما ينتج 
ر على الأقد أو ربما لأنه ،وذلك اتباعاً لعادات المجتمع؛ وفي كثير من الأحيان باسم الزوج ،خرالآ

ان ما ولكن سرع ،حول الأموال المشتركة ستمرار الحياة الزوجية قلما تظهر الخلافاتاإدارتها، ومع 
 .طلاقتظهر وتتفاقم عند انتهاء الحياة الزوجية بموت أو 

البند الأول: التكييف الشرعي والقانوني لمشاركة الزوجة ومساهمتها في تكوين الأموال العائلية 
 المشتركة.

أو  ،نفاقأو الإ ،بيان مساهمة الزوجة في تكوين الثروة العائلية سواء بالمشاركة لقد سبق
ختلاط وهذا هذا الالذلك فما حكم  ؛ختلاط أموال الزوجيناوهذه المساهمة تؤدي الى  ،المساهمة

 أم اشتراك من نوع خاص؟ ،أم ملكية شائعة بين الزوجين ،هل عقد شركة شتراك في الأموال؟الا

وعلاقتها  ،والتكييف الفقهي والقانوني لها ،ولمعرفة هذه الأحكام لا بد من معرفة طبيعتها
 بالملكية الشائعة وعقد الشركة.

                                                           
ــــــــــــــ، 221القســطلاني، أبو العباس احمد بن محمد ت  1 ، المطبعة 7(، ط4/154، )إرشــاد الشــاري لشــرح صــحيت البخاري هـ

 هـ. 1121الكبرى الأميرية، مصر، 
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 الشائعة.الأموال المشتركة بين الزوجين والملكية   -1

مشتركة ن الملكية الإحيث  ،شتراك في أموال الزوجينتختلف الملكية الشائعة عن طبيعة الا
ن أسباب ع بينما الملكية الشائعة تنشأ ،نشأت بين الزوجين بموجب عقد الزواج وتنتهي عند انتهائه

 نتهاء أسبابها.باغير عقد الزواج وتنتهي هذه الملكية 

 وجين وعقد الشركة.الأموال المشتركة بين الز  -0

ن ن الأموال المشتركة بيإشتراك بين أموال الزوجين، إذ يختلف عقد الشركة عن طبيعة الا
الزوجين تنشأ عن عقد الزواج، بينما عقد الشركة ينشأ بإرادة الشريكين ورغبتهم في تكوين عقد 

  .الشركة

 ؛لشركةنشاء عقد اإكذلك الشركة القائمة على عقد الشراكة تكتسب الشخصية المعنوية منذ 
وبالتالي يكون لها ذمة مالية مستقلة، أما الأموال المشتركة بين الزوجين لا يكون لها شخصية معنوية 

 .1مستقلة منفصلة عن شخصية الزوجين

 البند الثاني: الخلاصة والراجت.

سبيل  ىالسابق يتبن أن الأموال التي تدفعها الزوجة لزوجها قد تكون علوبعد بيان العرض 
تركة الأموال المشف .ذلك الى إرادة العاقدين وهم الزوج والزوجة ويعود ،المشاركةأو  ،الدينأو  ،الهبة

 .بين الزوجين لها نظام مستقل في طبيعته

ة ولا ينطبق عليها عقد الشركوتبين كذلك أن الأموال المشتركة المتكونه بين الزوجين لا 
فلا بد  ،ويختلف عن غيره من الأنظمة الأخرى  ،وإنما هو نظام مستقل في طبيعته ،الشائعة الملكية

 أن يكون له أحكامه الخاصة التي تنظمه وتضبطه.

  

                                                           
 (، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر. 16)لجزائري، ا جاري أحكام الشركات طبقاً للقانون التفواضيل، نادية،  1
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 الفصل الرابع

 تنظيم المكتسبات المالية بعد الزواج وتقسيمها

 وفيه خمسة مباحث:

 سري ودوره في تكوين الثروة المشتركة.الأُ المبحث الأول: العمل 

المبحث الثاني: الشروط المالية بين الزوجين في عقد الزواج، وأثرها في تنظيم الأموال المشتركة 
 شرعاً وقانوناً.

 بين الزوجين. المشتركة المبحث الثالث: تقسيم المكتسبات المالية

 ركة شرعاً وقانوناً.المبحث الرابع: إثبات دعوى المكتسبات المالية المشت

 المبحث الخامس: أبرز مسائل النزاع القضائية المتعلقة بالثروة المشتركة.
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 المبحث الأول

 العمل الُأسري ودوره في تكوين الثروة المشتركة

 سابقاً أن الأصل في النظام المالي للزوجين هو استقلال الذمة المالية لكل منهما، لقد بينتُ 
  اً من عملها وجهدها بممارستها عملًا مأجوراً، سواء كان هذا العمل خاصوقد يكون مال الزوجة 

 .-كوظيفة ونحوها- ، أو عاماً -كعمل تجاري، أو حرفي-

لحسابها الخاص، وإنما تعمل مع زوجها في عمله ونشاطه وحرفته، سواء  وقد لا تعمل المرأة 
ال مما يجعلها تشكل جزءاً في تكوين الم، وظيفياً أو  اً أو تجاري اً أو صناعي اً أكان هذا النشاط زراعي

 وتنميته.

وإن كان مع استمرار الحياة الزوجية لا تظهر الخلافات في هذه الأوضاع، إلا إنه عند 
ا تبقى للزوج كل تلك المقتنيات، ولا تأخذ الزوجة غير نفقته الطلاق غالباً ما تظهر الإشكالات، حيث

إلا نصيبها المفروض من التركة الذي هو حق لها، أما وربما متعتها، وفي حالة الوفاة ليس لها 
 المال الذي ساهمت في تنميته طيلة حياتها الزوجية قد لا يكون لها شي منه.

 وقد تناول هذه المسألة فقهاء المالكية، والفقهاء المغاربة القدامى خاصةً، وقد أطلقوا عليها
بين ماهية هذا الحق، ومشروعيته، )حق الكد والسعاية، أو حق الشقاء( وفي هذا المبحث سأُ  اسم

 :وعناصره، وتطبيقاته، وتكييفه القانوني. ويتضمن هذا المبحث المطالب الآتية

 تعريف الكد والسعاية )حق المرأة مقابل العمل الُأسري(. :المطلب الأول

 الفرع الأول: تعريفه في اللغةً.

 .1الشدة في العمل، وطلب الكسب، والتعب :الكدُّ 

                                                           
الصـــــــــحاح تاج اللغة وصـــــــــحاح (. الجوهري، 2/122، )تهذيب اللغة(. الهروي، 5/171، )كتاب العينانظر: الفراهيدي،  1

 (.  2/511، )العربية
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عْي، ومصدرها سَعَى يسعَى سَعْياً من العَدْو :والسعاية ويقال سعى إِّذا مَشى، وسعى  .1أصلها من السَّ
 .2إِّذا عدا، وسعى إِّذا عمل وكسب، وسعى إِّذا قصد

 تنمية المال.و وعليه فإن الكلمتين تظهران معنى البذل والتعب والشقاء في تحصيل الرزق 

 الفرع الثاني: في الاصطلاح القانوني.

ويُقصد به اصطلاحاً: منح المرأة العاملة حقها في اقتسام الثروة المكتسبة أثناء العلاقة 
 .3يها وكدها وجهدها ومساهمتها فيهاالزوجية، جزاء سع

 الفرع الثالث: في الاصطلاح الفقهي.

اباً في ساعي إيجلجهد والكد الذي يساهم به الويُقصد به في الاصطلاح الفقهي: العمل وا
 .4تكوين رأس المال

 (.العمل الُأسري ) عناصر الكد والسعاية :المطلب الثاني

 أولًا: الساعي.

 .5وهو كل فرد يسعى ويبذل الجهد من أجل تكوين رأس المال وتنميته

 ،نثىأُ  وسواء كان ذكراً أ ،ويندرج تحت هذا المفهوم كل من سعى في تنمية رأس المال
 على اعتبار أن السعاية يستفيد منها كل من سعى بحسب جهده وعمله. ،م كبيراً أصغيراً 

                                                           
ـــد،  1 ، اهر في غريـــب ألفـــاظ الشـــــــــــافعيالز ه، 171(. الهروي، محمـــد بن أحمـــد ت2/644، )جمهرة اللغـــةانظر: بن دري
 دت. ، (، دار الطلائع، دط1/122)
 (. 6/2277، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(. الجوهري، 1/56، )تهذيب اللغةالهروي،  2
، دار الســلام للطباعة 26، عددمجلة القانون المغربي، 127، صمســألة الكد والســعاية في القانون المغربيفاتي، لمياء،  3

 م. 2115والنشر، 
، 1، ط12، صدراسة لحق المرأة في اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج في ضوء الأعراف المغربيةمحمد، مؤمن،  4

 م. 2116المطبعة والوراقة المغربية، 
 . 164ص ، م2116لنشر العلمي، مجلس ا–، جامعة الكويت 2، عددمجلة الحقوق ، حق الكد والسعايةمؤمن، محمد،  5
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 السعي. :ثانياً 

 .1وهو العمل والجهد الذي يسهم به الساعي في تكوين رأس المال وتنميته

من حيث  ،ختلاف السعاةايختلف ب -العمل والجهد –لى أن السعي إولا بد من الإشارة 
 ومدى مساهمتهم في تكوين المال وتنميته. ،مؤهلاتهم

 تكوين رأس مال أو تنميته. :ثالثاً 

سعيها مقابل جهدها و بسرة لا يخولها المطالبة ن مساهمة الزوجة في تسيير شؤون الأُ إحيث 
أس ر إلا إذا تحققت نتيجة من مجهودها، تتمثل في الإضافة التي أضافها الجهد المبذول في تكوين 

 .2أصلاً  اً المال، أو تنميته إذا كان موجود

 .ولبفعل الجهد المبذ تهزاد على رأس المال أو في تنمي عتبار هو مالذلك إن ما يؤخذ بالا

 .-والسعي هو الجهد والعمل–المقابل المالي للسعي  :رابعاً 

 بلتأثر مقاوييحصل عليه الساعي بعد تحقيق العناصر الثلاث السابقة،  وهو المقابل الذي
أو  س المالأهد المبذول في تكوين ر جوكذلك بمقدار ال ،والنماء في المال ةالسعي بمقدار الزياد

 .3تنميته

 .المطلب الثالث: تأصيل ومشروعية الكد والسعاية )الحق مقابل العمل الُأسري(

 ؛سري(الأُ لقد تباينت آراء الفقهاء حول أصل مشروعية الكد والسعاية )الحق مقابل العمل 
فمنهم من رأى أن الأصل في هذه المسألة حكم سيدنا عمر رضي الله عنه لحبيبة بنت زريق، ومنهم 

                                                           
 . 165، ص حق الكد والسعايةمؤمن،  1
، كلية الشــــريعة بآكادير، 121، ص-المرأة العاملة والقانون الاجتماعي المغربي–إشـــكالية الشـــغل النســـوي الفقيه، أحمد،  2

 م. 1226مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
-ه1411(، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضـــاء، 22/217، )العذب الســلســبيلالمنهل الأزرايفي، محمد بن أبي بكر،  3

 م. 1261
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من رأى أن العرف هو الأصل، ومنهم من رأى أن فتاوى الفقهاء هي الأصل، ومنهم من رأى أن 
  .النصوص العامة للشريعة هي أصل المشروعية في هذه المسألة

 مناقشاً أدلتها وثم بيان الراجح منها. ،تجاهاتالابين هذه وفيما يلي سأُ 

 .1الفرع الأول: قول الصحابي

 .–رضي الله عنه-بن الخطاب  حكم سيدنا عمر

لحبيبة بنت  ستدلال برواية قضاء سيدنا عمر لى الاإتجاه حيث ذهب أصحاب هذا الا
ك وذل ؛الإرثحيث قضى لها بنصف التركة غير نصيبها من  ؛–ة عامر بن حارثأرمل-زريق 

حيث كانت تعمل في النسيج فلما توفي زوجها وأراد  بسبب خدمتها ومساهمتها في تنمية التركة،
فقضى لها نصف التركة ؛ جهدها وعملها في تنمية المال لى عمر إالورثة اقتسام التركة اشتكت 

 .2ثم الربع من التركة إرثاً  ،مقابل مساهمتها

 :مناقشة الدليل

 :الدليل أضع الملاحظات التاليةوبعد دراسة 

  ةلا بعد وفاة زوجها بالرغم من أنه حق لها يمكن المطالبإحبيبة بنت زريق لم تطالب بحقها 
  .للمطالبة سنداً  ةعلى من يجعل هذه الحادث به كل وقت وحين، وهذا رد  

 ولم تتعدد مصادرها. ،هذه الرواية لم تشتهر بين الفقهاء 

                                                           
: هو ما نقل عمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم من قول لم يرفعه إليه ولم يكن له حكم رضي الله عنه قول الصحابي 1

 . (14/61، )الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر: الرفع. 
، حابيقول الصــ ، وإذا اشــتهرحجة يجب تقليده إذا لم ينفه شــيء آخر من الســنة رضــي الله عنهوالحاصــل أن قول الصــحابي 

ولم يخالفه صــــحابي آخر، فالجماهير على أنه إجماع وحجة، وإن لم يشــــتهر أو لم يُعلم أنه اشــــتهر أم لا فجمهور الُأمة على 
(. العاصـــــــــــــمي 1/226)الموافقات، (. الشـــــــــــــاطبي، 2/156، )الـدر المختار رد المحتـار علىانظر: ابن عـابـدين،  أنـه حجـة
 (. 1/66، )حاشية الرول المربع شرح زاد المستقنعالنجدي، 

(، 1/261، )-مدينة مغربية سوس:- العمل السـوسي في الميدان القضائيالله بن محمد الجشـتيمي،  انظر: الرحماني، عبد2
 م. 1264مكتبة المعرف بالرباط، 
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  ُسحاق التونسيإرحمه الله من مخطوطة نوازل أبي  1ستاذ الحسن العباديهذه الرواية نقلها الأ، 
المتوفى سنة  2ونقلها الفقهاء من كتاب منتخب الأحكام لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين

 ،باديستاذ العهـ إلا أنني لم أتمكن من الحصول على كتاب فقه النوازل في سوس للأُ 122
 .3ملخصات وابحاث إلكترونيةريقه في غير أنها مروية عن ط

  إن هذه الرواية عن سيدنا عمر فإن مضمون هذه الرواية والحكم فيها  ،سواء صحت أم لا
س وعدم بخ ،وإعطاء الحقوق  ،لى إقامة العدلإيوافق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو 

وليس غريباً هذا الحكم على  ،4""لا ضرر ولا ضرار الناس أشيائهم، وعملًا بقول النبي 
 .5الذي عرف بالعدل وإصابة الحق  نا عمريدس

 .فتاوى الفقهاء :الفرع الثاني

 فتوى، وأن ما جرى به العملاليرى أصحاب هذا الاتجاه أن حق الكد والسعاية له أصل في 
  :يلي لفتاوى مااهذه  شهرألتزام به، ومن ساساً للفتوى يجب الاأعند الفقهاء والقضاة يعتبر مصدراً 

                                                           
م ضواحي أكادير، وتلقى تعليمه في المدارس العلمية العتيقة 1217الفقيه العلامة حسـن العبادي ولد سـنة  الحسـن العبادي: 1

ل في ســوس "فقه النواز  بســوس، حيث حفظ القرآن وتملك علوم اللغة والشــريعة، حصــل على شــهادة الدكتوراة بأطروحته بعنوان
ســـــنة، وذلك بعد معاناة مع المرض  61الهجري"، توفي عن عمر يناهز  14القرن  قضـــــايا وأعلام من القرن التاســـــع إلى نهاية

 .  https://www. febrayer. com/332525. htmlألم به. ينظر: 
م، 216-ه124بن أبي زمنين ولد سنة : هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي، أبو عبد الله، المعروف باابن أبي زمنين 2

فقيه مالكي، من الوعاظ الأدباء. من أهل إلبيرة. سـكن قرطبة، ثم عاد إلى إلبيرة، فتوفي بها، سئل: لم قيل لكم بنو أبي زمنين؟ 
نة ســــــــــ فقال: لا أدري. له كتب كثيرة في الفقه والمواعظ، منها أصـــــــــول الســـــــــنَّة، منتخب الأحكام، حياة القلوب، وغيرها. توفي

 (. 1/261، )الوافي بالوفياتالصفدي،  م. انظر:1116-ه122
كمال  https://www. hespress. com/writers، الفقيه الحســن العبادي والنوازل الســوســيةالديني، أحمد الشـــقيري،  3

 . 11-2بلحركة، إحالة مدونة الأسرة المغربية على الفقه المالكي في مسائل ما جرى به العمل، ص 
(، رقم 2/764، )سـنن ابن ماجه(. ابن ماجه، 11(، باب القضـاء في المرفق، رقم الحديث)2/745)الموطأ، انظر: مالك،  4

 . 2141الحديث 
 . م1266، كلية الحقوق، الرباط، 251، ص قوق المالية للمرأة المتزوجةالحانظر: الشمناتي، الهواري عبد السلام،  5

https://www.febrayer.com/332525.html
https://www.hespress.com/writers
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 الفتاوى المتعلقة بالمسألة. :البند الأول

  حمد ملى مذهب الإمام مالك، وذكر إلى نسبتها إفقد ذهب متأخرو فقهاء المالكية بالمغرب
 إذا كانت تعمل مع موفي نوازل الوزاني أن الأُ  ،"المعيار الجديد"في كتابه  1المهدي الوزاني

أولادها كالغزل والنسيج ونحوهما، فإنها تكون شريكة فيما نشأ عن خدمتهم وخدمتها أيضاً 
مها، والزوجة مع زوجها، ونساء الحاضرة والبنت مع أُ  خت مع إخوانها،بينهما، وكذلك الأُ 

 .3": هذا مذهب مالك2والبادية في هذا سواء، قال العطار

 ومضمون هذه الفتوى وهي  ،"تي تُعرف "بحق الكد والسعايةال 4ون ضُ رْ ستدلال بفتوى ابن عَ الا
وم بالعمل حيث تق ،بخصوص المرأة المغربية الريفية التي كانت تعمل مع زوجها في الريف

ها، من سرتمور أُ لى جانب رعايتها لأُ إالذي يقوم به الرجل من حراثة للأرض وزراعة وحصاد 
ن للمرأة نصيب من هذه الثروة المشتركة بين و أن لا يكهنا رأى ابن عرضون أنه من الظلم 

 .5خاصة عند الوفاة أو الطلاق ،الأزواج

                                                           
محمد المهدي بن محمد بن محمد بن خضـر بن قاسـم العمراني الوزاني الفاسـي، أبو عيسى: مفتي فاس وفقيهها في عصره.  1

في  جد العمرانيين الذينمن المالكية. أصـــــله من قبيلة )مصـــــمودة( من جبال غمارة، ونســـــبته إلى عمران بن يزيد بن صـــــفوان 
حاشـــــية على شـــــرح  م(، له كتب، منها )الكواكب النيارة(1221-1651ه= 1142-1266) غمارة. مولده بوزان ووفاته بفاس

 (. 7/144، )الأعلامأنظر: الزركلي، . يعرف بالنوازل الجديدة الكبرى، وغير ذلك ميارة للدر الثمين، جزآن، و)المعيار الجديد(
الله بن علي بن أبي الفتوح )رشــــــيد الدين أبو الحســـــــن(، المصــــــري المالكي، أصـــــــله من نابلس،  يحيى بن عبد : هوالعطَّار 2

م(، من آثاره: تحفة المستزيد في 1264-هـ662) م(، توفي فيها سنة1166-هـ564محدث، حافظ، مؤرخ، وولد بالقاهرة سنة )
ان ما وقع في مســـــــــلم من الأحاديث المقطوعة، ومعجم الشـــــــــيوخ. الأحاديث الثمانية الأســـــــــانيد، وغرر الفوائد المجموعة في بي

، دار صــــــــادر، بيروت، تحقيق 1(، ط4/225، )فوات الوفياته(، 764انظر: صــــــــلاح الدين، محمد بن شــــــــاكربن أحمد )ت
ـــــ1274-م1271إحسان عباس،  ـــــ(، 1167م. أبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن الغزي)تـ ، 1(، ط2/125، )ديوان الإسلامهـ

 (.  6/152، )الأعلام(. الزركلي، 11/211م. كحالة، معجم المؤلفين، )1221-هـ1411الكتب العلمية، بيروت،  دار
(، 6/541(، المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغربانظر: المهدي الوزاني، أبو عيســــــى،  3

المنحت الســــــامية في النوازل م. الوزاني، 1226وزارة الأوقاف والشـــــــــؤون الإســـــــــلامية المغرب، مطبعة فضـــــــــالة، المحمدية، 
 م. 1222-هـ1442(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 2/265، )الفقهية

ــــ247: )محمد بن الحسن بن يوسف، أبو عبد الله بن عرضون  4 ــــ(222-هـ كي مغربي. ولي القضاء بشفشاون، قاض مال هـ
عيم الله محمد بن مجبر المساري، وأبو ن محمد الهبطي، والشيخ أبو عبد وهو من أهلها. وتوفي بفاس. ومن شـيوخه الشـيخ أبو

نُوســــــي )محمد بن يوســــــف( و)الممتع -الجنوي وأبو العباس المنجور، له كتب، منها )التحفة العزيزة  خ( في شــــــرح عقيدة الســــــَّ
 . (2/122، )معجم المؤلفين(. كحالة الدمشق، عمربن رضا، 6/62)الأعلام، انظر: الزركلي . ج، في آداب الأزواج(المحتا

 م. 1267، منشورات عكاظ، الرباط، 126صابن عَرَضون: حياته وآثاره وآراؤه وفقهه، الجيدي، عمر،  5



120 

 :مشيراً الى هذه الفتوى  الفاسيعبد القادر ويقول 

ـــــــــوخدمــــــــة النس ــــــــاء ـــــــــــــ  واديفــــــــي البَ
 

ــــــــــرس وبالحصللـــــــــزوج بالـــــــــدَّ    ادــــــــــــــــــ
 

 قــــــــال ابــــــــن عرضــــــــون لهــــــــن قســــــــمة
 

ـــــــى التســـــــاوي    1بحســـــــاب الخدمـــــــة عل
 

 مناقشة الفتوى وأدلتها. :البند الثاني

 لقد اختلف الفقهاء بين معارض ومؤيد لهذه الفتوى كما يلي:

 .المعارضون وأسباب معارضتهم :أولاً 

 .3وأحمد البعل المصوري  ،2شيخ عبد القادر الفاسيلكا :هذه الفتوى شاذة من الفقهاء من عدَّ 

 :4وسبب معارضتهم للفتوى هو

  فليس في هذه المسألة نظر ولا اختيار ؛جل قد قسم الفرائض أن الله عزو. 

  ى اختراق بعض الخطوط الحمراء عند تطبيقها على الواقع.إلتعميم هذه الفتوى قد يؤدي 

 لتعدي لى اإشتراك في الثروة، وهذا قد يؤدي قد يصعب في كثير من الأحيان بيان مدى الا
 على مال الغير.

                                                           
الد العطار، مكتب البحوث والدراســـات، دار ، جمعه وصـــححه محمد خ567، صالمجموع الكامل للمتون مجموعة مؤلفين،  1

 م. 2111الفكر، بيروت، 
ه وتوفي في 1117 ، المالكي: من كبار الشيوخ في عصره، ولدعبد القادر بن علي بن يوسـف بن محمد المَغَرِّبي الفاسي 2

جاءت بعض أصحابه فهـ، لم يشتغل بالتأليف، وإنما كانت تصدر عنه أجوبة على أمور يسأل عنها، فجمعها 1121فاس عام 
في مجلد. قال فيها صـــــــــــاحب الصــــــــــــفوة: وهي من الفتاوى التي يعتمد عليها علماء الوقت. منها "الأجوبة الكبرى" و "الأجوبة 
الصـــــغرى"، و "تعليقات على صـــــحيح البخاري" جمعها أحد أبنائه، وصـــــنف ابنه عبد الرحمن كتابا حافلا في ترجمته، ســـــماه " 

يخ عبد القادر " وكتابين آخرين أحدهما "بســــــتان الا زاهر" في أخباره، والثاني "ابتهاج البصــــــائر" في تحفة الأكابر بمناقب الشـــــ
خلاصــة الأثر في (. الحموي، محمد أمين بن فضــل الله بن محب الدين، 4/41)الأعلام، . انظر: الزركلي، ذكر من قرأ عليه

 ت. (، دار صادر بيرو 1/126هـ، )1111، تأعيان القرن الحادي عشر
، فقيه نوازلي فرضـــــي وقد أخذ عن أبي راشـــــد يعقوب بن يحيى اليدري. انظر: ابن القاضـــــي، أحمد بن أحمد بن علي البعل 3

 (، دط، دت. 1/166، )درة الحجال في اسماء الرجالهـ، 261محمد ت
، للعلوم الإجتماعيةالمجلة التونســـية ، 122، من فتوى بن عرضـــون، صحق الكد والســـعاية للمرأةالصـــمدي، مصـــطفى،  4

 م. 2117، مركز الدراسات والأبحاث الإقتصادية والإجتماعية، 115عدد
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  لى التحايل إشتراك، مما قد يجعل البعض يلجأ من حيث الأدلة التي تثبت الاصعوبة الإثبات
 ثبات مساهمته وجهده.لإ

 .المؤيدون وحجتهم وأدلتهم :ثانياً 

الجامع  ،كالمهدي الوزاني في كتابه " المعيار الجديد :د الفتوى ودافع عنهامن الفقهاء من أيّ 
 :1فالمؤيدون يؤيدون هذه الفتوى للأسباب التالية .المعرب من فتاوى المتأخرين من علماء المغرب"

 فقد  ،إن الفقه الإسلامي ينص على أنه لا بد من تصفية التركة قبل قسمتها على الورثة
 .يكون هناك ديون أو وصايا أو مصاريف

 .إن حرمان المرأة من مالها وحقها هو من باب الظلم 

  قض من الفتوى، فلم يقصد بالفتوى نإن الذين خالفوا فتوى ابن عرضون لم يفهموا مراده
أحكام الإرث أو التعدي على تركة المتوفى، بل يقصد أن الذين يساهمون في خدمة الثروة 

 وتنميتها يأخذون منها بقدر جهدهم وعملهم، وما بقي فهو للورثة.

 الخلاصة والراجت. :البند الثالث

 :وبعد دراسة هذه الفتوى تبين لدي ما يلي

جاءت في المرأة الريفية التي تشارك بعمل يدها، وليس في عمل المرأة في الفتوى  أن هذه .1
 خدمة بيتها على إطلاقه.

يس من لكن ل ،سرية بعمل يدها لها حق في هذا المالإذا شاركت المرأة في تكوين الثروة الأُ  .2
هذا  بل بقدر تعبها ومشاركتها في تكوين ،باب الشركة ولا من باب تحديد نصيب معلوم لها

 ، وهذا يقدره أهل الاختصاص بقدره المناسب.لمالا

ا التي تشارك وتساعد زوجها بعمل يده ،يمكن قياس مبدأ هذه الفتوى على المرأه المعاصرة .1
 .أو تساهم بدخلها في نفقات الُأسرة ،في عمله وصنعته

                                                           
 (. 6/54، )المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغربالوزاني،  1
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مسألة  مجتهاد وتقديم الأدلة التي يمكن أن يبنى عليها في تنظيت الااليآلقد بينت هذه الفتوى  .4
 الأموال المشتركة بين الزوجين.

مم، تكون دافعا لإيجاد الحلول والمستجدات والنوازل التي تعيشها الأُ  إن الحاجة والمحن .5
جتهاد والإفتاء التي نواكب بها النوازل الاآليات  لى تفعيلإلذلك ما أحوجنا  ،والمخارج

 .والمستجدات المعاصرة

 الفرع الثالث: العرف والعادة. 

 1يقول الرحماني ،الأصل في المسألة هو العرف والعادة أن لىإتجاه أصحاب هذا الا ذهب
العرف  على : إن الفقهاء الذين أفتوا في سعاية المرأة أجازوها بناءً -في كتابه العمل السوسي-

 .2والعادة
مثل  ،ومما يعزز هذا الرأي أن أحكام السعاية اقتصر تطبيقها في مناطق جغرافية معينة

، وأن أعراف تلك المناطق هي أصل فتاوى 5والأطلس الكبير ،4والأطلس الصغير ،3منطقة سوس
 .6جهدها تعطي المرأة حقها مقابل يأصدروا الفتاوى التو الفقهاء الذين اجتهدوا ونظروا في شرعيتها 

                                                           
ب، ولد ســـــــــــــنة ، عالم وفقيه ومفســـــــــــــر مالكي المذهعبـد الرحمن بن عبـد اللـه بن عبد الرحمن الجشـــــــــتيمي الرحماني هو 1
ـــــــــــــــــ(1165) ه(، ومن 1262الله بن محمد الكرســـــيفي وغيرهم، توفي ســـــنة ) ومن مشـــــايخه أحمد الجرفي الأيبوركي، وعبد هـ

 مصـــنفاته الحضـــيكيون في تاريخ الحضـــيكي ومعاصـــريه وإعراب القرآن، والعمل الســـوســـي في الميدان القضـــائي على نظم عبد
 (.  1/114)الأعلام، الله بن محمد الجشتيمي. الزركلي، 

 (. 1/261، )العمل السوسي في الميدان القضائيالله بن محمد الجشتيمي،  الرحمن بن عبد الرحماني، عبد 2
وســـلســـلة جبال الأطلس  من الشـــمال ســـلســـلة جبال الأطلس الكبير وتحدها المغرب تقع المنطقة جغرافيا في جنوب ســوس: 3

أو عاصمة  أڭادير، وبها وجود عربي، الأمازيغ كانها منمن الغرب، أغلب س والمحيط الأطلسـي من الشـرق والجنوب الصـغير
وتعدّ حاليا القطب الســياحي الثاني في المغرب من حيث توافد الســياح بعد مراكش. ينظر: ســوس هي من أشــهر مدن المنطقة 

   https://ar. wikipedia. org/wiki/%D8 موسوعة ويكيبديا الإلكترونية:
القســــم الجنوبي  حيت تشــــكل جبال الأطلس إلى ســـلســــلة بالمغرب الواقعة جبال الأطلس الصـــغير تنتمي: الأطلس الصـــغير 4

موســـــــــــــوعــة ويكبيـديــا الإلكترونيــة  . ينظر:جبــل ســـــــــــــيروا عن ســـــــــــــطح البحر وهي قمـة 1114منهـا، ترتفع أعلى قمـة فيهــا ب
https://ar. wikipedia. org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D . 

عبارة عن ســلاســل شــامخة تمتد ، والأطلس الكبير المغرب في جبال الأطلس هو الجزء الأعلى في ســلاســل: الأطلس الكبير 5
م ويقع جنوب  4165توبقال في اتجاه الشــــــــمال الشـــــــرقي وأعلى قممها جبل المحيط الأطلســــــــي على أكادير من غرب مدينة

 . موسوعة ويكبيديا الإلكترونية https://ar. wikipedia. org/wiki/%D8%A . ينظر:مراكش مدينة
 . 211، صابن عرضون حياته وآثاره وآراؤه وفقههالجيدي، عمر،  6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%25A
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المرأة كة شار بسبب طبيعة الحياة فيها من م ؛بالبوادي اً ومن الفقهاء من عدَّ هذا الحق خاص
 :1عبد القادر الفاسي في هذا الباب واستشهدوا بقولللرجل في عمله، 

 وخـــــدمـــــة الـــــنســـــــــــــاء فـــــي الـــــبـــــوادي
 

ــــــحصــــــــــــــاد  ــــــزارع بــــــالــــــدراس وال  لــــــل
 

 قـــــال ابــن عــرضـــــــــون لــهــن قســـــــــمـــــة
 

 على التســـــــــــاوي بحســـــــــــاب الخـــدمـــة 
 

ــــهـــــا خـــــالــــفــــوا ــــكــــن أهـــــل فـــــاس فــــي  ل
 

ــي ذلـــــك عــرف يــعــرف   قـــــالــوا لــهــم ف
 

 ،تي يعملن مع أزواجهن بالزراعة والحصاد والدراسلاالبادية الويتضح أن الناظم يريد نساء  
 .أن لهن حق مقابل جهدهن وخدمتهنن بيّ و 

 المبادئ العامة للشريعة الإسلامية  :الفرع الرابع

أن الكد والسعاية والحق مقابل الجهد والسعي والمساهمة  2تجاهحيث يرى أصحاب هذا الا
 ،وإنما يستمد من النصوص والأحكام الشرعية بدعة ولا عادةتكوينه، ليس و  في تنمية رأس المال

 :منها والتي

 الأدلة من القرآن الكريم. :أولاً 

 3َّىٰمم نج نح نخ نم نه ُّٱ :قوله تعالى. 

 4  َّني نى ىٰ ىٰ ىُّٰٱ :وقوله تعالى. 

أنها تدل على أن صاحب العمل يجزى بحسب عمله، وأنه  :السابقةالكريمة  في الآيات ووجه الدلالة
لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه، وعليه فإن حرمان الزوجة من حقها في المال الذي ساهمت في 

 .5تنميته في الحياة الزوجية هو أكل لأموال الناس بالباطل
                                                           

 ، مطبعة الشرق، مصر. 125، صشرح العمل الفاسيالله محمد بن قاسم،  السجلماسي، أبو عبد 1
 إشــــــكالية الشــــــغل النســــــوي (. الفقيه، أحمد، 2/217، )المنهل العذب الســــــلســــــبيلالأزرايفي، محمد بن أبي بكر،  انظر: 2
 . 121، ص-المرأة العاملة والقانون الإجتماعي المغربي–
 .  12النجم: الآية  3
 .  166البقرة: الآية  4
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 272، صاسـهامات الفقهاء المغاربة في تطوير قواعد القانون الإنسـانيأحمد، ذيب،  5

 م. 2111، جامعة زيان عاشور، 16عدد 
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 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰسم  ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ :وقوله تعالى 

  .1َّلج لح لخ لمله مج مح مخ مم نج نح ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ

س من وأنه لي. إذا تم الطلاق قبل الدخول يوجب للمرأة حقها ،أنه بمجرد عقد النكاح :ووجه الدلالة
فينزع لها  ،معه خطوة واحدة المعقول أن يهتم القرآن الكريم بمستقبل من لم تعاشر زوجها ولم تخطُ 

 .2ا في خدمة البيت والحياة الزوجيةولا يهتم بمن أبلت شبابه ،من الزوج مقداراً من المال للمواساة
 ىٰ ىٰ نى نمىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ٹٱٹٱُّٱ :قوله تعالى 

 .3َّىٰىٰ

 :في الآية الكريمة ووجه الدلالة

ا لأنه من حقوقه ؛أن الزوج عند طلاق زوجته واستبدالها لا يجوز له أن يأخذ من صداقها -
المستحقة، وإن كان المعنى هنا عن الصداق إلا أنه يلحق به ويقاس عليه كل مال تكتسبه 

 المرأة وتساهم فيه بجهدها وعملها.

فمن باب أولى ما كان بتعبها  ،ليها وهو الصداقإهدي فإذا كانت الزوجة تأخذ حقها الذي أُ 
 .4وجهدها

ي مع الزوج ف عند الطلاق، فحكم الزوجة التي لم تخطُ مراعاة القرآن الكريم للمدة الزمنية  -
 الحياة الزوجية يختلف عن حكم الزوجة التي قضت معه مدة زمنيه في الحياة الزوجية.

 خم ىٰحم  ىٰجم  ىٰتخ تم ته ثم بجبح بخ بم به تجتح ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ :قوله تعالى 

 .5َّىٰ

                                                           
 .  217البقرة: الآية  1
 . 177، ص حق الكد والسعايةمؤمن، محمد،  2
 .  21لآية النساء: ا 3
 (. 2/615، )كتاب تفسير القرآن(. ابن المنذر، 6/124، )جامع البيانانظر: الطبري،  4
 .  12النساء: الآية  5
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أن الإسلام أعطى الرجل والمرأة الحق في ملكية نصيب مقابل عمله وجهده وكسبه،  :ووجه الدلالة
 .1ولم يفاضل في الكسب كما فاضل في الإرث

 ثانياً: القياس.

وذلك من خلال قياس مسألة مساهمة الزوجة في العمل بجهدها على تصرف الشريك 
سرة بمقتضى استقلال الذمة الأُ بالعمل مع رب  ملزمين حيث أن الزوجة والأبناء غير المفاوض،

ر سرة مع ربها في ماله، ولم يكن لهم أجفراد الأُ أسرة، وعليه فإذا عمل المالية لكل فرد من أفراد الأُ 
جرة لأُ امعلوم، فهم شركاء في الكسب دون رأس المال، وتقتسم الأرباح كل حسب مساهمته، أو ك

 .2التي يستحقها الأجير مقابل عمله

 الاستدلال بالقواعد الفقهية. :ثالثاً 

 3"الاستدلال بالقاعدة الفقهية "العادة محكمة. 

حيث تتحقق هذه القاعدة متى وجدت العادة وفق شروطها وتم تحكيمها وفق الضوابط 
لأنه يوافق  ؛هثِّ رُّ وَ ن مسألة استحقاق المرأة مقابل جهدها مما جرى به العرف وتم تكرراه وتَ إو  ،الشرعية

 .4مقاصد الشرع فهذا دليل عل مشروعيته

 " 5لا ضرر ولا ضرار"الاستدلال بالقاعدة الفقهية. 

فهو عين الظلم  ؛هدار حقوقهمإ كل أموال الناس بالباطل و أوالضرر  نه من الظلمإحيث 
 من باب نفي إذا اثبت ذلك، وهو ،والإضرار. ومساهمة الزوجة في جهدها وتعبها هو من حقوقها

 .عطاء كل ذي حق حقهإ و  ،الضرر
                                                           

 (. 6/265، )جامع البيانانظر: الطبري،  1
 ، جامعة ابن زهر. 11صحقوق المرأة العاملة عند النوازليين المغاربة، انظر: بلحركة، كمال،  2
(، مكتبة الرشـــــــــــيد، الرياض، 6/1652، )التحبير شــــــــرح التحرير في أُصــــــــول الفقهدين أبو الحســـــــــــن، المرداوي، علاء ال 3

 م. 2111هـ1421
 . 112، ص مسألة الكد والسعاية في القانون المغربيفاتي، لمياء،  4
 (. 1/116، )قواعد الفقهالبركتي،  5
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 من المعقول. :رابعاً 

 كاح،الن مها به عقدُ لزِّ ن ما تقوم به الزوجة من الأعمال اليومية طوال الحياة الزوجية لا يُ إ 
 فكيف إذا كانت تعمل مع زوجها وتبذل الجهد والتعب وتساعده في عمله ومهنته وكسبه. 

  ا، الزوجية، وليس مقابل الخدمة التي تقدمهوكذلك إن نفقة الزوجة على زوجها تجب بمقتضى
تها سري ليس له علاقة بنفقفما تقدمه الزوجة لزوجها من جهد وتعب في تحصيل المال الأُ 

 ذلك سابقاً. كفلها الشرع، وقد بينتُ  يالت

القانوني لحق الكد والسعاية )حق الزوجة مقابل الجهد الذي و التكييف الشرعي  :المطلب الرابع
 تنمية المال الُأسري(.بذلته في 

تكوينه  وأ راء الفقهاء في مسألة الجهد الذي تبذله الزوجة في تنمية مال زوجها،آلقد تباينت 
ال من باب الشركة في الم دُّ عَ إن لم يكن موجوداً، والمقابل الذي تستحقه مقابل هذا الجهد. هل يُ 

 ؟عقد إجارة دُّ فيكون عقد شركة، أم تأخذ الزوجة حكم الأجير فيع ؟المستفاد

 :يفها ثم بيان الراجح منها فيما يلييراء في المسألة وتكبين الآوسأُ 

 الفرع الأول: اعتباره عقد عمل.

يف مقابل جهد الساعي على أنه عقد عمل، وبالتالي فإن يلى تكإ الفقهاء لقد ذهب بعضُ  .1
سبق تفاق ماعملت مع زوجها في تنمية ماله تأخذ أجر المثل إذا لم يكن هناك الزوجة التي 

  .1بينهما على شيء معين

                                                           
 . 127، ص-الإجتماعي المغربيالمرأة العاملة والقانون –إشكالية الشغل النسوي الفقيه، أحمد،  1
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لمكتسب فالمال ا ته؛وساهما معاً في تنمي ،للزوجين مالاً  الثروة المكتسبةوعليه فإذا كان 
في  ةُ الزوجقسم بينهما بقدر مال كل منهما، وإذا كان الزوج هو صاحب المال وساهمت والمستفاد يُ 

 .1جرتهاتنميته فلها أُ 

 يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة اً عتباره عقدالى عقد العمل بإلكن إذا نظرنا 
خر وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر معين، وأن الساعي يأخذ مقدار جهده في المال الآ المتعاقد

وهو الذي  ،عقد العمل أساسه اتفاق الأطرافبين السعاية وعقد العمل، ف اً المستفاد، فإن هناك فارق
 ،مسبق تفاقاحيث لا تنبني على  ،يحدد شروطه ومواصفاته، بينما العكس من ذلك في السعاية

أما في السعاية قد لا يحصل الساعي مقابل سعيه  ؛إن الأجر عنصر أساسي في عقد العملفوكذلك 
 .2ى سعيه في الأساسلأنه غير مجبر عل ة؛في حال عدم تحقق النماء والزياد

ن عمل أجراً، وأن يكو  عتبار ما تستحقه الزوجة مقابل جهدهاا من الفقهاء  لذلك أنكر كثير   .2
 .3واجب لهاالمرأة مع زوجها من باب عقد العمل، وذلك لأنه حق 

"السوسي في الميدان القضائي" في جواب للفقيه الأوزالي  وذكر الجشتيمي في كتاب العمل
 .4وسعايتها خطأ صريح ونقض للإجماع لأجرة مقابل جهدهااوالفتوى للمرأة بإن القضاء "

                                                           
 المرجع السابق.  1
 م. 2115، دار نصر للطباعة، مصر، 52، صالوسيط في شرح قانون العمل الجديدعمران، محمد علي،  2
مطبعة النجاح الجديدة،  –، كلية الشــــريعة 216، صالمجموعة الفقهية في الفتاوى الســـوســـيةالســــوســــي، محمد المختار،  3

 م. 1225-هـ1416الدار البيضاء، 
 (. 1/261، )العمل السوسي في الميدان القضائيالله بن محمد الجشتيمي،  الرحماني، عبد 4
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 الفرع الثاني: اعتباره عقد للشركة.

خ خاصة فقهاء المالكية كالشي لى إيراد السعاية ضمن أنواع الشركة،إالفقهاء  ذهب بعضُ 
شريكة لزوجها في ، حيث يرون أن الزوجة الساعية 3، والشيخ الرباطي2والشيخ التسولي ،1العباسي
 .4ختصاصأهل الخبرة والا وذلك بتقدير ؛أو بقيمة جهدها المبذول ،المستفاد

بينهما،  اً جوهري اً إلا أن هناك فرق ،تقارب بين أحكام السعاية وأحكام الشركة إن كان هناكو ولكن  رد:
أفراد  قتصر علىفت بين المتعاقدين، أما السعاية اتفاقيكون بين الأغيار وهو يتم عن  فعقد الشركة قد

  .5مسبق اتفاقمع الأغيار ولا تتم عن  سرة ولا تكون الأُ 

 القول الراجت. :الفرع الثالث

أرى أن ما تستحقه الزوجة مقابل جهدها، لا  ،ء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهاار آوبعد عرض 
له  حق خاص مستقلولا ضمن عقود الشركة، وإنما هو  ،يمكن أن نعده من ضمن عقود العمل

 والله تعالى أعلم. .حكامه الخاصةأ

                                                           
، فقيه مالكي من أهل ســــوس بالمغرب كان من كبار )العباســـي( هو أحمد بن محمد بن أبو العباس الســـملالي الســـوســـي 1

ه(، والشــــــــــــيخ أحمد احوزي 11226درعي)ته(، وقد أخذ عن الشــــــــــــيخ أحمد بن محمد بن ناصــــــــــــر ال1152المفتين توفي )
(، ومن مؤلفاته شرح الجوهر المكنون. انظر: ه1162)ت ه(، وممن أخذ عنه محمد بن أحمد الحضيكي1127الهشـتوكي)ت

، 1(، ط1/112، )طبقــــــــــــات الحضيكيهـ، 1162(. الحضيـــــــــــــــــكي، محمد بن أحمد ت1/242، )الأعــــــــــــــــــــــــــلامالزركلي، 
 م. 2116-هـ1427طبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، م
 علي بن عبد الســـــلام بن علي التســـــولي، فقيه من علماء المالكية ولد بقبيلة )التســـــول( وولي القضـــــاء فيها :)التســــولي( هو 2

الحاج بن عبد الرحمن ابن (، والشـــــيخ حمدون ه1241مد بن ابراهيم الدكالي)ت(، وقد أخذ عن عن القاضـــــي محه1256)ت
هــــ(، ومن مؤلفاته البهجة في 1277هــــ(، والشيخ أحمد المرنيسي )ت1252(، ومن تلاميذه الشيخ علي قصارة )ته1212)ت

 (. 4/222، )الأعلامشرح تحفة بن عاصم، ونوازل التسولي. انظر: الزركلي، 
هـــ(، وقد 1214: محمد بن أبي القاسم بن عبد الجليل أبو زيد السجلماسي البوجعدي الرباطي، فقيه مالكي )ت)الرباطي( هو 3

أخذ عن الشــيخ محمد المعطي، والشــيخ الحســن بن رحال المعداني، وممن أخذ عنه الشــيخ العربي بن المعطي، وله مصــنفات 
 (. 7/6، )مالأعلاكثيرة من أشهرها شرح العمل الفاسي. انظر الزركلي، 

، مجلــة المــذهــب 122، صفتــاوى المفتي المــالكي محمــد بن عبــد اللــه التفكــاختي التنــاخيانظر: ابن ظــاهر، عبــد اللــه،  4
(، مكتبة دار الســــــلام، الرباط، 2/27، )نظام الكد والســـــعايةم. الملكي، الحســــــين بن عبد الســــــلام، 2111، 17المالكي، عدد

 م. 2112
دراســـــة لحق المرأة في اقتســـــام الممتلكات المكتســـــبة خلال فترة الزواج في القانون  مؤمن، محمد، حق الكد والســـــــعاية: 5

 . 161، صم2116، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 11مجلد، 2، عدد مجلة الحقوق  ،المغربي
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 المبحث الثاني

الشروط المالية بين الزوجين في عقد الزواج وأثرها في تنظيم الأموال المشتركة، 
 شرعاً وقانوناً 

 ويتضمن هذا المبحث المطالب التالية:

 بين الزوجين  -الجَعَلية- حكم المشارطات المالية :المطلب الأول

 الفقهاء. الفرع الأول: أقوال

حتها بين ص ،بين الزوجين في عقد الزواج-الجَعْلية–لقد اختلف الفقهاء حول الشروط 
 :كما يلي ،وفسادها

 .المانعون للشروط :البند الأول

، 5وبعض الحنابلة ،4والظاهرية، 3والشافعية ،2والمالكية، 1ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 .إلا الشروط المنصوص على صحتهالى القول ببطلان الشروط بين الزوجين إ

 :أدلة هؤلاء المانعين

 من القرآن الكريم. :أولاً 

 .6َّلجىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰٱ  :قوله تعالى  -1

                                                           
 (. 5/175(، باب في شرائط الصحة في البيوع، بدائع الصنائعالكاساني،  1
 ،البيان والتحصـــيل والشـــرح والتوجيه والتعليل لمســـائل المســـتخرجة، -الجد–(. ابن رشـــد 2/112، )المدونةالإمام مالك،  2
(7/161  .) 
، دار القلم للطباعة والنشــر والتوزيع، 4(، ط4/61، )الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشــافعيالخن، مصــطفى وآخرون،  3

-إمــام الحرمين-(. الجويني، عبــد الملــك بن عبــد اللــه 2/514، )لحــاوي الكبيرام. المـــاوردي، 1222-ه1411دمشـــــــــــــق، 
 (. 2/166، )، حاشية البجيرمي( البجيرمي11/145، )نهاية المطالب في دراية المذاهبهـ(، 467)ت

 (. 2/121، )المحلىابن حزم الظاهري،  4
 (.5/21، )كشاف القناعالبهوتي،  5
 .  222البقرة: الآية  6
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 .1َّبن بىبي ىٰ ىٰبر  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٌّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ :قوله تعالى -2

وجلالسابقة أن الله الكريمة في الآيات  ووجه الدلالة ف من ووص تعديهابين حدوده وحذر من  عزَّ
 عدياً حدود اللهلفة للشرع وتالذلك فإن الشروط التي لا تستند الى دليل تعتبر مخ ،يتعدها بأنه ظالم

 2ولا يلزم الوفاء بها. 

 من السنة المطهرة. :ثانياً 

وَ فِّيهِّ، فَهُ  مَنَ أَحَدَثَ فِّي أَمَرِّنَا هَذَا مَا لَيَسَ »: ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِّ عَنْ عَائِّشَةَ  -1
 .3«رَد  

 .4لى دليل شرعي فهو باطل مردودإأن أي عمل لم يستند  ووجه الدلالة

اشَتَرِّي »: ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِّ قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِّ  عن عَائِّشَةُ  -2
نَّمَا الوَلَاءُ لِّمَنَ أَعَتَقَ  ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِّ بِّمَا هُوَ أهَْلُهُ،  ، ثُمَّ قَامَ النَّبِّيُّ «وَأَعَتِّقِّي، فَ ِّ يِّّ نَ العَشِّ مِّ

ي مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشَتَرِّطُونَ شُرُوطًا لَيَسَ فِّي كِّتَابِّ اللَّهِّ، مَنِّ اشَتَرَطَ شَرَطًا لَيَسَ فِّ : »ثُمَّ قَالَ 
لٌ، وَإِّنِّ اشَتَرَطَ مِّ   .5«شَرَطُ اللَّهِّ أَحَقُّ وَأَوَثَقُ  ،ائَةَ شَرَطٍ كِّتَابِّ اللَّهِّ فَهُوَ بَاطِّ

دِّ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّ  :وفي رواية أُخرى للحديث السابق -1 ثَنَا عَبْدُ الوَاحِّ ثَنِّي عن أبي نُعَيْمٍ، حَدَّ
ي ، فَقُلْتُ: كُنْتُ غُلَامًا لِّعُتْبَةَ بْنِّ أَبِّي لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِّثَنِّ أَبِّي أَيْمَنُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِّشَةَ 

، فَأَعْ  و بْنِّ عُمَرَ بْنِّ عَبْدِّ اللَّهِّ المَخْزُومِّيِّّ نْ عَبْدِّ اللَّهِّ بْنِّ أَبِّي عَمْرِّ تَقَنِّي بَنُوهُ، وَإِّنَّهُمْ بَاعُونِّي مِّ
يَ مُكَاتَبَ ابْنُ أَبِّي عَمْرٍو وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ  ة ، فَقَالَتْ: اشْتَرِّينِّي الْوَلَاءَ، فَقَالَتْ: دَخَلَتْ بَرِّيرَةُ وَهِّ

                                                           
 . 1الآية الطلاق:  1
التفســــــــير الخطيب، عبد الكريم يونس، . (2/171، )تفســــــــير المراغي(. المراغي، 4/164(جامع البيان، انظر: الطبري،  2

 (، دط، دت. 1/217، )القرآني للقرآن
 (. 1/164، )2627، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم الحديث صحيت البخاري أخرجه البخاري،  3
، 1(، ط5/115، )الكوثر الجاري إلى ريال صــــــحيت البخاري ه، 621انظر: الكوراني، أحمد بن إســــــــماعيل بن عثمان ت 4

كشــــــــف المشــــــــكل من ه، 527م. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ت2116-ه1422دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 (، دار الوطن، الرياض. 4/256، )حديث الصحيحين

 . 2155(، رقم الحديث 1/71، باب البيع والشراء مع النساء، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  5
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ذَلِّكَ، وَأعَْتِّقِّينِّي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: لَا يَبِّيعُونِّي حَتَّى يَشْتَرِّطُوا وَلَائِّي، فَقَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِّي بِّ 
عَ بِّذَلِّكَ النَّبِّيُّ  اشَتَرِّيهَا، »فَذَكَرَ لِّعَائِّشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِّشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا: فَقَالَ:  -أَوْ بَلَغَهُ - فَسَمِّ

مَ يَشَتَرِّطُونَ مَا شَاءُوا يهِّ شْتَرَطَ أهَْلُهَا الوَلَاءَ، ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِّشَةُ، فَأَعْتَقَتْهَا وَا«وَأَعَتِّقِّيهَا، وَدَعِّ
ائَةَ شَرَطٍ الوَ » فَقَالَ النَّبِّيُّ    .1«لَاءُ لِّمَنَ أَعَتَقَ، وَإِّنِّ اشَتَرَطُوا مِّ

 ،"ءوادعيهم يشترطون ما شا"رضي الله عنها  لعائشة قوله الشريف في الحديث  ووجه الدلالة
"مَنِّ اشْتَرَطَ  :سخ بقوله أن يقول ذلك، وهذا الحكم قد نُ  ولولا أن الشرط مباح ما كان لرسول الله 

" ل   .2شَرْطًا لَيْسَ فِّي كِّتَابِّ اللَّهِّ فَهُوَ بَاطِّ

 البند الثاني: المجيزون للشروط بين الزوجين.

حيث يرى معظم الحنابلة بأنه يحق للزوجين أن  ؛3جمهور الحنابلة لى هذا القولإوذهب 
 يشترطا على بعضهما كل الشروط، باستثناء الشروط التي ورد دليل يخالفها.

 :زينأدلة المجي

 أولًا: من القرآن الكريم.

 .4َّىٰىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰٱ :قوله تعالى -1

 .5َّسمىٰ ىٰ ىٰخم  ىٰحم ىٰجم ىٰٱُّٱ :قوله تعالى  -2

 .تزام بهلهو وجوب الوفاء بالعهد، والشرط عهد يجب الاالسابقة الكريمة في الآيات  ووجه الدلالة

                                                           
 . 2565(، باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني، حديث رقم 1/151، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  1
 (. 7/126، )المحلى بالآثارابن حزم،  2
على مختصــــر  شـــرح الزركشـــيه، 772الله ت ن عبد(، الزركشــــي، شــــمس الدين محمد ب1/25، )عمدة الفقهابن قدامة،  3

المبــدع في ، 664م. ابن مفلح، إبراهيم بن محمــد بن عبــد اللــه ت1221-ه1411، دار العبيكــان، 1(، ط5/112الخرقي، )
، الإنصـــــــــافم. المــاوردي، 1227-ه1416، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1(، ط6/147، )الابن قــدامــة(-شـــــــــرح )المقنع

 (. 7/21، )المغنية، (. ابن قدام6/156)
 . 1المائدة: الآية  4
 . 14الإسراء: الآية  5
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 من السنة المطهرة. :ثانياً 

رُوطِّ أَنَ تُوفُوا بِّهِّ مَا اسَتَحَلَلَتُمَ بِّهِّ » :قَالَ  عَنْ عُقْبَةَ، عَنِّ النَّبِّيِّّ  -1 نَ الشُّ أَحَقُّ مَا أَوَفَيَتُمَ مِّ
 .1«الفُرُوجَ 

عَ : »وَقَالَ عُمَرُ  -2 رُوطِّ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ إِّنَّ مَقَاطِّ نْدَ الشُّ سْوَ وَقَالَ  ،«الحُقُوقِّ عِّ عْتُ رُ المِّ : سَمِّ
هْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِّ فِّي مُصَاهَرَتِّهِّ فَأَحْسَنَ  النَّبِّيَّ  ثَنِّي وَصَدَقَنِّي، وَوَعَدَنِّي حَ »قَالَ:  ،ذَكَرَ صِّ دَّ

 .2«فَوَفَى لِّي

ناك شروط ه،لأنها تخالف الشرع ؛في الحديثين السابقين أنه مع وجود شروط محظورة ووجه الدلالة
 في العقود بما يناسب العقد ويحقق مصلحة للعاقدين. ةمباح

 المشارطات المالية بين الزوجين قانوناً. البند الثالث:

م والمعمول 1276( لسنة 61ردني رقم )( من قانون الأحوال الشخصية الأُ 12نصت المادة )
كن منافياً ولم ي ،)إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين :على أنهبه في الضفة الغربية 

 .3ه(د وجبت مراعاتعقوسجل في وثيقة ال ،ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً  ،لمقاصد الزواج

 ،عاً له به مصلحة غير محظورة شر  ن على الآخر شرطاً تتحققيحد الزوجأشترط ا نوعليه فإ
 شرط صحيحا ملزماً يجب الوفاء به.ولا يمس حق الغير كان ال

 الترجيت. :البند الرابع

وط في وذلك لأن الشر  ؛قول المجيزينلى إبعد بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة أميل 
فإذا لم تخالف الشرع فهي كبقية  ،4"الأصل في الأشياء الإباحة"العقود ينطبق عليها القاعدة الشرعية 

 طين.وهذا ما تبنته القوانين المعمول بها في فلس ،الأفعال، وكذلك إذا لم تكن محرمة فهي ليست فاسدة

                                                           
 . 5151(، رقم الحديث 7/21(، باب الشروط في النكاح، صحيحه أخرجه البخاري في 1
 (. 1/121باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، )صحيحه، أخرجه البخاري في  2
 (. 12المادة رقم ) 1276( لسنة 61رقم ) -المعمول به في بلادنا- قانون الأحول الشخصية الُأردني 3
 (. 1/61، )الأشباه والنظائر(. السيوطي، 1/176، )المنثور في القواعد الفقهيةانظر: الزركشي،  4



133 

 المطلب الثاني: العقد المالي بين الزوجين، مشروعيته، أنواعه، شروطه.

 يحفظ حقوقها.شتراط لنفسها بما للمرأة الحق في الا لقد منحت الشريعة الإسلامية

ولقد أشارت القوانين المعمول بها في فلسطين أنه بإمكان الزوجين أن يشترطا في عقد الزواج 
الشروط التي تناسبهما وتحفظ حقوقهما ضمن دائرة الشرع، لكن ماذا لو تم هناك عقد مالي مستقل 

 .بينه في هذا المطلبينظم العلاقة المالية بين الزوجين؟ وهذا ما سأُ 

 الأول: تعريف العقد المالي بين الزوجين.الفرع 

اتفاق اختياري بين الزوجين يمكن من خلاله تنظيم وتدبير  :العقد المالي بين الزوجين هو
 .1أموالهما المشتركة التي ستكتسب خلال الحياة الزوجية، من خلال تحديد آليات استثمارها وتوزيعها

 الفرع الثاني: مشروعية العقد المالي.

ماعي بما جتمور المستجدة التي فرضها التطور الاقتصادي والاالعقد المالي من الأُ يعتبر 
الإطار العام هتموا با هتماماً خاصاً ، بل قديماً ا سرة، لذلك لم يوله الفقهاء المسلمون في ذلك شؤون الأُ 

 ذا الشمول.من ه اً الشامل للشروط الملحقة بعقد الزواج التي سبق بيانها، والعقد المالي يعتبر جزء

إلا أن الأدلة العامة في القرآن الكريم تدل  ،يوجد دليل فقهي يخص العقد المالي فمع أنه لا
 ىِّٰ ّٰ ُّ :لقوله تعالى ؛خاصةً  مور الزوجيةومن ضمنها الأُ  ،مور الحياة عامةً تفاق في أُ على جواز الا

 . 2َّتر بن بى بي ىٰ ىٰبر ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ

ضمن  دام ذلك بين الزوجين ما جواز الاتفاق والتراضي والتفاهم :ووجه الدلالة في الآية الكريمة
 .دائرة الشرع

                                                           
 . 212، صالنظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري انظر: مسعودي،  1
 .  24النساء: الآية  2
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أنتم  لا حرج عليكم، أيها الناس، فيما تراضيتم به: "–جامع البيان–في تفسيره  طبري وذكر ال
جورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن، من حطِّّ ما وجب لهنَّ ونساؤكم من بعد إعطائهن أُ 

 .1"ووضع ، أو تأخيرٍ إبراءٍ عليكم، أو 

 حكم إدارج العقد المالي في وثيقة عقد الزواج. :الفرع الثالث

ط العقد شترااوإن  ،سابقاً حكم المشارطات المالية بين الزوجين في عقد الزواج لقد بينتُ 
ي فخرى التي تتعلق بعقد الزواج، إذ يمكن إدراجها المالي بين الزوجين يعتبر كغيره من الشروط الأُ 

 وثيقة عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة ولا يوجد شرعاً ولا قانوناً ما يمنع ذلك.

باب للأسوذلك  ،عقد الزواجب جين مقروناً تفاق المالي بين الزو الا يكون لا  لى أنإوأميل 
 :التالية

المودة والرحمة  على تنزيه عقد الزواج عن أية اتفاقات مالية، لأنه ميثاق غليظ مبني .1
  .لا على المشاحنة والمكايسة ،والمكارمة

لى زيادة نسبة الطلاق عندما تستغل بعض النساء تلك القوانين للسطو على إقد يؤدي ذلك  .0
لى إقد تؤدي  ،لى علاقة ماديةإل العلاقة بين الزوجين حقوق الرجال واستغلالهم، مما يحوِّ 

 ساً في انتهاء الحياة الزوجية.يوبالتالي قد تكون سبباً رئ ،هدم الثقة بينهم

أسهل  هتفاق وتعديلتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، قد يجعل تغير الاكون الا إنَّ   .3
 .والله تعالى أعلم من كونه ضمن عقد الزواج.

  

                                                           
 (. 6/161، )البيانجامع الطبري،  1
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 المبحث الثالث

 تقسيم المكتسبات المالية عند الاتفاق، وعند النزاع

 بينها في المطالب التالية:حالات عديدة سأُ  تحت هذا المبحثويندرج 

 .مساهمة الزوجة بتربية أبنائها والقيام بشؤون بيتها :المطلب الأول

وفي هذه الحالة تقوم الزوجة بتربية أبنائها وخدمتهم ورعاية شؤونهم، ولكن السؤال الذي 
هل الزوجة ملزمة بذلك وهو من واجباتها؟ أم أن الزوج هو المسؤول عن ذلك؟ وإذا قامت  هنا:طرح يُ 

 ن المسألة.؟ وفيما يلي بياأم هو تبرع منها سري مساهمة في تكوين المال الأُ  هل تعتبر الزوجة بذلك

 مساهمة الزوجة بتدبير شؤون البيت شرعاً. :الفرع الأول

  .أقوال الفقهاء وأدلتهم

 :هي مذاهب ةلى ثلاثإذهب الفقهاء في هذه المسألة 

 بتوفير خادم لزوجته، غير ملزمن الزوج إإذ  ،ليه ذهب ابن حزم الظاهري إ: و تجاه الأولالا  -1
ليس على الزوج أن ينفق على خادم زوجته ولو كان هو ابن الخليفة وهي بنت  :قال ابن حزم

 .1لزام الزوج دون نص بذلكإلأنه لا يمكن  ؛خليفة

عرف إذا كانت ممن يُ  -والعرف حال الزوجة حسب- 2ليه ذهب الشافعيةإ: و تجاه الثانيالا  -2
 بالنسبة للزوجة. ستغنى عنهلا يُ  كونه ؛الخادم ريلزم الزوج بتوفيفأنها لا تخدم في بيت أبيها، 

لزوج ، فاوالظروف والعرف، في الإعسار واليسار حال الزوجلى إ: وقد نظروا تجاه الثالثالا  -1
 ةأو كانت مريض ،كان لها خادم قبل الزواج الموسر يلزم بتوفير الخادم لزوجته خاصة إذا

                                                           
 (. 2/251، )المحلىابن حزم،  1
 (. 2/44، )روضة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 1/152، )المهذب(. الشيرازي، 5/24، )الأمانظر: الشافعي،  2
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، 3والمالكية ،2وبه قال الحنفية ،ولا يلزم المعسر بذلك ،1َّىٰ ىٰٱُّٱ :لقوله تعالى ؛وجب لها الخدم
 .4والحنابلة

 قانوناً. الفرع الثاني: مساهمة الزوجة بتدبير شؤون البيت

ردني المعمول به في الضفة الغربية على أن "نفقة الزوجة القانون الأُ من  66نصت المادة 
. 5كنى والتطبب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم"تشمل الطعام والكسوة، والسُ 

 .وهو مذهب الشافعية

ا المرأة فيه سرة تخدموعليه فليس للزوجة أن تطالب بالخادم أو بأجر الخادم إذا كانت من أُ 
 .درة الزوج المالية ق لابد من مراعاة المطالبة بالخادموعند نفسها بنفسها، 

 الفرع الثالث: القول الراجت.

ة وهو قول الحنفية والمالكي ،الثالث المذهب لىإبعد بيان آراء الفقهاء في المسألة أميل 
لثالث ا المذهبلأن  ؛-قانون الأحوالالذي أخذ به -، مع أخذ المذهب الثاني بعين الاعتباروالحنابلة

حالة  ولم يوجب النفقة مطلقاً، بل راعى ،جمع بين القولين السابقين فلم يسقط نفقة الخادم مطلقاً 
لتي ا ق بين الزوج الموسر والزوج المعسر، فأوجب نفقة الخادم في حق الموسر للزوجةوفرَّ  ،الزوج

 ، وتضمّن مذهب الشافعية نوعاً المعروفبالمعاشرة والزوجة المريضة من باب ، اعتادت على الخدمة
بحال الزوجين والعرف والظروف  وبالتالي يؤخذ لى الصواب.إن هذا الرأي أقرب أرى ألذلك  ما؛

 .والله تعالى أعلمالقائمة. 

لزوج ولا في المتاع أو العقار بل اكتسبه ا ،من المال شيءفي هذه الحالة الزوجة لم تساهم بف :وعليه
وفي نفس الوقت لم يشركها الزوج في ماله عن طيب نفس، وكذلك ليس بينهما  من جهده وكسبه،

                                                           
 .  12النساء: الآية  1
 (. 1/566، )تارحرد الم(. ابن عابدين، 4/24، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعانظر: الكاساني،  2
 (. 1/77)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (. القرطبي ابن رشد، 2/511، )حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  3
 (. 5/461، )كشاف القناع عن متن الإقناع(. البهوتي، 6/211، )المغنيابن قدامة،  4
 . 111، صشرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالتكروري،  5
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ذا انتفت إشراكتهما، وهذه الحالة تدل على انتفاء الشراكة بينهما، و  على عقد مالي أو اتفاق يدل
 رث.الأ إلانهما فما الذي سيقسم بينهما يالشراكة ب

 :للأسباب والأدلة التاليةوذلك  ؛ليس للزوجة نصيب من مال زوجها إلا ما حدده الشرعف

 تخ تحتج به بم بخ بج ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰين  ىٰ ىٰير  ىٰني  ٱُّٱ :لقوله تعالى -1

 .1َّ ىٰ خم ىٰحم  ىٰ جم ىٰثم ته تم

 ،ءوكسب النساء للنسا ،جعل كسب الرجال للرجال عزوجل أن الله الكريمة في الآية ووجه الدلالة
: المراد بذلك الميراث. والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة، للذكر مثل  قال ابن عباس

نثيين، فنهى الله عز وجل عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد، ولأن الله حظ الأُ 
 .2تعالى أعلم بمصالحهم منهم، فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم

عطين مقابل قد أُ  والصحابة والتابعين في عهد النبي  لم يثبت أن النساء المسلمات  -0
ة أولادهن أو رعاية بيوتهن، والذي ثبت وتواتر هو نصيبهن من الميراث الذي قدره الله يترب

 تعالى لهن.

 : 4يلي وشروطها ما ،إذا تحققت شروطها 3""المعروف عرفاً كالمشروط شرطاالقاعدة الشرعية  -3

 وأنه يحكم التعامل أو التصرف. ،أن يكون هناك عرف قائم بالفعل باعتبار الشرط -1

 أن لا يخالف الشرط المتعارف عليه نصوص الشريعة أو قواعدها ومبادئها العامة. -2

 يوجد من المتعاقدين تصريح مخالف للعرف أو بعدم العمل به. أن لا -1

                                                           
 .  12النساء: الآية  1
 (. 5/164(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
(. الزحيلي، 1/116، )في ايضــــــــاح قواعد الفقه الكلية(. الغزي، الوجيز 1/217، )شــــــــرح القواعد الفقهيةانظر: الزرقا،  3

 م. 2116-هـ1427ق ، دار الفكر، دمش1(، ط1/145، )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةمحمد مصطفى، 
 م. 2111-ه1412، دار التدمرية، الرياض، 2، ط 454، صالمفصل في القواعد الفقهيةالباحسين، يعقوب عبد الوهاب،  4
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 مع زوجها.المطلب الثاني: مساهمة الزوجة بصناعتها ومهنتها 

وب يشتري الزوج الثكأن وصورة هذه الحالة:  ،وذلك بأن تعين الزوجة زوجها بصنعة يدها
أو كان تشتري الزوجة أو الزوج  ،1وتقوم الزوجة بخياطته، أو يشتري الصوف وتقوم الزوجة بنسجه

ماكنة خياطة وتقوم الزوجة بالعمل للناس باجرة على ذلك ، وهذه العوائد تنفق المرأة منها على البيت 
 تضمنه هذا المطلب في الفروع فهل للزوجة نصيب في هذه الحالة؟ هذا ماأو يضمها الى ماله ، 

 التالية:

 الفرع الأول: أقوال الفقهاء في المسألة.

وذلك لأن الزوجة متبوعة  ؛أجر ولا نصيب ليس لهاأنه  ، إلى2والشافعية ،: ذهب الحنفيةالقول الأول
سبق م ذا لم يكن هناك اتفاق  إعلى عمله  جرةً ن العامل الرشيد لا يستحق أُ ولألى زوجها، إبعملها 
 جرة.على الأُ 

بصنعة يدها لا يجعلها  ن مساهمة الزوجةأ ، وينص على3وهو قول بعض المالكية :القول الثاني
 على عملها. جرة المثلأُ نما تستحق الزوجة إو  ؛شريكة للزوج في عموم المال

في المتاع الذي الذي صنعته  شريكةحيث يرون أن المرأة  ،4وهو قول جمهور المالكية القول الثالث:
أو كان العرف  ،ذا كانت قد صنعته تطوعاً إو  ،بقيمة عملها وهو له نصيب بقيمة متاعه قبل تصنيعه

مشروط المعروف عرفاً كالبالقاعدة الشرعية " عملاً  ؛لا تستحق أجراً ولا نصيباً فيما صنعت ،كذلك
 .5شرطاً"

                                                           
، جامعة ســـــــيدي مجلة دراســـــات تراثية، 45، صالكد والســـــعاية بين اجتهاد الفقهاء وتهافت الأدعياءالهلالي، عبد الله،  1

 م2112، 1لإنسانية، عددكلية الآداب والعلوم ا –محمد 
(، دار الفكر، بيروت. السنيكي، 7/555، )قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتارانظر: ابن عابدين، علاء الدين بن محمد،  2

 (، المطبعة الميمنية. 1/117)الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، هـ، 226زكريا بن محمد بن أحمد ت
-ه1414(، ط 15/645، )الجامع لمســـــــــائل المدونةه، 451اللـه بن يونس ت د بن عبـدانظر: التميمي، أبو بكر محمـ 3

 م. 2111
جلــة المــذهــب ، م122، صفتــاوى المفتي المــالكي محمــد بن عبــد اللــه التفكــاختي التنــاخيانظر: ابن ظــاهر، عبــد اللــه،  4

 م. 2111، 17، عددالمالكي
 . 451، صالفقهيةالمفصل في القواعد الباحسين، يعقوب عبد الوهاب،  5
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ي هذا ف الضابطمور البيت، لكن ير أُ يالخدمة وتس الأصل أن يتعاون الزوجان معاً في إنَّ 
جب فإنه ي نفسها وتساعد زوجها رف عند القوم أن تخدم المرأة ، فإذا كان العُ رف والعادةالعُ الأمر 

 .تلزم الزوجة بالخدمة ن كان العرف عكس ذلك فلاإعليها ذلك، أما 

ة المساعدة والخدم واشترطتوفي حال لم تثبت في حقها الخدمة والمساعدة حسب العرف، 
ملهما الكسب المتحصل من ع لل الزوج بذلك فلا خلاف في اشتراكهما في مابِّ على وجه الشركة وقَ 

 المشترك.

وأما إذا سكتت الزوجة ولم تطلب الشراكة وعملت، ثم بعد ذلك طلبت نصيبها من العمل 
قدر ليكون لها نصيب من الكسب ثم ي إلاأنها ما عملت  نية الشراكة، حلفت على لا بإلأنها لم تعمل 

 . 1لها بمقدار عملها

 الراجت وخلاصة المسألة. :الفرع الثاني

 مساهمة المرأة بصناعتها مع زوجها " يكون ضمن الحالات التالية:": وخلاصة هذه الحالة

 بعملها وهو عرف سائد في كثير من البلاد. :متطوعةأن تكون  -1

 وذلك بوجود اتفاق بينهما على ذلك. :شريكة أن تكون  -2

ه اليمين علي ،الزوجة ولم تصرح بالشراكة ثم طالبت بحقها : فإذا سكتتةكتاسأن تكون   -1
 .والله تعالى أعلم عملها. ويقدر لها بمقدار ،لا بقصد الشركةإأنها لم تعمل 

 المطلب الثالث: مساهمة الزوجة مع زوجها بعملها اليدوي أو التجاري.

ي ف عملت يدوياً  إذا، أو وصورة هذه الحالة أن تشارك الزوجة في تنمية مال الزوج تجارياً 
 .الحقول والخدمة وغيرها

                                                           
-ه1411(، وزارة الأوقــاف والشـــــــــــــؤون الإســـــــــــــلاميــة، المغرب، 1/166، )النوازلانظر: العلمي، عيس بن علي الحييني،  1

 . 47، صالكد والسعاية بين اجتهاد الفقهاء وتهافت الأدعياءم. الهلالي، عبد الله، 1261
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 .شتراك في أصلهوذلك لعدم الا ؛وفي هذه الحالة لا تكون شريكة في المنتوج

 :بما يلي ستدل على ذلكويُ 

  :القواعد الفقهية التالية -1

  1""من ملك شيئاً فله غلته. 

  ""2الغرم بالغنم. 

  ""3قاعدة التولد والتابع تابع. 

 والحديث ،4" الخراج بالضمان" :مستمدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلموهذه القواعد 
وض فهي للمشتري ع ،قاعدة فقهية معناها أنه ما خرج من الشيء من عين أو منفعة أو غلة الشريف

 .5ما كان عليه من ضمان الملك

غلته له و وعليه ضمانه فيكون نماؤه  لذلك فإن المال الذي تعمل به الزوجة هو ملك للزوج
 .وحده، وكذلك الأمر لو كان المال للزوجة وكان الزوج يعينها

ا تدل على مساعدة الزوجة لزوجه شريفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث  -0
  .في التجارة

                                                           
 . 21، صالقواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد،  1
 . 141، صالمرجع السابقأحمد، الندوي، علي  2
(. 1/622، )القواعد الفقهية وتطبيقاته في المذاهب الأربعة(. الزحيلي، 1/112، )الأشـــــــــبـاه والنظـائرابن نجيم،  :رانظ 3

 . 412، صالقواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد، 
، حديث حســـن 1265(، رقم الحديث 1/571، باب فيمن يشـــتري العبد ويســـتغله ثم يجد فيه عيبا، )ســن التترمذيالترمذي،  4

، حسنه 1516(، رقم الحديث 1/264، باب فيمن اشـترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباً، )سـنن أبي داودصـحيح. ابو داود، 
 الألباني. 

 . 417، صالقواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد،  5
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ةِّ " كما قال رسول الله  اعَةِّ: تَسَلِّيمُ الَخَاصَّ ينَ الَمَ ، وَفُشُوُّ الت ِّجَارَةِّ 1بَيَنَ يَدَيِّ السَّ رَأَةُ حَتَّى تُعِّ
، وكتمان شهادة الحق" ،2زَوَجَهَا عَلَى الت ِّجَارَةِّ، وَقَطَعُ الَأَرَحَامِّ، وَفُشُوُّ الَقَلَمِّ ورِّ هَادَةِّ بِّالزُّ  .3وَظُهُورُ الشَّ

 ،تكون من باب الإعانة ةل على أن مساعدة المرأة لزوجها في التجار يد الشريفوالحديث 
 .وليس من باب الشراكة

ويتصرفون في أموالهم  ،ينسبون الأموال لأنفسهم حيث كان الصحابة  ،التواتر المعنوي  -3
ذلك لهم، وكذلك التواتر المعنوي في الطلاق  وقد أقر النبي  ،نفاق وغيرهإمن بيع وشراء و 

ها من غير حقوق والصحابة والتابعين، حيث لم تأخذ المطلقة نصيباً  والوفاة في عهد النبي 
لا إذا كان لها دين على زوجها، وكذلك لم تأخذ الزوجة من زوجها المتوفى إو نفقة، حضانة أ

 .4شيئاً زائداً سوى فريضتها 

ولم تكن تطالبه  حيث كانت الزوجة تساعد زوجها في عمله ،ه النبي رف الذي أقرّ العُ  -4
نْتِّ بِّ فقد جاء في حديث أسماء  ،عانةحسن المعاشرة والمودة والإ وكان ذلك من باب، بأجرها

بَيْ أَبِّي بَكْرٍ  نْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ  ،رُ ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِّي الزُّ وَمَا لَهُ فِّي الَأرْضِّ مِّ
نُ، وَلَمْ  زُ غَرْبَهُ وَأعَْجِّ هِّ، فَكُنْتُ أعَْلِّفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِّي المَاءَ، وَأَخْرِّ حٍ وَغَيْرَ فَرَسِّ  أَكُنْ غَيْرَ نَاضِّ

نَ الَأنْصَ  نُ أَخْبِّزُ، وَكَانَ يَخْبِّزُ جَارَات  لِّي مِّ دْقٍ، وَكُنْتُ أَ أُحْسِّ ، وَكُنَّ نِّسْوَةَ صِّ نْقُلُ النَّوَى مِّنْ ارِّ
بَيْرِّ الَّتِّي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِّ  ئْتُ يَوْمًا أَرْضِّ الزُّ نِّّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِّ ي، وَهِّيَ مِّ  عَلَى رَأْسِّ

ي، فَلَقِّيتُ رَسُولَ اللَّهِّ  ، فَدَعَانِّي ثُمَّ قَالَ: وَمَعَهُ نَفَ  وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِّ نَ الَأنْصَارِّ « إِّخْ إِّخْ »ر  مِّ
، وَذَكَرْتُ  يرَ مَعَ الرِّجَالِّ لَنِّي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِّ ،  لِّيَحْمِّ بَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أغَْيَرَ النَّاسِّ الزُّ

بَيْرَ أَنِّّي قَدِّ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِّ  فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِّ  ، نِّي رَسُولُ اللَّهِّ فَقُلْتُ: لَقِّيَ  ئْتُ الزُّ
                                                           

ةتســليم الخ 1 : أي تســـليم الرجل على ناس مخصـــوصـــين يعرفهم. انظر: الســـاعاتي، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا اصــَّ
 ،الفتت الرباني لترتيب مســـــند الإمام أحمد بن حنبل الشـــــيباني ومعه بلوغ الأماني من أســـــرار الفتت الربانيه(، 1167)ت

 ، دار احياء التراث العربي. 2(، ط17/112)
 (. 17/112، )المرجع السابق: يعني الكتابة. الساعاتي، فشوُّ القلم 2
، تحقيق محمد 4(، ط1/411، باب من كره تسليم الخاصة، )صحيت الأدب المفردهـ، 256البخاري، محمد بن إسماعيل ت  3

 م. 1227-هـ1416ناصر الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع، 
 . 46ص، اد الفقهاء وتهافت الأدعياءالكد والسعاية بين اجتهالهلالي، عبد الله،  4
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نْهُ وَعَرَفْتُ غَ  َرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِّ نْ أَصْحَابِّهِّ، فَأَنَاخَ لأِّ ي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَر  مِّ يْرَتَكَ، وَعَلَى رَأْسِّ
نْ رُكُوبِّ  رْسَلَ إِّلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ كِّ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَ فَقَالَ: وَاللَّهِّ لَحَمْلُكِّ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِّ
، فَكَأَنَّمَا أعَْتَقَنِّي يَاسَةَ الفَرَسِّ مٍ تَكْفِّينِّي سِّ  .1"ذَلِّكَ بِّخَادِّ

 مساهمة الزوجة بجهدها في تكوين الثروة المشتركة قانوناً. :المطلب الرابع

 الأساس المعتمد في القوانين المعمول بها فينفصال الذمة المالية هو القد بينت سابقاً أن 
في أموال  ختلاطاينفي وجود  وعليه فإن كل زوج له ذمته المالية المستقلة، لكن هذا لا ؛فلسطين

 :ورهاومن ص ،الزوجين بحيث تكون هذه الأموال المختلطة أساسا للثروة المشتركة بين الزوجين

  ًبحيث تعمل الزوجة مع زوجها في حرفته أو  ،في حرفة ما الكسب الشخصي كالعمل معا
 وعملها هذا يعد كسباً شخصياً لها من حيث ،النسيج...الخأو مهنته كالزراعة أو رعاية الغنم 

ين ولا فرق بينه وب ،لأنها في الأساس غير مطالبة به إذا لم يكن من عرف الناس ؛المبدأ
 خر.آكسبها من عمل 

القضاء الفلسطيني صدر قرار من محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم  ولكن في
يد، ب عند مطالبة زوجة بنصيبها من عملها مع زوجها في مزرعته بشكل يومي يداً  (251/2111)

 .2أن عمل الزوجة لا يصلح سبباً للمطالبة القانونية

وعليه فإن القوانين المعمول بها في فلسطين تخلو من مواد مباشرة تنظم هذه المسألة وتتركها 
  .لى المواد العامةإ

 المطلب الخامس: استقلالية المرأة بعملها. 

عمل و أ ،ةأو التجار  ،وفي الحالة التي تستقل المرأة بعملها وتنمية مالها سواء كان بالصناعة
فإن هذا العمل وما يتولد منه من تنمية للمال وزيادة في الثروة هو ملك مشروع تكتسب منه، أي 

                                                           
 (. 5224(، رقم الحديث)7/15، )صحيت البخاري أخرجه البخاري،  1
 215/2111، قرار محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم الثروة المشــــــتركة المتكونة بعد الزواجنجاجرة، فضــــــــل،  2

 .  12/6/2114الصادر بتاريخ 
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لى أصلًا؛ إلا لاعتبارات أُخرى ع لها في مالها ولا يعد شريكاً  أصلًا، خاص لها، ولا حق للزوج فيه
 رأي طائفة من الفقهاء.

 جلا أن عملها في الأساس مبني على رضى الزو إالزوجة تملك الاستقلالية في عملها، ف
 .وقد سبق بيان هذه المسألة ،وعدم الإضرار به
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 المبحث الرابع

 إثبات دعوى المكتسبات الزوجية

 :ويتضمن هذا المبحث المطالب الآتية

 المطلب الأول: طرق إثبات دعوى المكتسبات المالية.

لات الموجودة عند النزاع في مسألة الثروة المشتركة بين الزوجين هي اإن من أهم الإشك
ثبت حقه لتي تُ ا ه بالأدلةءَ يثبت إدعا أن بد للمدعي الإثبات، ومن المسلَّم به في القضاء أنه لا قضية

 في الأموال المكتسبة.

 !؟لكن هل الإثبات هو مسؤولية القضاء أم أن المسؤلية تقع على المدعي فقط

واعد قق عليه الطبَ يُ  :ثبات دعوى المكتسبات المالية في حال عدم وجود اتفاق مسبقإإن 
فيما و  ،ومقدار مساهمته في تنمية الثروة ،لى عمل كل من الزوجينإنظر بحيث يُ  ،العامة للإثبات

 بين وسائل الإثبات.يلي سأُ 

 الفرع الأول: أهمُّ طرق الإثبات شرعاً.

 البند الأول: الإقرار

 أولًا تعريف الإقرار

، ومنها )القَرارُ( أي الأقرار لغة المُستَقَرُّ من الأرض، و)القَرَارُ( في المكان أي : مأخوذة من قَرَّ
رَهُ( غَيْرهُ يالحق حتى أقرَّبهو  الإستقرار فيه،  .1أقرَّ بالحق اعترف به و)قَرَّ

: هو إخبار الإنسان عن ثبوث حق الغيرعلى نفسه، ويشترط أن يكون المُقِّرُّ بالغاً الإقرار إصطلاحاً 
 .2عاقلاً 

                                                           
 .(5/66، )لسان العرب. ابن منظور، (1/251، )مختار الصحاحالرازي،  1
حنـــة، أحمـــد بن محمـــد بن 1/517، )كنز الـــدقـــائق(. النســـــــــــــفي، 7/242، )البحر الرائقانظر: ابن نجيم،  2 (. ابن الشـــــــــــــّ

م. مجلة الأحكام العدلية، 1271-ه1121، البابي الحلبي، القاهرة، 2، طلســـــــــان الحكام في معرف الأحكام(، 662محمد)ت
 (.  1572(، المادة)1/117)
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 مشروعية الإقرار :ثانياً 

 :القرآن الكريممن  -1

 :1َّ ىٰنم نى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلم لى لي  ُّٱ  قوله تعالى. 

 .2أن الله عزوجل أمر الأنسان بشهادة الحق ولو على نفسها ووجه الدلالة في الآية الكريمة

 :3َّىٰىٰ ىٌّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ىٰ ىٰ ىٰ ُّٱوقوله تعالى. 

تقي به وكذلك مأمور بأن ياثبات إقرار الإنسان على نفسه والزامه ووجه الدلالة في الأية الكريمة 
 .4الله فيما يقره على نفسه

 5َّىٰنم نى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي  ٱٹٱُّٱوقوله. 

 .6ر بالميثاق وهو إقرار  على النفسفي الأية الكريمة الإقرا ووجه الدلالة

 من السنة الشريفة -0

زُ بْنُ مَالِّكٍ إِّلَى النَّبِّيِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ  رْنِّي، فَقَالَ: وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الجَاءَ مَاعِّ لهِّ، طَهِّّ
عْ فَاسْتَغْفِّرِّ اللهَ وَتُبْ إِّلَيْهِّ » يدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ «وَيْحَكَ، ارْجِّ رْنِّي، ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِّ : يَا رَسُولَ اللهِّ، طَهِّّ

عْ فَاسْتَغْفِّرِّ اللهَ وَتُبْ إِّلَ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ «يْهِّ وَيْحَكَ، ارْجِّ
ثْلَ ذَلِّ  رْنِّي، فَقَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: مِّ يدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ، طَهِّّ  حَتَّى إِّذَا كَ بَعِّ

رُكَ؟»سُولُ اللهِّ: كَانَتِّ الرَّابِّعَةُ، قَالَ لَهُ رَ  نَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُو « فِّيمَ أُطَهِّّ لُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ فَقَالَ: مِّ
؟»وَسَلَّمَ:  دْ فَ « أَشَرِّبَ خَمْرًا؟»فَأُخْبِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِّمَجْنُونٍ، فَقَالَ: « أَبِّهِّ جُنُون  قَامَ رَجُل  فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِّ

                                                           
 .  115النساء: الآية  1
 (. 1/515، )()النكت والعيون  تفسير الماورديانظر: الماوردي، 2
 .262البقرة: الآية  3
 (. 1/226، )تفسير مقاتل بن سلمان(. مقاتل، 6/56، )جامع البيانانظر: الطبري،  4
 .64البقرة: الآية  5
 (. 1/165، )معاني القرآن وإعرابه(. الزجاج، 2/111، )جامع البيانانظر: الطبري،  6
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نْهُ رِّ  فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِّهِّ  «أَزَنَيْتَ؟»يحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: مِّ
مَ....الخ  .1فَرُجِّ

 .2الله عليه وسلم أقام عليه الحد بناءً على اعترافه وواقراره في الحديث أن النبي صلى ووجه الدلالة

 والتوثيق.الكتابة  :البند الثاني

 أولًا: المقصود بالكتابة والتوثيق

 . 3مصدرها كَتَبَ هي الخط ونحوها مما يُخَطُّ  :الكتابة لغة

: "لم يعرف الفقهاء الكتابة باعتبارها دليلًا في إثبات الحقوق، وإنما أطلقوا على الكتابة اصطلاحاً 
هم أنواعاً جميعها، واستعمل بعضالكتابة باعتبارها دليلًا للإثبات ألفاظاً مختلفة، استعمل بعضهم 

 الصك، الحجة، المحضر، السجل، والوثيقة.  منها، وهي تنحصر في العبارات التالية:

فالكتابة هي الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بها، للرجوع إليها عند 
  .4عند الحاجة"الإثبات، أو هي الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة ليرجع إليها 

 مشروعية الكتابة والتوثيق  :ثانياً 

 من القرآن الكريم:  

 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰنم نى ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ٹٱٹٱُّٱ -

 .5َّىٰ يىيم ىٰ ىٰ

                                                           
 (. 1625(، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم)1/1121، )صحيت مسلمأخرجه مسلم،  1
 (. 11/122، )المنهاج شرح صحيت مسلم بن الحجاجانظر: النووي،  2
 (. 7/267، )لسان العرب(. ابن منظور، 4/117، )كتاب العينانظر: الفراهيدي،  3
وســــائل الإثبات في الشــــريعة الإســــلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشــــخصــــية، انظر: الزحيلي، محمد مصــــطفى،  4
 م. 1262-هـ1412، مكتبة دار البيان، دمشق، 1(، ط1/415-417)
  .262سورة البقرة: الآية  5
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أن الآية الكريمة أمرت بكتابة الدين لدى كاتب موثوق ومعتمد، إذ إن ذلك أوثق وآمن  :وجه الدلالة
  .1من النسيان، وأبعد من الجحود

 الشريفة من السنة:  

، عَنْ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِّ بْنُ رَجَاء« أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا : »عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ  ثَنَا حَرْب  ، حَدَّ
ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ  ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّ نْ بَنِّي لَيْثٍ، يَحْيَى، حَدَّ : أَنَّهُ عَامَ فَتْحِّ مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِّ

لِّيَّةِّ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِّ  مْ رَسُ فَقَالَ: " بِّقَتِّيلٍ لَهُمْ فِّي الجَاهِّ ولَهُ إِّنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِّيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِّ
نِّينَ، أَلَا وَإِّنَّهَ  لَّتْ لِّي سَاعَ وَالمُؤْمِّ َحَدٍ بَعْدِّي، أَلَا وَإِّنَّمَا أُحِّ لُّ لأِّ َحَدٍ قَبْلِّي، وَلَا تَحِّ لَّ لأِّ نْ نَهَارٍ، ا لَمْ تَحِّ ةً مِّ

هِّ حَرَام ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِّطُ سَاقِّطَتَهَا إِّ  د  لاَّ أَلَا وَإِّنَّهَا سَاعَتِّي هَذِّ ، وَمَنْ  مُنْشِّ
: إِّ  نْ أهَْلِّ مَّا يُودَى وَإِّمَّا يُقَادُ "قُتِّلَ لَهُ قَتِّيل  فَهُوَ بِّخَيْرِّ النَّظَرَيْنِّ ، يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ، فَقَامَ رَجُل  مِّ  اليَمَنِّ

َبِّي شَاهٍ » :فَقَالَ: اكْتُبْ لِّي يَا رَسُولَ اللَّهِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِّ  نْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ  «اكَتُبُوا لأِّ فَقَالَ:  قَامَ رَجُل  مِّ
رَ، فَإِّنَّمَا نَجْعَلُهُ فِّي بُيُوتِّنَا وَقُبُورِّنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِّ  ذْخِّ رَ : »يَا رَسُولَ اللَّهِّ، إِّلاَّ الإِّ ذْخِّ وَتَابَعَهُ « إِّلاَّ الإِّ

إِّمَّا أَنْ يُقَادَ »وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِّ:  «القَتْلَ »أَبِّي نُعَيْمٍ: عُبَيْدُ اللَّهِّ، عَنْ شَيْبَانَ فِّي الفِّيلِّ قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ 
 . 2«أهَْلُ القَتِّيلِّ 

 .3بالكتابة بفيد التصريح بجواز الكتابة ر النبي : أموجه الدلالة
 أهمية التوثيق :ثالثاً 

من الإجراءات  دُّ ععتبر التوثيق أساساً مهماً لحماية الحقوق العينية والشخصية للناس، وهو يُ يُ 
وتجنبهم الخلاف والنكران والنزاع، ولأن من طبيعة الإنسان النسيان  ،ة التي تحمي حقوق الناسيالوقائ

والغياب  ،وفقدان الذاكرة ،مور الخارجة عن إرادته كالموتبل ربما تطرأ بعض الأُ  ؛فلا بد من التوثيق
 لى ضياع حقوق الناس.إمما يؤدي  ،لى الإثباتإين يفتقد عن الوعي مما يجعل الدَّ 

                                                           
دار الفكر، بيروت، تح صـــــــدقي  ،(2/722، )البحر المحيط في التفســـــيرأبو حيان، محمد بن يوســـــــف بن علي بن حيان،  1

 هـ. 1421جميل، 
 . 6661(، حديث رقم 2/5، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، )صحيت البخاري البخاري،  2
عون المعبود شـــــرح ســـــنن أبي داود ومعه (، ه1122ر)تد أشـــــــرف بن أمير بن علي بن حيدانظر: العظيم آبادي، محم 3

 هـ. 1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 2(، ط5/147، )حاشية ابن القيم
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 ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي  ُّٱ :وجل أهمية الإثبات فقال ولقد بين الله عزّ 

 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ......نم نى ىٰ ىٰ

 .1َّنى مخىٰ ىٰ ىٰ ىٰ

لأن ذلك  ؛هادو بالإش، أإما بالكتابة ؛ففي الآية الكريمة توجيه من الله لعبادة لتوثيق ديونهم
 .2وعدم ضياعها ،لحقوق العباد فيه حفظ  

)فلما  :فقال ،كالإمام الشافعي رحمه الله ؛لى حمل الكتابة على الوجوبإبل وذهب البعض 
بالكتاب ثم رخص في الإشهاد إن كانوا على سفر، ولم يجدوا كاتباً احتمل أن عز وجل  هأمر اللَّ 

 .3(يكون فرضاً 

 الشهادة.البند الثالث: 

 أولًا: تعرف الشهادة

وشهده أي حضره فهو شاهد، وقوم شهود أي قوم حضور،  )شَهدَ(، مأخوذه منالشهادة لغة: 
 .4والشهادة الخبر القاطع ،والشهادة الإخبار بما قد شوهد

 :الشهادة اصطلاحاً 

 .عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان هي إخبار: 5عند الحنفية

 .لأن الحكم بمقتضاه إن عدل قائله هي قول يوجب على الحاكم سماعه :6وعرفها المالكية

                                                           
 . 162سورة البقرة: الآية  1
 (. 2/721، )البحر المحيط(. ابو حيان الأندلسي، 1/162، )الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
 (. 1/441، )تفسير الإمام الشافعيالشافعي،  3
 (. الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد2/424، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةانظر: الجوهري،  4

 م. 1225-هـ1415، مكتبة السنة القاهرة، 1(، ط1/417، )غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم تفسيره(، 466)ت
  (.1/471، )كنز الدقائقانظر: النسفي،  5
(. ابن عرفة، محمد بن 7/175شــــرح مختصــــر خليل للخرشــــي، )(. الخرشـــــي، 6/151)مواهب الجليل، الحطاب،  انظر: 6

للأعمال الخيرية، تحقيق  ، مؤســـــســـــة خلف أحمد الخبتور1(، ط2/225، )المختصــــر الفقهي لابن عرفةه(، 611محمد )ت
 م. 2114-هـ1415الرحمن خير،  حافظ عبد
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 .انها إخبار  بحق للغير على الغير بلفظ أشهد :1وعرفها الشافعية

 .الإخبار بما عليه بلفظ خاص :2وعند الحنابلة

 .3هي الإخبار بلفظ الشهادة :وجاء في مجلة الأحكام العدلية أن الشهادة

هود والتي تتضمن تصريحات الش ،وقانوناً  ،وعرفاً  ،وتعتبر الشهادة وسيلة معتبرة شرعاً 
 وللشهادة والشهود ضوابطها وشروطها شرعاً وقانوناً. وشهاداتهم

 ثانياً: مشروعية الشهادة

 من القرآن الكريم -

 ىٰ ىٰ ىٰ......نم نى ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱ 4قوله تعالى 

 .َّنىىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ

أن الأية تدل دلالة صريحة على الإشهاد في الدين والبيع لضبط الحقوق ومنعها من  ووجه الدلالة
 الضياع.

 :5َّىٰ ىٰ ىِّٰ ّٰ  ٍُّّ َّ ٌّ ىٰ ىٰ ىٰىٰيم يى ٱُّٱوقوله تعالى . 

نهى عن كتم الشهادة فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة  وجل عزَّ في الآية الكريمة أن الله  ووجه الدلالة
 .6عنده وغن كانت على نفسه

                                                           
)حاشية الجمل(،  فتوحات الوهاب بتوضيت شرح منهج الطلابهـ(، 1214ت) العجيلي بن منصورالجمل، سليمان بن عمر  1
 (، دار الفكر. 5/177)
(، المؤســـــســـــة الســـــعدية، 1/522، )الرول الندي شــــرح كافي المبتديه(، 1162الله بن أحمد )ت البعلي، أحمد بن عبد 2

 الرياض. 
 (. 1664مجلة الأحكام العدلية، المادة) 3
 262البقرة: الآية  4
 261البقرة: الآية  5
 (. 6/22، )جامع البيانانظر: الطبري،  6
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  :الشريفة السنةمن  -

 لقد ثبت في السنة النبوية كثير من الشواهد التي تدل على مشروعية الإشهاد منها:

  ثُكُمْ أَبُو عَبْدِّ الجاء في صحيح البخاري أن ؟ الَأشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِّلَيْنَا، فَقَالَ مَا يُحَدِّّ رَّحْمَنِّ
ثْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِّيَّ وَاللَّهِّ أُنْزِّلَتْ، كَانَتْ بَيْنِّي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَة  فِّ  ي بِّئْرٍ، قَالَ: فَحَدَّ

ينُهُ"هِّ فَاخْتَصَمْنَا إِّلَى رَسُولِّ اللَّ  دَاكَ أَوْ يَمِّ  .1، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِّ: "شَاهِّ

ة صريحة واضحة على أن لوهذه دلا طلب الشهود أن النبي  يففي الحديث الشر  ووجه الدلالة
 الشهادة من وسائل الإثبات المشروعة. 

 البند الرابع اليمين.

 تعريف اليمين :أولاً 

 .2اليمين هوالحلف والقسم :لغة

  .3تعالى أمام القاضي الله تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد :اصطلاحاً 

 مشروعية اليمين :ثانياً 

  :قرآن الكريممن ال -

 4 َّىٰنم نى  ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ٹٱٹٱُّٱ. 

 لج لح لخ لم له مج مح مخ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ٹٱٹٱُّٱ 

 .5َّىٰمم نج نح نخ نم نه 

                                                           
 (. 2515(، باب اذا اختلف الراهن والمرتهن، حديث رقم )1/141)صحيت البخاري، البخاري،  1
 (. 1/141، )، كتاب العين(. الفراهيدي1/211، )معجم ديوان الأدبانظر: الفارابي،  2
 (. 112)وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، الزحيلي، محمد مصطفى،  3
 .225 البقرة: الآية 4
 77آل عمران: الأية  5
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 :الشريفة من السنة -

 قول النَّبِّيَّ ي :« َين مَاءَ رِّجَالٍ وَأَمَوَالَهُمَ، وَلَكِّنَّ الَيَمِّ عَى نَاسٌ دِّ لَوَ يُعَطَى النَّاسُ بِّدَعَوَاهُمَ، لَادَّ
عَى عَلَيَهِّ   .1«عَلَى الَمُدَّ

 ل اق -في رواية أُخرى -و : ٍمَاءَ قَوَم عَى نَاسٌ دِّ أَمَوَالَهُمَ وَ  ،"لَوَ يُعَطَى النَّاسُ بِّدَعَوَاهُمَ لَادَّ
عَى عَلَيَهِّ وَلَكِّنَّ الَيَمِّ   .2"ينَ عَلَى الَمُدَّ

 والحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية اليمين وأنها وسيلة لإثبات الحقوق.

حال لم يتمكن المدعي من إثبات دعواه، فإن المدعى عليه مطالب باليمين  وعليه فإنه في
ن الدعاوى المالية في حال لم يتمكن المدعي عن إثبات دعواه إحيث  ،عتبار الدعوى دعوى ماليةاب

 .وذلك لرد الدعوى ؛ لى يمين المدعى عليهإيتم التوجه 

 طرق الإثبات قانوناً. :الفرع الثاني

( لسنة 4ت في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )اقانون البين من (2)لقد نصت المادة 
 .3وعلى المدين إثبات التخلص منه ،لتزامعلى الدائن إثبات الا :أنه ،م2111

ت الفلسطيني المدني امن قانون البين (7)نصت عليها المادة  ين وسائل متعددةولإثبات الدَّ 
 طرق:ومن هذه ال ،م2111( لسنة 4والتجاري رقم )

وتشمل السندات الرسمية من الدوائر الرسمية، وكذلك السندات التي يمكن أن  :الأدلة الكتابية -1
 ينظمها أصحابها وتكون مصدقة ومعتبرة قانوناً.

 الشهادة: ويجوز الإثبات بشهادة الشهود ما كان يجب إثباته بالكتابة والتوثيق. -2

                                                           
. مســـــــلم، 4552 (، رقم الحديث6/15، باب عن الذين يشـــــــترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلًا، )صـــــحيت البخاري البخاري،  1

 . 1711(، رقم الحديث 1/1116، باب اليمين على المدعى عليه، )صحيت مسلم
 . 11611(، رقم الحديث 5/541(، باب اختلاف المتبايعين، السنن الكبرى البيهقي،  2
 . م0221( لسنة 4قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم) 3
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 ةومعروف ةأو تقدير القاضي من واقعة ثابت ،: وهي النتائج التي تستخلص بحكم القانون نالقرائ -1
 ستدلال على واقعة غير معروفة.للا

 لى القرائن عند إمكانية الإثبات بشهادة الشهود.إأنه لا يتم اللجوء  إلى لتنويهمن ا ولا بد

 .1منهما عليه أو عمل قانوني مدَّعى بأيٍ  ة،عتراف الخصم بواقعا الإقرار: وهو  -4

ي مسألة أو ف ،لى خصمه في المسائل المتنازع عليهاإ يوجهه أحد   م الذيسَ اليمين: وهو القَ  -5
 سمى هذه اليمين باليمين الحاسمة.وتُ ، ليتم حسم النزاع القائم ؛الخلاف

المحكمة  تطلب دوق ،لمتنازع عليهاالمعاينة: وهي أن يقرر القاضي أو المحكمة معاينة الشيء  -6
 .الخصومبناءً على طلب أحد  أو قد يكون  ،المعاينة

هم في ئار آستعانة بوذلك للا ؛الخبرة: وهي أن يتم انتداب خبير أو أكثر من قبل المحكمة -7
 والفصل في قضية النزاع.  ،القضاء

أنه لإثبات أي  :"66م المادة "2111( لسنة 4ت الفلسطيني رقم )اوكذلك نص قانون البين
خطي في  ثباتإولا بد من وجود  ،هودتجوز شهادة الش ردني لائتي دينار أُ اتزيد قيمته على م مبلغ
 .2ذلك

 الفرع الثالث: كيفية الإثبات عند انعدام وسائل الإثبات بين الزوجين.

وذلك لأن  ؛اه الزوجين دعو  فلا يوجد ما يثبت به أحدُ  ؛في الغالب ينعدم التوثيق بين الزوجين
 دبياً للتوثيق بين الزوجين.أهذا قد يكون مانعاً ، و الأصل في الحياة الزوجية التعاون والمودة

                                                           
 (. 115ده )م الما0221( لسنة 4الفلسطيني رقم ) البيناتقانون  1
 .م2111( سنة 4رقم ) قانون البينات الفلسطيني 2
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 علاقة بين الأشخاص تمنع من الحصول على الدليل المطلوب للإثبات والمانع الأدبي: هو
 1واشيبين الح أو ما، صول والفروعبين الأُ  أو ما ،ويشمل القرابة بين الزوجين أو تمنع المطالبة،

 .2بين الخاطبين أو ما ،لى الدرجة الثالثةإ

ني رقم طيمن قانون البينات الفلس 71/2لقد نصت المادة  ؛الأدبي وجود المانعوبخصوص 
شهادة الشهود جائزة إذا زاد المال عن النصاب عند وجود المانع الأدبي  :م أن2111( لسنة 4)
وقد  ،التوثيق، أو كان العرف والعادة لا يقضيان بالالتزام بسند مكتوب ىحال دون الحصول علو 

الفروع والأب صول و ن بينهما صلة قرابة كالأُ زوجين أو بين الخاطبين أو مَ يكون المانع الأدبي بين ال
  .3بنوالا

ين ب المانع الأدبي ببنعدام التوثيق بساوبناءً على ما سبق ذكره من صعوبة الإثبات و 
 وخاصة عند النزاع والخلاف. ،ختلاطهاافقد يترتب على ذلك ضياع الحقوق و  ؛الزوجين

 .الإثبات في مسألة المكتسبات الزوجيةالمطلب الثاني: محل 

إن الإثبات في هذه المسألة يعتمد على مجموعة من العناصر لا بد من مراعاتها عند الإثبات 
 :4وأهم هذه العناصر ما يلي، م، والتي من شأنها إثبات الحق وبيان مقدارهيوالتقي

 .سرةأموال الأُ ، أي لابد من الإثبات أن المرأة سعت في تنمية العملإثبات   .1

، الذي ساهمت فيه الزوجة في تنمية أو تأسيس المال المتكون بين الزوجين نوع العملإثبات  .2
 أثناء الحياة الزوجية.

                                                           
 (. 17/416، )تاج العروس: هم أهل الرجل وخاصته الَّذين في كَنَفه. انظر: مرتضى الزبيدي، الحواشي 1
(، غزة، 17(، المجلد)2، مجلة جامعة الأزهر، العدد)216، صالمانع الأدبي وأثره في الفقه الإسلامياللحام، محمد نايف،  2

 م. 2115
 . 216، صالمرجع السابق 3
 . 126، ص حق الكد والسعايةمحمد، مؤمن،  4
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لزوجة وذلك لأن حق ا ؛في تنمية المالو  في تكوين الثروة المشتركة مقدار مساهمتهاإثبات  .1
قال  ،المالية لكل من الزوجينستقلال الذمم اعلى قدر مساهمتها، وإلا فالأصل هو  مترتب  
 .1َّىٰىٰ خم ىٰحم  ىٰجم  ىٰتخ تم ته ثم تحبخ بم به تج بحبج ىٰ ىٰ ىُّٰ :تعالى

 على المال الذي كانت الزوجة سبباً في تنميته. مقدار النماء والزيادةبيان   .4

لدى الزوج قبل سعي  صلاً أ اً ، أي ما كان موجودمقدار أصل المال والثروة المشتركةبيان  .5
 تنمية المال.مساهمتها في و الزوجة 

لمال الحقيقي ل لى النهاية، وذلك لتحديد المقدارإ، من البداية مدة السعي والمساهمةبيان  .6
 مدة.ختلاف الان مقدار المال يختلف بفإوبالتأكيد  ،المشترك المتكون في تلك الفترة

 .المطلب الثالث: آليات تدبير الفراغ القانوني في مسألة الأموال المشتركة بين الزوجين

ذلك في  سواء كان- بعد البحث والإطلاع على القوانين القضائية المعمول بها في فلسطين  
 ،زوجينم الأموال المشتركة بين التنظِّّ  أحكامٍ  ةقد خلت من أيتبين أنها  -أو النظامية ،المحاكم الشرعية

ل من مع أنها تقر بحق ك .نتهائهااعند  سواء عند قيام الحياة الزوجية أو ؛منهما ن حقوق كلٍ وتبيِّّ 
 في به ردني المعمولفقد نص قانون الأحوال الشخصية الأُ  ؛الزوجين بالتملك والتصرف في الملك

 وميراثٍ  على حقوق الزوجة من نفقةٍ  ،( وما بعدها61والمادة ) ،( وما بعدها66الضفة الغربية المادة )
 .2نتهائهااها أثناء قيام الزوجية أو عند وغيرِّ 

حيث ينص في  ؛م المعمول به في قطاع غزة1254نون العائلة المصري لسنة وكذلك قا
 ،على حقوق الزوجة أثناء قيام الحياة الزوجية من مهر ونفقة ( وما بعدهما46والمادة ) (57المادة )

 .نتهائها بموت أو طلاقاوكذلك عند 

                                                           
 .  12النساء: الآية  1
 وما بعدهما.  61و 66المادة  قانون الأحوال الشخصية الأردني 2
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إلا أنها قد  المالية،لحقوق الزوجة  ولكن مع هذا البيان في القوانين المعمول بها في فلسطين
 وتركت ذلك للقواعد العامة في ،مور الأموال المشتركة بين الزوجينجاءت خالية من أي مواد تنظم أُ 

 القانون عند النزاع والخلاف.

  :فإن أموال الزوجة إما أن تكون  :ما سبق ىوبناءً عل

يأخذوا  نفهنا لا يحق للزوج ولا لغيره أ :لم تختلط بأموال الزوج فةً و معر  المعالم محددةً  واضحةَ  -1
 تداء على مالها يعتبر أكلاً لأموال الناس بالباطل.اعوأي  ،بطيب نفس منهاإلا  من مالها شيئاً 

اصة إذا خ ،فعندئذٍ قد يصعب على الزوجة إثبات حقها أمام القضاء :سرةبأموال الأُ  ةً مختلط -0
 أخذ به القانون.ب المانع الأدبي الذي بوذلك بس ؛لم يكن موثقاً 

ها في ومساهمت ،ثبت أن تقديمها لمالهاأن تُ  لا بد :ثبت الزوجة حقها أمام القضاءوحتى تُ 
ه: أن (667في المادة)تنص  مجلة الأحكام العدلية، لأن المتطلبات العائلية لم تكن على سبيل الهبة

له  ا فبعد التسليم ليسهملو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئاً حالكون الزوجية قائمةً بين"
 .1الرجوع"

ن كيلم كل مال أعطته الزوجة لزوجها أو أعطاه الزوج لزوجته  لذلك لابد أن من الإثبات أن
 .ين أو الشراكةكان على سبيل الدَّ  بل ،على سبيل الهبة

 :تاذه الآليه أهم ت لتدبير هذا الفراغ القانوني في المسألة، ومنابد من إيجاد آلي لافوعليه 

ي خاصة ف ،من مصادر التشريع واستنباط الأحكام دُّ عَ وذلك لأن العرف يُ  :تحكيم العرف .1
الصور التي تساهم فيها الزوجة بجهدها أو بعمل يدها، ففي المسائل المسكوت عن حكمها 

 .جتهادعتباره مصدراً للاالى العرف بإلجأ خاصة في القضايا المستجدة، يُ 

                                                           
 . 667المادة  مجلة الأحكام العدليةانظر:  1
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 لى نصإرف يحتاج رف، وهذا العُ لى العُ إعمل بيتها يعود و  وإن مساهمة المرأة بجهدها
 .لما يحققه من مصلحة ؛تشريعي لتبنيه

أمام القضاء، يعتمد عليها في القضايا المتعلقة بالثروة المشتركة  مقننةمواد السعي لإيجاد  .2
 وذلك لحفظ الحقوق وعدم ضياعها. ؛بين الزوجين

لأن  ؛خاصة في النوازل والمستجدات من أجل استنباط الأحكام ،بالتراث الفقهيستعانة الا .1
راءة معاصرة لى قإ، وهذا يدفعنا من الفقه الإسلامي غالباً  اجتهاد القضاء لابد أن يكون له سند

 .للفقه الإسلامي في ضوء المستجدات والنوازل المعاصرة
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 المبحث الخامس

 المشتركةأبرز مسائل النزاع القضائية المرتبطة بالثروة 

ين وبالتالي يساهم كل من الزوج ؛لا شك أن الحياة الزوجية تقوم على الشراكة بين الزوجين
يل لط أموال الزوجين التي يقدمانها في سبتوفي كثير من الأحيان تخ ،في تأسيس الحياة الزوجية

اهم وقيام لتفلى تفصيل في هذه الأموال في حال قيام اإسرية، وقد لا يحتاج الزوجان حياتهما الأُ 
ذه ه وأهم ،حول هذه الأموال المشتركةوتظهر المشكلات النزاع  ينشأالزوجية، لكن عند الخلاف 

 :المشكلات

 النزاع حول متاع البيت المشترك بين الزوجين.  :المطلب الأول

بين  فيكثر الخلاف ،سرةلا شك أن متاع البيت من العناصر التي تشكل الذمة المالية للأُ 
 نفصال وانتهاء الحياة الزوجية.خاصة عند الا ،الأزواج حول متاع البيت

 الفرع الأول: تعريف متاع البيت.

فيتناول: متعة الحج، ومتعة الطلاق، وما يستمتع به الإنسان  ،ع بهلكل شيء ينتفَ  يمسُ  :لغةفي ال
 .1في حوائجه مما يلبسه ويفرشه، والستور والمرافق كلها

 .2ع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرهاكل ما ينتفَ : القانوني صطلاحفي الا

هو ما يجب على الزوج توفيره لزوجته من آلات وأدوات ومستلزمات بيتية  :صطلاح الفقهيالافي 
 .3وغيرها

                                                           
 (. 2/111، )لسان العربابن منظور،  1
 (. 1/461، )قواعد الفقهالبركتي،  2
 (.  11/261، )لمغني(. ابن قدامة، ا7/152، )نهاية المحتاجالرملي،  3
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 الفرع الثاني: أقوال الفقهاء وأدلتهم.

 البند الأول: استعرال أقوال الفقهاء وأدلتهم

 قول الحنفية. :القول الأول

إما أن يكون بين الزوجين في حال حياتهما، وإما أن  متاع البيتن الاختلاف في أإذ يرون 
 :بعد وفاتهما، وإما أن يكون في حال حياة أحدهما، وموت الآخريكون بين ورثتهما 

  سواءً في حال قيام النكاح أو في حال الطلاق: ،فإن كان في حياتهما .1

لاح وما كان للرجال كالس ،كالدرع والخمار والمغازل وما أشبه ذلك فهو للمرأة فما كان للنساء  -
 والقباء والقلنسوة والسراويل والفرس فهو للرجل.

عوا ففقد  -كالخادم والعبد والشاة والفرش- وأما إذا كان المتاع يصلح للزوجين -  :يهتوسَّ

  فهو للرجل :إن كانا حيين :رحمه اللهقال أبو حنيفة.  

  1والباقي للرجل ،للمرأة جهاز مثلها :رحمه اللهقال أبو يوسف. 

 2مه اللهرح والباقي مثل ما قال أبو حنيفة ،المشكل بينهما نصفان :حمه اللهر  روقال زف. 

فهو للباقي منهما أيهما  ؛ا وورثة الميتمووقع الاختلاف بين الحي منه :وإن مات أحدهما .2
 .3كان

                                                           
 (. 1/164، )المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  1
 (. 4/211)، تبيين الحقائق، الزيلعي 2
(، 4/44، )الحجة على أهل المدينة(. الشـــيباني، أبو عبد الله محمد بن الحســـين، 5/211)المبســـوط، انظر: الســـرخســـي،  3

 (. 2/116، )بدائع الصنائعهـ. الكاساني، 1411، عالم الكتب، بيروت، تحقيق مهدي حسن القادري، 1ط
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 قول المالكية  :القول الثاني

  .فهو للرجل :إذ يرون أنه ما كان يعرف أنه من متاع الرجال -

  .فهو للنساء :وما كان يعرف أنه من متاع النساء -

  .فهو للرجل؛ لأن البيت هو بيت الرجل :وما كان يعرف أنه من متاع الرجال والنساء -

 إله لا وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي :وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل -
إلا هو ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به، إلا أن تكون لها بينة أو لورثتها 

 .1أنه اشتراه لها

 قول الشافعية :القول الثالث

أو  ،رقاوقد افترقا أو لم يفت ،اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان اإذ
انا والمتاع إذا ك ،فاختلف ورثتهما أو ورثة أحدهما بعد موته فذلك كله سواء ،ماتا أو مات أحدهما

 ؛لينكما تكون الدار في أيديهما أو في يد رج ،فالظاهر أنه في أيديهما ساكني البيت في أيديهما معاً 
ن الرجل قد لأ ؛فالمتاع بينهما نصفان فإن حلفا جميعاً  ،فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه 

 والمرأة قد تملك متاع الرجال بالشراء والميراث وغير ،ملك متاع النساء بالشراء والميراث وغير ذلكي
ي حكم فيه إلا بهذا لكينونة الشيء ففلما كان هذا ممكنا وكان المتاع في أيديهما لم يجز أن يُ  ،ذلك

 .إلا إن قامت بينة  على خلاف ذلك .2أيديهما

 قول الحنابلة :القول الرابع

إذا تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجية، أو بعد الفرقة، أو تنازع ورثتهما بعد موتهما، 
 :أو أحدهما وورثة الآخر، ولا بينة لهما

                                                           
 (. 2/167، )المدونة(. مالك، 2/215، )التلقين في الفقه المالكي، ـانظر: الثعلبي  1
 (. 17/416، )الحاوي الكبير(. الماوردي، 5/111، )الُأمي، الشافع 2
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 .من ثيابهم، وعمائمهم، وسلاحهم، ونحو ذلك للرجل :كم بما يصلح للرجالحُ  -

  .من ثيابهن، ومقانعهن، وحليهن، ومغازلهن، ونحو ذلك للمرأة  :وما يصلح للنساء -

 .1من الفرش، والحصر، والآنية، ونحو ذلك، فهو بينهما :وما يصلح لهما -

 القول الراجت :البند الثاني

 :ذلكو  ؛ليهإهو ما أميل و  ،له وجاهته فرأي الشافعيةأن يترجح على رأي  وإن كان لرأيٍ 

 الرجل ومتاع المرأة في الحكم.لأنه لم يفرق بين متاع  -

ست لي كان للنساء فهو للزوجة، لأن القول بأن ما كان للرجال من المتاع فهو للزوج وما -
 دليلًا على ملكية المتاع والأحقية به.

ل والمرأة قد تملك متاع الرجا ،لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء والميراث وغير ذلك -
 ذلك.بالشراء والميراث وغير 

 النزاع حول السكن العائلي. :المطلب الثاني

يعتبر السكن العائلي من أبرز المشاكل التي يختلف فيها الزوجان عند انتهاء الرابطة 
الزوجية، وقد تساهم الزوجة في تكوين السكن العائلي، سواء كان عن طريق المساهمة المادية، أو 

فلا بد من بيان أحكام السكن العائلي عند الخلاف بين  ؛من صداقها أن يكون السكن العائلي جزءاً 
 .الزوجين

 أقوال الفقهاء في حق المطلقة البائن في السكن العائلي: الأول:فرع ال

 السكنى والنفقة ما دامت في العدة، وأجر السكنى والنفقة  :بائنمطلقة أن لكل  2يرى الحنفية
 .على الزوج

                                                           
 (.  4/262)الكافي، انظر: ابن قدامة، 1
 (. 4/21، )بدائع الصنائع(. الكاساني، 2/242، )تحفة الفقهاء(. السمرقندي، 5/211، )المبسوطالسرخي،  2
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 ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً  ،السكنىأن لها  2الشافعيةو  1ويرى والمالكية. 

  ّيلي في المسألة كما 3ل الحنابلةولقد فص: 

وتسكن حيث شاء زوجها فيختار لها ما يصلح لمثلها، وذلك لأن  ،وجوب السكنى للمعتدة رجعياً  :أولاً 
 السكنى تجب لحق الزوجية.

 أو فسخ وتعتد حيث شاءت. ،: عدم وجوب السكنى للمعتدة البائن بطلاقثانياً 

 : عدم وجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلًا.ثالثا

 على قولين: ،واختلفوا في وجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً  :رابعاً 

  نتقل الى الورثة، فلا تجب لها السكنى كما لو كانت حائلًا.الا سكنى لها، لأن المال 

  وهي أحق بمسكنها من ، 4َّىٰ ىٰ ىُّٰ ِّ ّٰ  ٌّ ٍّ َّ ىٰ ىٰ ىٰ ُّٱ :لقوله تعالىلها السكنى
الورثة والغرماء، ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها؛ لأنه حق تعلق بعينه فقدمت على 

 سائر الغرماء.

 خلاصة رأي الفقهاء والرأي الراجت

لها  علواج والشافعيةوخلاصة الأقوال أن الحنفية أوجبوا لها المسكن والنفقة، بينما المالكية 
 المسكن دون النفقة، وأما الحنابلة فلم يجعلوا لها شيئاً.

لنفقة ا وبعد بيان أقوال الفقهاء في المسألة وتفصيلها، أميل الى قو الحنفية الذي أوجب لها
  والسكنى وذلك لأن المرأة محبوسة لحق الله تعالى فلا بد لها من نفقة وسكنى.

                                                           
 (. 2/627، )الكافي في فقه أهل المدينة(، ابن عبد البر، 2/46، )لمدونةمالك، ا 1
 (. 6/262، )النجم الوهاج في شرح المنهاج(. الدميري، 6/161، )التهذيب في فقه الإمام الشافعيالبغوي،  2
 (. 7/116، )المبدع في شرح المقنع(. ابن مفلح، 7/121المغني، )(. ابن قدامة، 1/216)، الكافي، ابن قدامة 3
 . 241سورة البقرة: الآية  4
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جة أن تبقى في بيت زوجها إذا كانت معتدة من طلاق أو حاملًا فإن كان يحق للزو  وعليه
 في عدة الوفاة، فمن باب أولى أن تبقى في السكن العائلي إذا كان السكن مشترك بينهما.

 حق الزوجة في السكن العائلي قانوناً. الفرع الثاني:

 ( من قانون الأ16نصت المادة ) ُالضفة الغربيةردني المعمول به في حوال الشخصية الأ 
قامته وفي محل إ ،"يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله على أنه:

 .1وعمله"

 وشاركت في تكوين السكن ففي هذه الحالة ينطبق  ،إذا كانت الزوجة غير حاضنة ولا معتدة
 تالية.البينه في المسالة على المسكن ما ينطبق على المال المشترك بينهما وهذا ما سأُ 

 .حق المرأة العاملة في المسكن العائلي إذا ساهمت بمالها في تكوينه وإيجاده: الفرع الثالث

إذا ساهمت الزوجة فعلياً بمالها في بناء البيت أو تملك المسكن أو أي عقار، تعتبر شريكة 
ن الربح فإن لها موإذا حقق هذا العقار ربحاً،  في ذلك المسكن أو العقار بنسبة مساهمتها،مع زوجها 

 .2وعليها من الخسارة ما عليه، وذلك بحكم شراكتهما بهذا العقار ،له ما

كتب العقار باسم الزوج، دون توثيق لمساهمة الزوجة ولا كثير من الأحيان قد يُ  في لكن
إشهاد، وقد تستحي الزوجة من طلب ذلك بحكم المانع الأدبي بينهما، فإذا مات الزوج أو انتهت 

د قد يكون اقترض المال باسمها فتتكب ة الزوجية يصعب على الزوجة إثبات حقها، بل ربماالعلاق
 سداد الدين والأقساط، فلا بد من الإشهاد والتوثيق في القليل والكثير. 

 :في مسالة المسكن العائلي المشترك عتباربد من أخذ الأمور التالية بعين الا وعليه لا

فاق تفالا ؛المشاركة أو ،بينهما على تقاسم السكن أو شرط قٌ مسبَ  اتفاقٌ إذا كان هناك  -1
 تفاق والمشارطات بين الزوجين.مة، وقد سبق بيان أحكام الاوالشروط ملزِّ 

                                                           
 . 147، صالأحوال الشخصية الُأردنيشرح قانون التكروري،  1
، 116(، ص2/16)144، القرار رقم: قرارات وتوصـــيات مجمع الفقه الإســـلامي الدوليانظر: منظمة المؤتمر الإســـلامي،  2

 . (11/116، )الفقه الميسرهـ. الطيار وآخرون، 1411-هـ1114
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بد  في المسكن، فلا من الزوجين حقه ومشاركته عى كل  وادّ  إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق، -2
 .الإثبات والبينةمن 

لة الأموال المشتركة بين الزوجين والنزاع حولها بما بما أنه لا يوجد قانون خاص ينظم مسأ -1
 التي سبق بيانها. ثبات العامةوسائل الإ لى إفيتم اللجوء  ،فيها السكن العائلي

قدر يُ في إيجاد أو تجهيز السكن العائلي، فحقه  تهإذا أثبت كل من الزوجين حقه ومساهم -4
 بقدر المساهمة والمشاركة التي قدمها.
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 ةمالخات

ر  عزَّ وجلفالحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات،  تعالى أحمد الله     على  نيعانوأ لي الذي يسَّ
واستغفر  ،وبفضله وعونهوحده  عزَّ وجل من اللهفن صواب وتوفيقٍ إتمام هذه الدراسة، فما كان مِّ 

 من كل خطأ وخللٍ بغير قصد.    العظيم الله

 يات:ليها مع بعض التوصإ تُ لأبرز النتائج التي توصلوفي ختام هذه الدراسة، هذا تسجيل      

 أولًا: النتائج:

 ريعةَ ، وأنّ الشالكريمة يستند إلى الأدلة الشرعية –للمرأة–الذمة المالية  استقلالِّ  مبدأَ  أنَّ   (1
 حقَّ  لمرأةَ ا نثى، فأعطتْ أُ  وكان ذكراً أ سواءً  ،المالية لكل فردٍ  الذمةَ  تْ أقرَّ الغرّاءَ الإسلامية 

 ةَ ها الماليحقوقَ  على أموالها، وأن الإسلام قد أعطى المرأةَ  والسلطةِّ  والتصرفِّ  كِّ التملُّ 
 ها.رامتَ ها وكمكانتَ و  هاوالاقتصادية، وحفظ لها كيانَ 

ولا  ،الحق في التصرف به ، وهي صاحبةُ لها خالصٌ  شرعيٌ  ها حقٌ وكسبَ  الزوجةِّ  مالَ  نَّ أ  (2
 طواعيةً  ن كسبها، إلا أن يكون مِّ  شيءٍ  ها مقابلَ ها أو يبتزَّ أو يكرهَ  المرأةَ  رَ أن يجبِّ  يحق لأحدٍ 

 يب نفس.منها وعن طِّ 

 الشرعيةُ  دُ والقواع عليه النصوصُ  دلتْ  ، وقدشرعيُّ الأساس بين الزوجين الاشتراكِّ  مبدأَ  نَّ أ  (1
 المكتسبات الزوجية هي مسألة   مسالةَ  نَّ أن ها، وبالرغم مِّ وغيرِّ  في باب المعاملاتِّ  ةُ العامَّ 

لكريم ا في الكتاب الكريمة العامةَ  النصوصَ  نَّ أإلا  خاصة   ولا يوجد فيها نصوص   معاصرة  
 .بصورةٍ متكاملةٍ رائعة المسألةَ هذه عالجت  الشريفةوالسنة 

لمشاركة، ين، أو اعلى سبيل الهبة، أو الدَّ  قد تكونُ  لزوجها ها الزوجةُ التي تدفعُ  الأموالَ  نَّ أ  (4
 نفسَ أحكامِّ عقودِّ المعاوضاتِّ ، وتأخذُ والزوجة الزوجُ  االعاقدين وهمويعود ذلك الى إرادة 

  .المعروفةِّ في الفقه الإسلاميّ 
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بعد ةِّ بهذه الهب الرجوعُ لها  فلا يجوزُ ها لزوجها على سبيل الهبة مالَ  الزوجةُ  متْ إذا قدَّ   (5
 باتفاق الفقهاء. ،القبت

ترد ما تسها أن يحق ل فإنه ين،رض والدَّ لزوجها على سبيل القَ  هامالَ  الزوجةُ  متْ قدَّ إذا   (6
 مهما كان المال. -كدين أو قرل-أعطته لزوجها 

شركة ولا ال عقدِّ توصيفُ عليها  لا ينطبقُ  بين الزوجين ةَ نالمتكو   المشتركةَ  الأموالَ  نَّ أ  (7
، خرى لأُ ا ، ويختلف عن غيره من الأنظمةِّ في طبيعته مستقلٌ  نظامٌ الشائعة، وإنما هو  الملكيةِّ 

 ه وتضبطه. تنظمُ  به خاصة   أن يكون له أحكام   دَّ فلا بُ 

 ، لكنْ في هذا المال اً لها حقف نَّ ها الُأسرية بعمل يدِّ  في تكوين الثروةِّ  المرأةُ  إذا شاركتَ   (6
ها في ركتِّ ها ومشار تعبِّ ، بل بقدْ لها معلومٍ  نصيبٍ  ولا من باب تحديدِّ  ليس من باب الشركةٍ 

 ه المناسب.رِّ بقدْ  الاختصاصِّ  ه أهلُ رُ تكوين هذا المال، وهذا يقدِّّ 

 عقودِّ  أوعقود العمل،  ن ضمنِّ ه مِّ دُّ عُ نَ  ، لا يمكن أنْ هاجهدِّ  مقابلَ  ما تستحقه الزوجةُ  نَّ أ  (2
 ه الخاصة.له أحكامُ  لٌ،مستق خاص   حقٌ الشركة، وإنما هو 

ضابط في وال ،سري من باب المساهمة في المال الأُ  دُّ لا يع البيتَ  دبيرَ تَ ّـِ ب الزوجةَ  قيامَ  نَّ أ (11
ق يحقلت اً ضمان ؛ويتبنّاه يغطيه تشريعيٍ  لى نصٍ إيحتاج  لى العرف، والعرفُ إيعود  ذلك

   .المعتبرةِّ وحمايتِّها مصلحةِّ ال

 يه القواعدُ عل يُطبَقُ : -قمسبَ  اتفاقٍ  وجودِّ  عدمِّ ةَ حال- الماليةِّ  دعوى المكتسباتِّ  إثباتَ  نَّ أ (11
 الثروة. ه في تنميةمساهمتِّ  من الزوجين، ومقدارِّ  كلٍ  ، وبحيث يُنظر إلى عملِّ للإثبات العامةُ 

العمل،  منها: اثباتُ  داتٍ على محدِّّ  في تكوين الثروة المشتركة يعتمدُ  المساهمةِّ  ثباتَ إ نَّ أ (12
 اهمة.المس مدةِّ  الحاصل، وبيانُ  النماءِّ  المال، ومقدارُ  أصلِّ  المساهمة، وبيانُ  ه، ومقدارُ ونوعُ 

 مجلةِّ  كانت مـأخوذةً من القوانين المعمول بها في فلسطين؛ سواءً طلاع على بعد البحث والا (11
 يِّ الُأردن الشخصيةِّ  الأحوالِّ  المدني، أو قانونِّ  القانونِّ  التي هي مرجعُ  العدليةِّ  الأحكامِّ 
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م 1254لسنة  المصريِّ  العائلةِّ  ، أو قانونِّ -بهما في الضفة الغربية المعمولِّ -م؛ 1276لسنة
 من أي ِّ  د خلتَ ق مجتمعةً  -في فلسطين- بها المعمولُ  القوانينُ ، فهذه غزةَ  طاعِّ في قِّ  قِّ المطبَّ 

 دَ بع الحياة الزوجية أو قيامِّ  حالَ ؛ سواء بين الزوجين المشتركةِّ  الثروةِّ  أمرَ  مُ تنظ ِّ  نصوصٍ 
 .العامة للنصوصِّ  تُرك الأمرُ وإنما  ،هاانتهائِّ 

 :ثانياً: التوصيات

هذه  للعلاقة الزوجية، وتقنينِّ  الماليَّ  الجانبَ  مُ قانونية تنظِّّ  نصوصٍ  على صياغةِّ  العملُ   -1
ةً أنَّ النصوصَ  مباشر، بشكلٍ  المسألةِّ  ، لكنها شكل عامليها بإ تشيرُ  والقانونيةَ  الشرعيةَ  خاصَّ

ل أحكامَها بشكلٍ واضح مستقر  .لم تفصِّّ

، ثمِّرمناجحٍ  لى واقعٍ إلترجمة النصوص القانونية الشرعية  ؛مختص أُسَريٍ  قضاءٍ  يجادُ إ  -2
ن بالشؤو  ختصُّ ي-في المحاكم الفلسطينية  خاصٍ  ويمكن أن يكون ذلك من خلال قسمٍ 

 نسميه مثلًا "محكمة الأسرة". ،-سريةالأُ 

 ،يجمع بين العلم الشرعي والقانوني ى هذا الجناح،مختص لد مؤهلٍ  مٍ طاقَ  جادِّ إيعلى  العملُ   -1
ة للقيام بهذه المهمة في المحكمة المختص حوال الناس،أعلى  ومطلع   ،الإجتماعيةُ  ولديه الخبرةُ 
 سرية.بالشؤون الأُ 

لابد من تنمية روح المحبة والمودة  -لأن القانون ليس حلًا لوحده– لى جانب القانون إ  -4
ويمكن أن يكون ذلك من خلال مؤسسات لتأهيل  سرة وكيفية إدارتها،والتوعية بأهمية الأُ 

 بعده. أواج سواء كان ذلك قبل الزو  ،الأزواج وتوعيتهم

والتصالح،  اهمِّ والتف الحوارِّ  ثقافةِّ  ونشرِّ  المسلم، الوازع الديني في المجتمع على تنميةِّ  العملُ   -5
 ةِّ والمحاصص لا على المشاحنةِّ  ،والرحمةِّ  والمحبةِّ  لمودةِّ على ا قائمة   الزوجيةَ  الحياةَ  لأنَّ 

 م. التخاصُ الحِّرصِّ والأنانيَّةِّ و و 
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 في كثيرٍ  نزاعاتِّ ال رَ سَ الأُ  بُ يجنِّّ  ذلكَ  لأنَّ  ؛بين الزوجين الماليةِّ  العلاقاتِّ  لتوثيقِّ  ليةٍ آ دُ يجاإ  -6
 من الأحيان.

 .كاممن أجل استنباط الأح ؛اتدّ جَ في النوازل والمستَ  خاصةً  ،الفقهيِّّ  بالتراثُ  الإستعانةُ   -7

تاءِّ بين نظامِّ القضاءِّ ودائرةِّ الإف -وبشكلٍ ضروريٍّ -التعاونُ المشتركُ والتواصلُ الدائمُ   -6
ةِّ؛  علماء نموداً ومدعوماً سنم لابد أن يكونَ  القضاءِّ  لأن اجتهادَ  والمجامعِّ الفقهيةِّ المختصَّ

عادةِّ لس؛ للوصول بالُأمّةِّ إلى رياضِّ الأمنِّ وا-المكمِّّل-وأهل الاختصاص الفقه الإسلامي
 الدائمةِّ في الدنيا والآخرة.
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 فهرس الآيات القرآنية الكريمة
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 فهرس الأعلام

 فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقمها الآية السورة
 141 64 َّنم نى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱ البقرة
 44 111 ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ يى يم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱ ُّ البقرة
 41 181 َّىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ سم ىٰ ىٰ ىٰ خمٱُّٱ البقرة
 81 181 َّنى نم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ البقرة
 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰين  ىٰ ىٰير  ىٰنى ني  ىٰ ىٰ ىُّٰٱ البقرة

 َّىٰ ىٰ
188 83 

 123 188   َّنى ني ىٰ ىٰ ىُّٰٱ البقرة
 28 226 َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ البقرة
 124 224 َّىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰٱ البقرة
 13 233 َّىٰ ىٰخم ىٰحم  ىٰجم  ىٰثم ُّٱ البقرة
 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ سم ىٰ ىٰ ىُّٰٱ البقرة

 َّنج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ
217 124 

 161 241 َّىٰ ىٰ ىٌّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ىٰ ىٰ ىُّٰٱ البقرة
 111 252 َّنم نى ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ٱُّٱ البقرة
 ىٰ ىٰ ين ىٰ ىٰ ير ىٰني نى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰٱ البقرة

 َّتج به بم بخ بح بج ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ

261 48 

 141 262 َّىٰىٰ ىٌّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ىٰ ىٰ ىُّٰٱ البقرة
 ىٰنم نى ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱ البقرة

 َّىٰ يىيم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ
262 146 

نم  ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱ البقرة

 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ......نى

 َّنىىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ

262 144 

 144 261 َّىٰ ىِّٰ ّٰ  ٌُّّ ٍّ َّ ىٰ ىٰ ىٰىٰيم يى ُّٱ البقرة
لج لح لخ  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰٱ آل عمران

 َّىٰلم له مج مح مخ مم نج نح نخ نم نه 
77 111 

 48 42 َّىٰ نى نم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ لي لى لم لخٱُّٱ آل عمرآن
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نم نى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ٱُّٱ آل عمران

 َّىٰىٰ ىٰ
125 21 

، 48، 4 4 َّبج بح بخ بم به تج ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰين ُّٱ النساء
11 ،64 ،
64 ،11 

 44 4 َّبج بح بخ بم به تج ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ النساء
 ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰٱ النساء

 َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ
6 64 

نم نى  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱ النساء

 َّىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ
1 63 

 46 11 َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰ النساء
 136 14 َّىٰ ىٰٱُّٱ النساء
 ىٰ ىٰنى  نمىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱٱٱ النساء

 َّىٰ
21 48 ،11 

 133 24 َّبن بى بي تر ىٰ ىٰبر ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىِّٰ ّٰ ُّ النساء
بر  ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٌّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰيى ٱُّٱ النساء

 َّىٰىٰبن بى بي تر  ىٰىٰ
24 83 

 81 24 َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ّٰ ِّ ُُّّٱ النساء
 بم بخ بج ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰين  ىٰ ىٰير  ىٰني ٱُّٱ النساء

 َّىٰخم  ىٰحم  ىٰ جم ىٰثم ته تم تخ تحتج به

32 131 

بجبح بخ بم به  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰير ين  ىٰني ُّٱ النساء

 َّتجتح
12 11 ،12 

 64، 41 32 َّبجبح بخ بم به تجتح ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ النساء
 ىٰجم  ىٰبجبح بخ بم به تجتح تخ تم ته ثم ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ النساء

 َّىٰخم  ىٰحم 
12 63 ،11 ،

124 ،114 
، 11، 11 34 َّنمنى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلخ لم لى لي ُّٱ النساء

41 
 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰتن تى تي  ىٰ ىٰتر  بيُّٱ النساء

 َّىٰ
124 11 

 141 115 َّ ىٰنم نى ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰلم لى لي ُّٱ النساء
 131 1 َّىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰٱ المائدة
 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ تي تى تن ىٰ ىُّٰٱ المائدة

 َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ

116 46 

 28 71 َّىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ التوبة
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 11 8   َّىٰىٌّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ىٰ ىٰ ىُّٰٱ التوبة
 131 14 َّىٰ ىٰ ىٰخم  ىٰحم ىٰجم ىُّٰٱ الإسراء
 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ الإسراء

 َّنى ىٰ ىٰ
11 41 

 ىٰيم يى  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰنم نى  ىُّٰٱ القصص

 َّبر  ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىُّٰ ِّ ّٰ  ٌَّّ ٍّ ىٰ ىٰىٰ
21 12 ،18 ،

23 ،21 
 ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ الروم

 َّىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ
21 81 

 11 33 َّبىبن ىٰ ىٰبر  ىُّٰٱ الأحزاب
 24 33 َّ بىبن ىٰ ىٰبر  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ الأحزاب
 24 13 َّمخ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰسم  ىٰ ىٰٱُّٱ الأحزاب
 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰين  ىٰ ىٰير  ىٰنى ني  ىٰٱُّٱ الأحزاب

 َّبه تج تح تخ بمبج بح بخ
14 114 

 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىُّٰٱ غافر

 َّلج لح لخ لم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ
41 12 

 123 34 َّمم نج نح نخ نم نهُّٱ النجم
 116 61 َّىٰ حم ىٰ جم ىُّٰٱ الرحمن
 بن ىٰ ىٰبر  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٌّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ الطلاق

 َّبى

1 131 

 ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ نى نم ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ لي لى لم لخُّٱ الطلاق

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ يى يم ىٰ ىٰ ىٰ
6 42 

 42 6 َّ ىٰ ىٰ لي لى لم لخٱُّٱ الطلاق
 12 6 ٍَّّ َّ ُّ ِّ ُّّٰٱ الطلاق
تن تى ىٰ ىٰبن بى بي تر  ىٰ ىٰبر ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ الطلاق

 َّىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰتي 
7 41 ،12 

 28 6 َّنم ىٰ ىٰ ىٰٱُّٱ العاديات
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 فهرس الأحاديث الشريفة

 الصفحة طرف الحديث
قِّي، أَوْ تَفْعَلِّي مَعْرُوفًا» ، فَإِّنَّكِّ عَسَى أَنْ تَصَدَّ ي نَخْلَكِّ  21، 13 «بَلَى فَجُدِّّ

سْلَامِّ وَأَنَا أَرْعَى، فَقَ   مَرَّ بِّي رَسُولُ اللهِّ  مَةُ، بِّ  »:الَ ــــفِّي بُدُوِّ الْإِّ ينَ؟يَا سَلاَّ  14 «مَ تَشْهَدِّ
ينَةِّ  كُنَّا مَعَ النَّبِّيِّّ »  14 «نَسْقِّي وَنُدَاوِّي الجَرْحَى، وَنَرُدُّ القَتْلَى إِّلَى المَدِّ
مْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ   غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِّ اللهِّ »  14 «...،سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِّي رِّحَالِّهِّ
نَ الْأنَْصَاركَانَ رَسُولُ اللهِّ »  14 «...ا غَزَا، فَيَسْقِّينَ مَعَهُ إِّذَ   يَغْزُو بِّأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِّسْوَةٍ مِّ
مْ، فَلَكِّ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِّ » مْ أَنْفِّقِّي عَلَيْهِّ  11 «عَلَيْهِّ
نَّ إِّذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ » ارَ، يَعْمَلُ لِّي أعَْوَادًا، أَجْلِّسُ عَلَيْهِّ  14 «أَنْ مُرِّي غُلَامَكِّ النَّجَّ
بَيْر" حٍ تَزَوَّجَنِّي الزُّ نْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِّ ، 26، 11 ..".، وَمَا لَهُ فِّي الَأرْضِّ مِّ

31 ،141 
 14 «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُل  بِّامْرَأةٍَ، وَلَا تُسَافِّرَنَّ امْرَأةَ  إِّلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَم  »
 14 «لَا تُسَافِّرِّ المَرْأةَُ إِّلاَّ مَعَ ذِّي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُل  إِّلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَم  »
مَامُ رَاعٍ وَمَسْئُول  عَنْ رَعِّ  كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُول  عَنْ » يَّتِّهِّ، الإِّ  14 ..."تِّهِّ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ يَّ رَعِّ
عَ جَابِّرَ بْنَ عَبْدِّ اللهِّ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَا"َ أ ، أَنَّهُ سَمِّ بَيْرِّ  21 ..."تِّي، فَأَرَادَتْ أَنْ لَ خْبَرَنِّي أَبُو الزُّ

نَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ » كُنَّ قَدْ أَذِّ  26 «تَخْرُجْنَ لِّحَوَائِّجِّ
 131، 34 «اشْتَرِّي وَأعَْتِّقِّي، فَإِّنَّمَا الوَلَاءُ لِّمَنْ أعَْتَقَ »
، 38، 34 «...مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِّطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِّي كِّتَابِّ اللَّهِّ، مَنِّ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِّي»

131 
نَ ا» رُوطِّ أَنْ تُوفُوا بِّهِّ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِّهِّ الفُرُوجَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِّ  132، 38 «لشُّ
مَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» مْ، إِّلاَّ شَرْطًا حَرَّ هِّ  38 «وَالمُسْلِّمُونَ عَلَى شُرُوطِّ
، فَإِّنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِّأَمَانِّ اللهِّ، »  41، 13 ..".حْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِّكَلِّمَةِّ اللهِّ وَاسْتَ فَاتَّقُوا اللهَ فِّي النِّّسَاءِّ
مَّةَ نَ » مَّةَ اللهِّ، وَذِّ صْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِّ  11 ..."يِّّهِّ، فَلَا تَجْعَلْ بِّ وَإِّذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِّ
نْ حُلِّيِّّكُنَّ » قْنَ وَلَوْ مِّ  61 «تَصَدَّ
َجْرِّكِّ أَمَا إِّنَّكِّ لَوْ »  14، 61 «أعَْطَيْتِّهَا أَخْوَالَكِّ كَانَ أعَْظَمَ لأِّ
يرَاثُ...» هَا عَلَيْكِّ الْمِّ ، وَرَدَّ  61 «وَجَبَ أَجْرُكِّ
ي، فَأَعْتِّقِّي، فَإِّنَّمَا الوَلَاءُ لِّمَنْ أعَْتَقَ »  66 «ابْتَاعِّ
قْنَ فَإِّنِّّي أُرِّيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَ »  14 «هْلِّ النَّارِّ يَا مَعْشَرَ النِّّسَاءِّ تَصَدَّ
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صْمَتَهَا"  11 "لَا يَجُوزُ لِّلْمَرْأةَِّ أَمْر  فِّي مَالِّهَا إِّذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِّ
نْ بَيْتِّهِّ شَيْئًا إِّلاَّ بِّإِّذْنِّهِّ فَإِّنْ فَعَلَتْ ذَلِّكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْ  ي مِّ زْرُ""لَا تُعْطِّ  16 وِّ

ي تَسُرُّهُ إِّذَا  يعُهُ إِّذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِّفُهُ فِّيمَا يَكْرَهُ فِّي نَفْسِّ "الَّذِّ  16 هَا وَمَالِّهِّ"نَظَرَ، وَتُطِّ
، تَ  ينِّ ينِّهَا، فَاظْفَرْ بِّذَاتِّ الدِّّ َرْبَعٍ: لِّمَالِّهَا وَلِّحَسَبِّهَا وَجَمَالِّهَا وَلِّدِّ  16 رِّبَتْ يَدَاكَ""تُنْكَحُ المَرْأةَُ لأِّ

دَقَةِّ خَرَجَ وَمَعَهُ بِّلَال  » عْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِّالصَّ  11 ..."فَجَعَلَتِّ المَرْأةَُ  ،، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِّ
ينِّهِّ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِّ الْجَ »  84 «نَّةَ مَنِّ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِّئٍ مُسْلِّمٍ بِّيَمِّ
نْ » يبًا مِّ  84 «أَرَاكٍ وَإِّنْ قَضِّ
مْ » هِّ نْدَ شُرُوطِّ  86 «المُسْلِّمُونَ عِّ
نَ شَاةٍ » ، لَا تَحْقِّرَنَّ جَارَة  لِّجَارَتِّهَا، وَلَوْ فِّرْسِّ  41 «يَا نِّسَاءَ المُسْلِّمَاتِّ

 116، 41 "تهادوا تحابوا"
ي فِّيهِّ، يَبِّيتُ لَيْلَتَيْنِّ إِّلاَّ » نْدَهُ وَ مَا حَقُّ امْرِّئٍ مُسْلِّمٍ لَهُ شَيْء  يُوصِّ يَّتُهُ مَكْتُوبَة  عِّ  46 «وَصِّ
قْتَ بِّهَا» ئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ  48 «إِّنْ شِّ

يِّّ حُلَّةً وَأَوَاقِّيَّ مِّنْ مِّسْكٍ   112 ...""إِّنِّّي قَدْ أهَْدَيْتُ إِّلَى النَّجَاشِّ
، وَلَا  نْكِّ نًى بَعْدِّي مِّ نَ النَّاسِّ أَحَد  أَحَبُّ إِّلَيَّ غِّ  113 ..."عَزُّ عَلَيَّ فَقْرًاأَ "وَاللَّهِّ يَا بُنَيَّةُ مَا مِّ

بَتِّهِّ كَالكَلْبِّ يَقِّيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِّي قَيْئِّهِّ »  111 «العَائِّدُ فِّي هِّ
يَّةً أَوْ يَ  يَ عَطِّ لُّ لِّرَجُلٍ أَنْ يُعْطِّ عَ فِّيهَا إِّلاَّ الْ "لَا يَحِّ بَةً فَيَرْجِّ ي وَلَدَهُ وَ هَبَ هِّ  111 ..."الِّدَ فِّيمَا يُعْطِّ

بَتِّهِّ مَا لَمْ يُثَبْ   111 "منها "الْوَاهِّبُ أَحَقُّ بِّهِّ
 111 «نَفْسُ المُؤْمِّنِّ مُعَلَّقَة  بِّدَيْنِّهِّ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ »
نْ » نِّينَ مِّ نِّينَ فَتَرَكَ دَيْنً أَنَا أَوْلَى بِّالْمُؤْمِّ نَ المُؤْمِّ مْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِّ هِّ  111 ..."اأَنْفُسِّ
يْنَ » يدِّ كُلُّ ذَنْبٍ إِّلاَّ الدَّ هِّ  111 «يُغْفَرُ لِّلشَّ
 131 «مَنْ أَحْدَثَ فِّي أَمْرِّنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِّيهِّ، فَهُوَ رَد  »
ائَةَ شَرْطٍ الوَلَاءُ لِّمَنْ أعَْتَقَ، وَإِّنِّ اشْتَرَطُوا »  131 «مِّ
ثَنِّي وَصَدَقَنِّي، وَوَعَدَنِّي فَوَفَى لِّي»  132 «حَدَّ

 141 "الخراج بالضمان"
ينَ الْمَرْأةَُ زَوْجَهَا عَ  ةِّ، وَفُشُوُّ التِّّجَارَةِّ حَتَّى تُعِّ اعَةِّ: تَسْلِّيمُ الْخَاصَّ  141 ..."لَى"بَيْنَ يَدَيِّ السَّ

زُ بْنُ مَالِّكٍ إِّلَى" رْنِّيالنَّبِّيِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ ا جَاءَ مَاعِّ  141 ..."للهِّ، طَهِّّ
نِّينَ، أَلَا وَإِّنَّهَا لَمْ تَ  مْ رَسُولَهُ وَالمُؤْمِّ لَّ "إِّنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِّيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِّ  141 ..."حِّ

ينُهُ" دَاكَ أَوْ يَمِّ  111 "شَاهِّ
ينَ عَلَى» مَاءَ رِّجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِّنَّ الْيَمِّ عَى نَاس  دِّ  111 «...لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِّدَعْوَاهُمْ، لَادَّ
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 فهرس الأعلام

 الصفحة العلم
 22 أبو الأعلى المودودي

 22 السباعي
 23 آل باز

 32 ابن نجيم
 32 ابن عابِّدين

 34 زكريا الأنصاري 
 34 ابن الصلاحتقي الدين 

 41 الحطاب
 41 ابن قدامة
 14 ابن الشاط

 61 البزدوي 
 61 أبو زيد القاضي

 63 ابن كثير
 64 الزمخشري 

 11 ابن حزم الظاهري 
 84 النووي 

 43 الجصاص
 118 أبو الدرداء

 118 الحسن العبادي
 118 ابن أبي زمنين
 114 محمد المهدي

 114 العطَّار
 114 بن عرضون 

 121 المَغْرِّبي الفاسي
 121 البعل

 122 الرحماني
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 128 العباسي
 128 التسولي
 128 الرباطي
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 فهرس المصادر والمراجع

 ذخيرة العقبى في شرح المجتبىهـ، 1442الإثيوبي، محمد بن علي بن آدم الوَلَّوِّي ت -

 م.2113-هـ1424 ،دار آل بزوم للنشر والتوزيع ،1ط ،-سنن النسائي شرح -

وق مجلة الحق ،اسهامات الفقهاء المغاربة في تطوير قواعد القانون الإنسانيأحمد، ذيب،  -
 م.2113 ،، جامعة زيان عاشور16عدد  ،والعلوم الإنسانية

دار ال ،مطبعة النجاح الجديدة ،المنهل العذب السلسبيلالأزرايفي، محمد بن أبي بكر،  -
 م.1481-هـ1411 ،البيضاء

 المنتخب من كتاب السياق لتاريخ ،تقي الدين ابراهيم بن محمدأبو اسحاق الصريفيني،  -
  .هـ، تحقيق خالد حيدر1414 ،دار الفكر للطباعة والنشر ،نيسابور

مجموعة القواعد البهية على منظومة  ،صالح بن محمد القحطاني ،أبو محمد ،الأسمري  -
-هـ1421 ،العربية السعوديةالمملكة  ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،1ط ،القواعد الفقهية

 م.2111

دار  ،1ط ،الواضت في شرح قانون الأحوال الشخصية الُأردني ،عمر سليمان ،الأشقر -
 م.1441-هـ1411 ،عمان ،النفائس للنشر والتوزيع

جامعة سيدي محمد بن  ،النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الُأسرة ،محمد ،أقاش -
 م.2116-2111 ،المغرب ،عبد الله

بيروت،  ،، المكتب الإسلامي2ط ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،الألباني -
 م. 1481-ه1411

  .المكتب الإسلامي ،ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،الألباني -
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تب ، المكصحيت الجامع الصغير وزياداتهالألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين،  -
 الإسلامي. 

ضوء الشموع )شرح المجموع  ،هـ1232 محمد بن محمد السنباوي المالكيالأمير الكبير،  -
 م.2111-هـ1426 ،موريتانيا ،مكتبة الإمام مالك ،1ط ،(للمؤلف-في الفقه المالكي

 ،، باب النفقاتعماد الرضا في بيان أحكام القضاء(، 436ت) زكريا بن محمد، ،الأنصاري  -
 .م1441-هـ1361 ،عدن ،مطبعة فتاة الجزيرة

 دار الفكر. ،دط ،العناية في شرح الهداية ،هـ186محمد بن محمد بن محمود ت ،البابرتي -

 ،الرياض ،، دار التدمرية2ط  ،المفصل في القواعد الفقهية ،يعقوب عبد الوهاب ،الباحسين -
 م.2111-هـ1432

 .م1481 ،الدار السعودية ،2ط ،عمل المرأة في الميزان ،البار، محمد علي -

وزارة  ،1ط ،التبرج وخطر مشاركة المرأة الرجل في ميدان عمله ،عبد العزيز ،ابن باز -
 هـ. 1423 ،المملكة العربية السعودية –الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

مكتبة  ،11ط ،تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ،الله أبو عبد الرحمن عبد ،البسام  -
 م.2116-هـ1426 ،الإمارات ،الصحابة

ربية لإعداد كلية الت ،ضوابط عمل المرأة الفقهية والاجتماعية ،بافضل، صباح بنت عبد الله -
 .هـ1421 ،المعلمات

رمي )حاشية البجي تحفة الحبيب على شرح الخطيبالبجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر،  -
  .م1441-ه1411 ،دار الفكر على الخطيب(،

المسند الصحيت المختصر من أمور رسول الله الجامع  ،محمد بن اسماعيل ،البخاري  -
 .هـ1422 ،تحقيق محمد زهير الناصر ،1ط ،صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
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 ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  ،هـ131عبد العزيز بن أحمد بن محمد ت  ،البخاري  -
  دت. ،دار الكتاب الإسلامي ،دط

تحقيق محمد ناصر  ،4ط ،دب المفردصحيت الأهـ، 216محمد بن إسماعيل ت  ،البخاري  -
 .م1441-هـ1418 ،دار الصديق للنشر والتوزيع ،الألباني

 م.1486-هـ1411 ،قواعد الفقه ،محمد عميم الإحسان المجددي ،البركتي -

مطبوع مع شرحه كشف -أُصول البزدوي  ،هـ482ت ابو الحسن علي بن محمد ،البزدوي  -
 دت. ،دار الكتاب الإسلامي ،، دط-الأسرار

)أصول  كنز الوصول الى معرفة الأصولهـ(، 383البزدوي، علي بن محمد الحنفي )ت -
 .، باب بيان الأهلية، دط، مطبعة جاويد بريس، كراتشيالبزدوي(

روضة المستبين في شرح كتاب هـ(، 613و محمد عبد العزيز بن ابراهيم )تابن بزيزة، أب -
 م.2111-هـ1431، دار ابن حزم، 1، طالتلقين

شرح صحيت البخاري ه(، 444، ابو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )تابن بطال -
 م2113-هـ1423 ، مكتبة الرشيد، السعودية،2ط ،لإبن بطال

 الرول الندي شرح كافي المبتدي،هـ(، 1184الله بن أحمد )ت البعلي، أحمد بن عبد -
 الرياض. ،المؤسسة السعدية

 معالم التنزيل في تفسير القرآن ،هـ111محي السنة أبو محمد الحسين ت ،البغوي  -
  .بيروت ،دار احياء التراث العربي ،تحقيق عبد الرازق المهداوي  ،البغوي( )تفسير

، 1ط ،النجم الوهاج في شرح المنهاجه(، 818)ت أبو البقاء، كمال الدين محمد بن موسى -
  م.2114-ه1421

 جامعة ابن زهر.حقوق المرأة العاملة عند النوازليين المغاربة، بلحركة، كمال،  -
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 ،ةالقاهر  ،مطبعة الحلبي ،دط ،لاختيار لتعليل المختارالله بن محمود، ا عبد ،البلدحي -
 م. 1431-هـ1316

 .دار الكتب العلمية ،كشاف القناع ،هـ(1111البهوتي، منصور بن يونس )ت -

دار المؤيد  ،الرول المربع شرح زاد المستقنع ،هـ(1111منصور بن يونس )ت ،البهوتي -
 .مؤسسة الرسالة-

 ،المنت الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد(، هـ1111منصور بن يونس )ت ،البهوتي -
 م.2116-هـ1421 ،السعودية ،دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع ،1ط

دقائق أُولي النهى  المسمى الإرادات شرح منتهى ،هـ(1111منصور بن يونس )ت ،البهوتي -
 .م1443-هـ1414 ،، عالم الكتب1ط ،لشرح المنتهى

دار  ،موانع الرجوع عن الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،حسن محمد ،البودي -
 م.2114 ،مصر ،الجامعة الجديدة للنشر

 ،عطا ، تحقيق محمد عبد القادر3ط  ،السنن الكبرى  ،هـ418البيهقي، أحمد بن الحسين ت -
 .م2113-هـ1424 ،بيروت ،دار الكتب العلمية

مطبعة مصطفى  ،ت شاكر ،2ط ،سنن الترمذي ،هـ214ت محمد بن عيسى ،الترمذي -
 م. 1411-هـ1341 ،مصر ،الحلبي

 ،عمان ،مكتبة دار الثقافة ،1ط ،شرح قانون الاحوال الشخصية الُأردني ،عثمان ،تكروري ال -
 م.1448

مكتبة صبيح،  ،شرح التلويت على التوضيتهـ(، 143ت) التلفتازي، سعد الدين مسعود -
 مصر.
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، ط الجامع لمسائل المدونةهـ، 411الله بن يونس ت التميمي، أبو بكر محمد بن عبد -
 م.2113-هـ1434

 ،1، طتوضيت الأحكام شرح تحفة الحكامه، 1338 التَّوزَري، عثمان بن المكي الزبيدي ت -
 م. 1334 ،المطبعة التونسية

بيت الأفكار  ،1ط ،موسوعة الفقه الإسلامي ،مد بن ابراهيم بن عبد اللهالتويجري، مح -
 م. 2114-هـ1431 ،الدولية

، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنةالله،  التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد -
 م.2111-هـ1431، دار أصداء المجتمع، السعودية، 11ط

المحرر في الفقه على  ،ه612ت الله بن الخضر، عبد السلام بن عبد -الجد-ابن تيمية  -
  .مذهب الإمام أحمد بن حنبل

المكتبة  ،دط ،المعونة على مذهب عالم المدينة ،هـ422عبد الوهاب بن علي ت ،الثعلبي -
  .مكة المكرمة ،التجارية

 ،الإشراف على نكت مسائل الخلافهـ(، 422الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي )ت -
 م.1444-هـ1421ابن حزم، ، دار 1ط

 ،1ط ،الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات ،عثمان بن عبد الله ،ابن جامع -
 م. 2113-هـ1424 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

 .القوانين الفقهية ،هـ141جزي، أبو القاسم بن محمد ت -

راث دار إحياء الت، أحكام القرآنهـ، 311ص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي تالجصا -
 .هـ1411العربي، بيروت، 

  .م2111-ه1431 ، دار البشائر الإسلامية،1، طشرح مختصر الطحاوي الجصاص،  -
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، 1، طالتفريع في فقه الإمام مالكهـ(، 318الله بن الحسين بن الحسن )ت عبيد الجلاَّب، -
 م.2111-هـ1428 بيروت، دار الكتب العلمية،

فتوحات الوهاب بتوضيت شرح هـ(، 1214)ت العجيلي منصوربن  الجمل، سليمان بن عمر -
 ، دار الفكر.)حاشية الجمل( منهج الطلاب

، دار كشف المشكل من حديث الصحيحينهـ، 141ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ت -
 الوطن، الرياض.

الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،هـ343و نصر اسماعيل بن حماد الجوهري تأب ،الجوهري  -
 م.1481-هـ1411 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،4ط ،العربية

، نهاية المطالب في دراية المذاهبهـ(، 418الله بن يوسف )ت الملك بن عبد الجويني، عبد -
 م.2111-هـ1428، دار المنهاج، 1ط

 م.1481 ،الرباط ،منشورات عكاظ ،ابن عَرَضون: حياته وآثاره وآراؤه وفقههالجيدي، عمر،  -

-ه1418دمشق،  ،دار الفكر ،2طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً،  ،سعدي ،أبو حبيب -
 .م1488

 ،دار المعرفة ،فتت الباري شرح صحيت البخاري  ،ابن حجر، أحمد بن على العسقلاني -
 هـ.1314 ،بيروت

 ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،1ط ،المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ،مجيد ،حجير -
 .م1441-هـ1411 ،الرياض

 .دار الفكر ،دط ،المحلى بالآثار ،هـ416الظاهري ت ابن حزم، أبو محمد بن علي -

 مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم ،عمل المرأة بين الاضطرار والاختيار ،حسن علي ،حسين -
 .م2116-هـ1431 ،18العدد  ،الإسلامية
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-ه1411، 1ط ،المستدرك على الصحيحينالحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله،  -
   دار الكتب العلمية، بيروت. ،م1441

، مطبعة النجاح 1ط ،طبقــــــــــــات الحضيكيهـ، 1184محمد بن أحمد ت ،الحضيـــــــــــكي -
 م.2116-هـ1421الجديدة، الدار البيضاء، 

 ،3ط ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،هـ414شمس الدين أبو عبد الله ت ،الحطاب -
 م.1442-هـ1412 ،دار الفكر

 ،1ط ،فقه الإسلام )شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام( ،الحمد، عبد القادر شيبة -
 م.1482-هـ1412 ،المدينة المنورة ،مطابع الرشيد

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي الحموي، محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين،  -
 هـ، دار صادر، بيروت.1111، تعشر

غريب ما في  تفسير هـ(،488محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد)ت الحميدي، -
 م.1441-هـ1411 ، مكتبة السنة القاهرة،1ط الصحيحين البخاري ومسلم،

دار  ،1ط ،شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ،113نشوان بن سعيد ت ،الحميري  -
 م.1444-هـ1421 ،بيروت ،الفكر

 هـ.1424 ،القاهرة ،دار السلام ،6ط  ،الأساس في التفسير ،سعيد بن محمد ،حوى  -

ر، دار الفك ،البحر المحيط في التفسيرمحمد بن يوسف بن علي بن حيان،  ،أبو حيان -
  .هــ1421 بيروت، تح صدقي جميل،

 .بيروت ،دار الفكر للطباعة ،شرح مختصر خليل ،هـ1111محمد بن عبد الله ت  ،الخرشي -

متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله  ،هـ334عمر بن الحسين ت أبو القاسم  ،الخرقي -
  .م1443-هـ1413 ،دار الصحابة للتراث ،بن أحمد بن حنبل الشيباني
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دار  ،دط ،درر الحكام شرح غرر الأحكام ،هـ881محمد بن فرامرز بن علي ت ،خسرو  -
 .إحياء الكتب العربية

 ،حلب ،المطبعة العلمية ،1ط ،السنن معالم ،هـ388أبو سليمان حمد بن محمد ت ،الخطابي -
  .م1432-هـ1311

دار الكتب العلمية،  ،1ط تاريخ بغداد وذيوله،الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي،  -
 ه.1411 بيروت،

 .دت ،دط ،التفسير القرآني للقرآنالخطيب، عبد الكريم يونس،  -

 . بيروت ،، دار صادرالأعيانوفيات ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد،  ،ابن خلكان -

 ،دار النوادر، سوريا ،1ط ،حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ،الخلوتي، محمد بن أحمد -
 م.2111-هـ1432

، دار القلم 4، طالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيمصطفى وآخرون،  ،الخن -
 م. 1442-هـ1413والنشر والتوزيع، دمشق،  للطباعة

  .م1484-ه1414 ،الكويت ،دار القلم ،الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة ،البهي ،الخولي -

 ،دمشق ،مكتبة الفارابي ،عمل المرأة وضوابطه وأحكامه وثمراته ،هند محمود ،الخولي -
 م.2111-هـ1421

مجمع  ،هـ1118 ت عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده داماد أفندي، -
دار  ،تحقيق خليل عمران المنصور ،1ط ،لابراهيم الحلبي(-الأبحرالأنهر في شرح )ملتقى 

 .م1448-هـ1414 ،لبنان ،الكتب العلمية

تحقيق محمد محبي الدين  ،دط ،سنن أبي داوود ،هـ211سليمان بن الأشعث ت  ،أبو داوود -
 المكتبة العصرية صيدا  .دت ،عبد الحميد



184 

 ، دار ومكتبة الهلال.1ط، معجم أعلام المدح النبوي درنيقة، محمد أحمد،  -

  .، دط، دار الفكرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، -

، وزارة الثقافة، العراق، 1، طتكملة المعاجم العربيةهـ(، 1311الدوزي، رينهارت بيترآن )ت -
 م1414-2111

  .م2116-ه1421يث، ، دار الحدسير أعلام النبلاءشمس الدين أبو عبد الله،  ،الذهبي -

، دار 1ط ،، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامالله ذهبي، شمس الدين أبو عبدال -
 م.2113 الغرب الإسلامي،

دار إحياء التراث  ،3ط ،التفسير الكبير ،هـ616أبو عبد الله محمد بن عمر ت ،الرازي  -
 هـ.1421 ،بيروت ،العربي

المكتبة  ،1ط ،مختار الصحاح ،هـ666أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ت زين الدين ،الرازي  -
  .م1444-هـ1421 ،بيروت ،العصرية

 ،بيروت ،دار الجيل ،ديوان النميري  ،بن جندل عبيد بن حصين بن معاوية ،الراعي النميري  -
 م.1441-هـ1416 ،1ط

 وس:س- القضائيالعمل السوسي في الميدان الله بن محمد الجشتيمي،  الرحماني، عبد -
  .م1484 ،، مكتبة المعرف بالرباط-مدينة مغربية

 .المكتسبات المالية بعد الزواجرحمة، كنزي،  -

-هـ1421 ،القاهرة ،دار الحديث ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،محمد بن أحمد ،ابن رشد -
 م.2114
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والشرح والتوجيه البيان والتحصيل  ،هـ121أبو الوليد محمد بن أحمد ت ،-الجد-ابن رشد  -
 .م1488-هـ1418 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،3ط ،والتعليل لمسائل المستخرجة

جامعة أبو بكر  ،(111) ،النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري  ،مسعودي ،رشيد -
 .م2111-2114 ،بالقايد تلمسان

، الى شرح المنهاجنهاية المحتاج هـ(، 1114الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس)ت -
 م.1484-هـ1414دار الفكر، بيروت، 

الدار العالمية للكتاب  ،2ط ،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ،أحمد ،الريسوني -
 م.1442-هـ1412 ،الإسلامي

فة المعاني البديعة في معر الريمي، محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي،  -
 م. 1444-ه1414لكتب العلمية، بيروت، تح سيد مهنى، ، دار ا1، طاختلاف أهل الشريعة

جامعة  ،النظام المالي للزوجين في التشريع المغربي ،وأغزاف حفيظ ،الزاوي، عبد المجيد -
 م.2111-2116 ،المغرب ،مولاي إسماعيل

دار  ،تاج العروس من جواهر القاموس ،هـ1211الزبيدي، محمد بن محمد أبو الفيض ت -
 الهداية.

تحقيق عبد  ،1ط ،معاني القرآن وإعرابه ،هـ311إبراهيم بن السري بن سهل ت ،الزجاج -
 م.1488-هـ1418 ،بيروت ،عالم الكتب ،الجليل عبده شلبي

 م.2111-هـ1428 ،دار الفكر ،1ط ،المرأة المسلمة المعاصرة ،محمد ،الزحيلي -

دار  ،1ط ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ،محمد مصطفى ،الزحيلي -
 م.2116-هـ1421 ،دمشق ،الفكر

 م.1484-هـ1414 ،دمشق ،دار الفكر ،3ط ،الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة ،الزحيلي -



186 

وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية الزحيلي، محمد مصطفى،  -
  .م1482-هـ1412، مكتبة دار البيان، دمشق، 1ط والأحوال الشخصية،

-هـ1414 ،دمشق ،دار القلم ،2ط ،شرح القواعد الفقهية ،أحمد بن الشيخ محمد ،الزرقا -
 م.1484

دمشق،  ،دار القلم ،1ط ،نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي ،مصطفى أحمد ،الزرقا -
 هـ.1421

، 1ط ،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف،  -
  .م2113-ه1424تح طه عبد الرؤوف سعد،  ،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة

وزارة  ،2ط ،المنثور في القواعد الفقهية ،هـ144أبو عبد الله بدر الدين ت ،الزركشي -
 م. 1481-هـ1411 ،الأوقاف الكويتية

 ،على مختصر الخرقي شرح الزركشيه، 112الله ت الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد -
 م.1443-هـ1413 ، دار العبيكان،1ط

، دار العلم للملايين، 11، طالأعلام ،ه1346خير الدين بن محمود بن محمد ت الزركلي، -
 م.2112

الكشاف عن حقائق غوامت  ،هـ138أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ت ،الزمخشري  -
 هـ.1411 ،بيروت ،، دار الكتب العلمية3ط  ،وعيون الأقاويل في وجوه التأويل التنزيل

الفائق في غريب الحديث  ،هـ138الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ت -
 .لبنان ،دار المعرفة ،2ط ،والأثر

 .المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ،وعبد الباقي البكري  ،مصطفى ،الزملي -
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دار الفكر العربي، دط،  ،أحكام التركات والمواريث ،محمد بن أحمد بن مصطفى ،أبو زهرة -
 .دت

 .دار الفكر العربي ،دط ،زهرة التفاسير ،أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى -

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،3ط ،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ،عبد الكريم ،زيدان -
 م.1441-هـ1411

المطبعة  ،1ط ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،هـ143عثمان بن علي ت  ،الزيلعي -
  .هـ1313 ،القاهرة ،الكبرى الأميرية

، 1ط ،نصب الراية لأحاديث الهدايةالزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف،  -
 .م1441-ه1418مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، 

الفتت الرباني لترتيب مسند  هـ(،1381الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا )ت -
، دار 2، طالإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتت الرباني

 احياء التراث العربي.

دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت،  ،1ط ،المرأة بين الفقه والقانون  ،مصطفى ،السباعي -
 م.1444

 ،م1441-هـ1411، 1، طالأشباه والنظائر ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،السبكي -
 .دار الكتب العلمية

دار الكتب  ،1ط ،الأشباه والنظائر ،هـ111ين تتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الد ،السبكي -
 م.1444-هـ1411 ،العلمية

 .مصر ،مطبعة الشرق  ،شرح العمل الفاسي ،الله محمد بن قاسم أبو عبد ،السجلماسي -
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-هـ1414 ،بيروت ،دار المعرفة ،(1/82) ،المبسوط ،هـ483محمد بن أحمد ت :السرخسي -
  .م1443

دار  ،ت محمد عبد القادر ،1ط ،الطبقات الكبرى  ،هـ231ت  الله محمد ابو عبد ،ابن سعد -
 م.1441-هـ1411 ،بيروت ،الكتب العلمية

عقد الجواهر  ،هـ616نجم بن شاس بن نزار الجذامي تجلال الدين عبد الله بن  ،السعدي -
 م.2113-هـ1423 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،الثمينة في مذهب أهل المدينة

 ،دار الفرقان ،2ط ،النتف في الفتاوى  ،هـ461ابو الحسن علي بن الحسين  ،السعدي -
 م.1484-هـ1414 ،الأردن

 .بحر العلوم ،هـ313أبو الليث نصربن محمد ت ،السمرقندي -

 شرح سنن ابن ماجةكفاية الحاجة في  ،هـ1138السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي ت -
 بيروت. ،دار الجبل ،السندي( )حاشية

  .الوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوري، عبد الرازق  -

 ،الغرر البهية في شرح البهجة الورديةهـ، 426السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد ت -
 المطبعة الميمنية.

 م.1442-هـ1413دمشق،  ، دار القلم،1ط ،تاج التراجمالسودوني، أبو الفداء زين الدين،  -

مطبعة –كلية الشريعة  ،المجموعة الفقهية في الفتاوى السوسيةالسوسي، محمد المختار،  -
 م.1441-هـ1416 ،الدار البيضاء ،النجاح الجديدة

 ،صحيت فقه السنة وأدلته وتوضيت مذاهب الأئمةسيد سالم، ابو مالك كمال بن السيد،  -
 م.2113المكتبة التوفيقية، مصر، 
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، دار الشروق، 11ط ،في ظلال القرآنه، 1386إبراهيم حسين الشاذلي ت ،قطب سيد -
  .هـ1412 ،بيروت

 ،1ط ،المحكم والمحيط الأعظمهـ،  418أبو الحسن بن علي بن اسماعيل ت ،ابن سيده  -
 م.1446-هـ1411 ،بيروت ،دار احياء التراث العربي

، دار احياء التراث 1، طالمخصص(، هـ418ابن سيده، أبو الحسن بن علي بن اسماعيل )ت -
 م.1446-هـ1411 العربي، بيروت،

دار  ،1ط ،الأشباه والنظائر ،هـ411عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ت ،السيوطي -
 م.1441-هـ1411 ،الكتب العلمية

الدر المنثور في التفسير  ،هـ411السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ت -
 .دار الفكر، بيروت ،، دطبالمأثور

مطالب أُولي النهى في شرح غاية  ،هـ1243مصطفى بن سعد الرحيبانى ت السيوطي، -
 .م1444-هـ1411 ،المكتب الإسلامي ،2ط ،المنتهى

 م.1441-هـ1411 ،دار ابن عفان ،1ط ،الموافقات ،هـ141إبراهيم بن موسى ت ،الشاطبي -

دار  ،1ط ،تفسير الإمام الشافعي ،هـ214ت أبو عبد الله محمد بن إدريس ،الشافعي -
 م.2116-هـ1421 ،المملكة العربية السعودية ،التدمرية

-ه1411دار المعرفة، بيروت،  ،الُأم ،هـ214ت أبو عبد الله محمد بن إدريس ،الشافعي -
  .م1441

حْنَة - دار البابي  ،2ط ،لسان الحكام في معرفة الأحكام ،هـ882أحمد بن محمد ت ،ابن الشِّّ
 م.1413-هـ1343 ،القاهرة ،الحلبي
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-ه1411، دار الكتب العلمية، 1ط ،مغني المحتاج هـ(،411شمس الدين ) ،الشربيني -
 م. 1444

السراج المنير في الإعانة على  ،هـ411شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ت ،الشربيني -
 ،يرية(مطبعة بولاق )الأم ،)تفسير الشربيني( عرفة بعت معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

 هـ.1281 ،القاهرة

إعانة الطالبين في  ،هـ1311أبو بكر عثمان الدمياطي المشهور بالبكري ت  ،شطا البكري  -
 م.1441-ه1418 ،دار الفكر لطباعة والنشر ،1ط ،حل الفاظ فتت المعين

 ،اطالرب ،ق ، كلية الحقو الحقوق المالية للمرأة المتزوجة ،الهواري عبد السلام ،الشمناتي -
 .م1488

عمل المرأة بين تكريم الإسلام ودعاة التحرر (، "2111محمود وآخرون ) ،الشوبكي -
  .م2111 ،غزة ،الجامعة الإسلامية ،غزة- مجلة جامعة الأزهر ،والبهتان"

 ،تح عصام الدين السبابطي ،1ط ،مصر ،دار الحديث ،نيل الأوطار ،الشوكاني، محمد -
 م.1443-هـ1413

، جامعة الامام 1ط ،أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية ،السلام بن محمد عبد ،الشويعر -
 هـ.1432 ،السعودية ،محمد بن سعود الإسلامية

  .هندال ،دار العلمية ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل ،الله أحمد بن محمد أبو عبد ،الشيباني -

 ،، عالم الكتب3ط ،ينةالحجة على أهل المدالشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسين،  -
 هـ.1413بيروت، تحقيق مهدي حسن القادري، 

 ،دط ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،هـ1118الرحمن بن محمد ت عبد ،شيخ زاده -
 .دار احياء التراث العربي
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 .دار الكتب العلمية ،المهذب في فقه الإمام الشافعي ،(هـ416ابراهيم بن علي ) ،الشيرازي  -

دار  ،بلغة السالك لأقرب المسالك "حاشية الصاوي" ،هـ1241أبو العباس أحمد ت ،الصاوي  -
  .المعارف

، دار صادر، بيروت، 1، طفوات الوفياتهـ(، 164صلاح الدين، محمد بن شاكربن أحمد )ت -
 م.1414-م1413تحقيق إحسان عباس، 

 ،جتماعيةالاالمجلة التونسية للعلوم  ،حق الكد والسعاية للمرأة ،مصطفى ،الصمدي -
 م.2111 ،والاجتماعية الاقتصادية، مركز الدراسات والأبحاث 131عدد

، المجلس العلمي، الهند، 2ط ،المصنف هـ،211أبو بكر عبد الرازق بن همام ت ،الصنعاني -
  هـ.1413

شرح )بلوغ المرام من جمع أدلة  سبل السلام ،هـ1182الصنعاني، محمد بن إسماعيل ت -
 .دار الحديث ،دط ،لابن حجر(-الاحكام

باب سلامة بنت الحر  ،المعجم الكبيره، 361سليمان بن أحمد بن أيوب ت ،الطبراني -
 .مكتبة عبد المجيد، القاهرة ،2ط ،تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ،الجعفية

-هـ1421، مؤسسة الرسالة، 1ط ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير،  -
 م. 2111

 ،مدار الوطن للنشر والتوزيع ،1، طالفقه الميسر ،الله بن محمد وآخرون الطيار، عبد  -
 م.2111-هـ1432 ،المملكة العربية السعودية

، ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد(، 832أبو الطيب، محمد بن أحمد بن علي )ت  -
 م. 1441-هـ1411، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
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مجلة  ،تي المالكي محمد بن عبد الله التفكاختي التناخيفتاوى المفالظاهر، عبد الله،  -
 م.2113، 11عدد ،المذهب المالكي

 ،دار الفكر ،ط ،رد المحتار على الدر المختار(، هـ1212محمد أمين )ت  ،ابن عابدين -
 م 1442-هـ1412 ،بيروت

، دار الفكر، قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتارابن عابدين، علاء الدين بن محمد،  -
 بيروت. 

اللباب في علوم  ،هـ111أبو حفص سراج الدين عمر بن علي النعماني ت ،ابن عادل -
دار  ،تحقيق عادل أمد عبد الجواد وعلي محمد معوض ،1ط ،الكتاب )تفسير ابن عادل(

 م.1448-هـ1414 ،بيروت ،الكتب العلمية

، تحقيق سالم محمد 1ط ،الاستذكار ،هـ463أبو عمر يوسف بن عبد الله ت ،ابن عبد البَر -
 م.2111-هـ1421 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عطا ومحمد علي معوض

تحقيق محمد  ،2ط ،الكافي في فقه أهل المدينة ،هـ463أبو عمر يوسف ت ،ابن عبد البر -
 م.1481-هـ1411 ،السععودية ،مكتبة الرياض الحديثة ،الموريتاني

-هـ1411 ،الكويت ،مكتبة الفلاح ،ط ،لُأسرية في الإسلامالعلاقات ا ،محمد ،عبد السلام -
 م.1481

عمادة  ،القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ،الرحمن صالح عبد ،عبد اللطيف -
 .م2113-هـ1423 ،المدينة المنورة ،البحث العلمي بالجامعة الإسلامي

اب وأسب المترتبة على التعاقدالإلتزامات ابراهيم،  ،سيد أحمدو  أشرف أحمد عبد الوهاب، -
، دار العدالة للنشر 1، طفسخ العقود في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء

  .م2118والتوزيع، 
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-هـ1424 ،دمشق ،اليمامة للطباعة والنشر ،11ط ،ماذا عن المرأة ،نور الدين ،العتر -
 م.2113

عليه وسلم ودلالتها على الأحكام أفعال الرسول صلى الله  ،محمد بن سليمان ،العتيبي -
 م.2113-هـ1424 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،1ط ،الشرعية

ابن الجوزي،  ، دار1، طالشرح الممتع على زاد المستقنعمحمد بن صالح،  ابن عثيمين، -
 م.1428-هـ1422

 ،، دار الفكرالربانيحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب علي بن أحمد،  ،العدوي  -
 م.1444-هـ1414 ،بيروت

مؤسسة خلف  ،1ط المختصر الفقهي لابن عرفة، هـ(،813ابن عرفة، محمد بن محمد )ت -
 م.2114-هـ1431الرحمن خير،  للأعمال الخيرية، تحقيق حافظ عبد أحمد الخبتور

رح عون المعبود شهـ(، 1324العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر)تـ -
 هـ.1411 ، دار الكتب العلمية، بيروت،2ط ،سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم

 ،الُأردن ،، مكتبة الرسالة الحديثة3ط ،(2/314) ،نظام الُأسرة في الإسلام ،محمد ،عقلة -
 م.2112-هـ1423

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،  ،النوازلعيس بن علي الحييني،  ،علميال -
 م.1483-هـ1413

، تح 1، طشذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد،  -
 .م1486-ه1416محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، 

مصر،  ،دار نصر للطباعة ،الوسيط في شرح قانون العمل الجديدعمران، محمد علي،  -
 م.2111
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 ،البيان في مذهب الإمام الشافعيهـ، 118ت أبو الحسين يحيى بن أبي الخير ،العمراني -
 م. 2111-هـ1421 ،جدة ،دار المنهاج ،1ط

 م. 2111 ،الدليل الإلكتروني ،أعمال المرأة الكسبية وأحكامها ،عيسى ،العمري  -

 ،دار السلام ،1ط ،الوسيط في المذهب ،هـ111أبو حامد محمد بن محمد ت  ،الغزالي -
  .هـ1411 ،القاهرة

 دار الشروق. ،قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ،محمد ،الغزالي -

-ه1424بيروت،  ،، مؤسسة الرسالة1، طموسوعة القواعد الفقهية ،محمد صدقي ،الغزي  -
  .م2113

مؤسسة  ،4ط ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،محمد صدقي بن أحمد ،الغزي  -
 م.1446-هـ1416 ،بيروت ،الرسالة

 . الطبقات السنية في تراجم الحنفيةالغزي، تقي الدين بن عبد القادر،  -

الرياض،  ،، دار الرشيد1ط ،طبقات النسابينابن غيهب، بكر بن عبد الله أبو زيد،  -
 .م1481-ه1411

 ،28ددع ،مجلة القانون المغربي، مسألة الكد والسعاية في القانون المغربيفاتي، لمياء،  -
 .م2111 ،دار السلام للطباعة والنشر

 م.2111 ،دار الفرقان ،1ط ،حقوق المرأة المدنية السياسية في الإسلام ،محمد ،فارس -

المغرب في  ،هـ(611)ت أبو الفتح المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي -
 ، دار الفكر.ترتيب المعرب
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 ،دار ومكتبة الهلال ،كتاب العين ،هـ111أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ت ،الفراهيدي -
 مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي.تحقيق 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء هـ(، 144ابراهيم بن علي بن محمد)ت ،ابن فرحون  -
 القاهرة. ،(، دار التراث2/112) ،المذهب

كلية  ،-المرأة العاملة والقانون الاجتماعي المغربي –النسوي إشكالية الشغل فقيه، أحمد،  -
 م.1446 ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح الجديدة ،الشريعة بآكادير

نشر دار هومة للطباعة وال ،لجزائري ا أحكام الشركات طبقاً للقانون التجاري  ،نادية ،فواضيل -
 الجزائر. ،والتوزيع

ة الشؤون وزار  ،تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات ،ه، صالح بن فوزان بن عبد اللفوزانال -
 .ه1423والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية،  الإسلامية والأوقاف

تنوير المقباس من تفسير  ،هـ811الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ت -
 .لبنان ،دار الكتب العلمية ،دط ،ابن عباس

-هـ1411 ،دمشق ،مكتبة دار البيان ،منار القاري شرح صحيت البخاري  ،حمزة محمد ،قاسم -
 م.1441

 دط، دت. ،درة الحجال في اسماء الرجالهـ، 461ابن القاضي، أحمد بن محمد ت -

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد  ،أبو محمد صالح بن محمد ،القحطاني -
 م.2111-هـ1421 ،المملكة العربية السعودية ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،1ط ،الفقهية

الشرح الكبير على متن  ،هـ682حمد المقدسي الجماعيلي تعبد الرحمن بن م ،ابن قدامة -
 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،المقنع
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 ،1ط ،الكافي في فقه الإمام أحمد ،هـ621أبو محمد موفق الدين المقدسي ت ،ابن قدامة -
 م.1444-هـ1414 ،دار الكتب العلمية

 ،1ط ،الشرح الكبير ،هـ682عبد الرحمن بن محمد المقدسي الجماعيلي ت  ،ابن قدامة -
 ،لقاهرةا ،هجر للطباعة والنشر ،الفتاح الحلو عبد–الله بن محسن التركي  تحقيق عبد

 م 1441هـ 1411

مكتبة  ،كتاب النكاح ،المغني(، 621ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين المقدسي )ت -
 م.1468-هـ1388،القاهرة

 .دط، عالم الكتب ،الفروق  ،هـ684ريس تأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إد ،القرافي -

، دار الغرب 1ط الذخيرة، ،هـ684القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ت  -
  .م1444 ،بيروت ،الإسلامي

ات مجلة دراس ،حكم الهبة وموانع الرجوع فيها في الفقه الإسلامي ،أحمد ياسين ،القرالة -
 م.2111، 1عدد ،علوم الشريعة

 م.1464-ه1411 ،دار الفرقان ،1، طفتاوى المرأة المسلمة ،يوسف ،القرضاوي  -

دار الكتب  ،2ط ،الجامع لأحكام القرآن ،هـ 611أبو عبد الله محمد بن أحمد ت ،القرطبي -
 .م1464-هـ1384 ،القاهرة ،المصرية

مؤسسة  ،1ط ،الجامع لأحكام القران ،هـ611أبو عبد الله محمد بن أحمد ت ،القرطبي -
 .هـ1421-م2116 ،بيروت ،الرسالة

 .دار الفكر ،دط ،فتت العزيز بشرح الوجيز ،هـ111القزويني، عبد الكريم بن محمد ت -

 ،ح صحيت البخاري إرشاد الشاري لشر  ،هـ423أبو العباس احمد بن محمد ت  ،القسطلاني -
 .هـ1323 ،مصر ،المطبعة الكبرى الأميرية ،1ط
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، دار القلم، دمشق، 1، طتاج التراجمابن قطلوبغا، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم،  -
  .م1442-ه1413

، المكتبة العصرية، 1، طإنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي، جمال الدين أبو الحسن،  -
 ه.1424بيروت، 

 .م1441 ،الهيئة المصرية العامة ،تفسير المنار القلموني، محمد رشيد رضا، -

 ، دار المعرفة.الرول الندية شرح الدرر البهيةالقنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان،  -

دار ابن  ،1ط ،أعلام الموقعين عن رب العالمينهـ(، 111الله ) أبو عبد ،ابن القيم الجوزية -
 .هـ1423 ،المملكة العربية السعودية ،الجوزي للنشر والتوزيع

  .قانون الأحوال الشخصية الأردني -

 .القانون المدني الأردني -

  .القانون المدني المصري  -

-ه1416، دار الكتب العلمية، 2، طبدائع الصنائع ،علاء الدين أبو بكر ،الكاساني -
  م.1486

القرآن العظيمجتفسير تفسير  ،هـ114ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي ت -
 .هـ1414 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،، تحقيق محمد حسين شمس الدين1ط ،ابن كثير

  .، مكتبة المثنى، بيروتمعجم المؤلفينكحالة الدمشق، عمر بن رضا،  -

 ،دليل الطالب لنيل المطالب ،هـ1133عي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي تمر  ،الكرمي -
-هـ1421 ،تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،الرياض ،دار طيبة النشر للتوزيع ،1ط

 م.2114
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الهداية والإرشاد في معرفة أهل  ،هـ348الكلاباذي، أحمد بن محمد بن الحسين البخاري ت -
 م.1411 ،بيروت ،دار المعرفة ،1ط ،(2/131) ،الثقة والسداد

مؤسسة  ،1ط ،مذهب الإمام أحمد بن حنبلالهداية على  ،محفوظ بن أحمد ،الكلوذاني -
 م. 2114-هـ1421 ،غراس للنشر والتوزيع

الكوثر الجاري إلى ريال صحيت هـ، 843الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان ت -
 م. 2118-هـ1424، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1، طالبخاري 

دار كنوز اشبيليا للنشر  ،1ط ،المستقنعالمطلع على دقائق زاد  ،اللاحم، عبد الكريم محمد -
 .م2111-هـ1432 ،السعودية ،والتوزيع

-هـ1423 ،دار الشروق  ،1ط ،فتت المنعم في شرح صحيت مسلم ،لاشين، موسى شاهين -
 م.2112

 ،مجلة جامعة الأزهر ،المانع الأدبي وأثره في الفقه الإسلامياللحام، محمد نايف،  -
 م.2111 ،غزة ،(11) المجلد ،(2العدد)

دار  ،1ط ،تفسير الماتردي "تأويلات أهل السنة" ،هـ333محمد بن محمد ت ،الماتريدي -
 م.2111-هـ1426 ،بيروت ،الكتب العلمية

 ،دار إحياء الكتب العربية ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دط ،سنن ابن ماجه ،ابن ماجه -
 دت.

 ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،هـ616محمود بن أحمد بن عبد العزيز ت  ،ابن مازة -
 م.2114-هـ1424 ،دار الكتب العلمية بيروت ،تحقيق عبد الكريم الجندي ،1ط

 ،1411 ،دار الكتب العلمية ،1ط ،المدونه ،هـ114مالك بن أنس الأصبحي ت ،مالك -
 م. 1464
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 م.1481 ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،، الموطأه114مالك بن أنس ت  ،مالك -

المكتبة  ،صحيت فقه السنة وأدلته وتوضيت مذاهب الأئمة ،أبو مالك، كمال بن السيد سالم -
 .م2113 ،القاهرة ،التوفيقية

، مكتبة الإمام 1، طضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيالأمير،  المالكي، محمد -
 م.2111-هـ1426مالك، موريتانيا، 

تحقيق ابن  ،دط ،النكت والعيون  ،هـ411أبو الحسن علي بن محمد البصري تـ ،الماوردي -
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد المقصود بن عبد الرحيم

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  ،هـ 411ابو الحسن علي بن محمد ت ،الماوردي -
 ،بيروت ،العلمية دار الكتب ،وعادل عبد الموجودعلي محمد معوض  تحقيق ،1ط ،الشافعي

 م.1444-هـ1414

الإقناع في فقه الإمام  ،هـ  450علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ت الماوردي، -
 .الشافعي

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد  ،هـ612ت  عبد السلام أبو البركات ،مجد الدين -
 .م1484-هـ1414، مكتبة المعارف، الرياض، 2ط  ،بن حنبل

جمعه وصححه محمد خالد العطار، مكتب  ،المجموع الكامل للمتون  ،مؤلفينمجموعة  -
 م.2111 ،بيروت ،دار الفكر ،البحوث والدراسات

في ضوء  دراسة لحق المرأة في اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواجمؤمن،  ،محمد -
 م.2116 ،المطبعة والوراقة المغربية ،1، طالأعراف المغربية

 ،ة فضالةمطبع ،المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير ،كبير العلوي عبد ال ،المدغري  -
 .م1444-هـ1421 ،المحمدية
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دار إحياء التراث  ،الإنصاف في معرفة الراجت من الخلاف ،هـ881علاء الدين  ،المرداوي  -
 .العربي

الرشيد،  مكتبة ،التحبير شرح التحرير في أُصول الفقهالمرداوي، علاء الدين أبو الحسن،  -
 م.2111-هـ1421الرياض، 

، مكتبة طيبة، 2ط ،هداية القاري الى تجويد كلام الباري الفتاح بن السيد،  المرصفي، عبد -
 المدينة المنورة.

دار احياء التراث  ،الهداية في شرح بداية المبتدي ،143علي بن أبي بكر ت ،المرغياني -
 .بيروت ،العربي

 ،، مؤسسة الرسالة1، طالكمال في أسماء الرجال تهذيب ،جمال الدين ابن زكي ،المِّزي  -
  .م1481-ه1411 ،بيروت

  .دار الدعوة ،المعجم الوسيط ،مصطفى ابراهيم وآخرون  -

، دار الكتب 1، طديوان الإسلامهـ(، 1161)ت أبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن الغزي  -
 م.1441-هـ1411العلمية، بيروت، 

، المكتبة 1، طموسوعة مواقف السلفحمن، المغراوي، أبو سهل محمد بن عبد الر  -
 القاهرة. ،الإسلامية

، الابن قدامة(-المبدع في شرح )المقنع، 884ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله ت -
 م.1441-هـ1418بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،1ط

دار  ،1ط ،تفسير مقاتل بن سليمان ،هـ111الحسن مقاتل بن سليمان البلخي ت أبو ،مقاتل -
 هـ.1423 ،بيروت ،إحياء التراث
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الهداية الى بلوغ  ،هـ431مكي بن أبي طالب، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني ت -
مكي بن  تفسير( النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه

 ،رقةة الشامجموعة بحوث الكتاب والسنة جامع ،الشاهد البوشيخيتحقيق  ،1، ط)أبي طالب
 م. 2118-هـ1424 ،الشارقة

 .المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين ،ملتقى أهل الحديث -

دار  ،1ط ،التوضيت لشرح الجامع الصحيت ،هـ814ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص ت -
 م.2118-هـ1424 ،سوريا ،الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

 م.2112 ،الرباط ،مكتبة دار السلام ،نظام الكد والسعاية ،الحسين بن عبد السلام ،الملكي -

 دار ابن حزم.  ،1ط ،فتت المعين بشرح قرة العين ،هـ481زين الدين أحمد ت ،المليباري  -

فيت القدير  ،هـ1131المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف الحدادي تاج العارفين ت  -
 .هـ1416 ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرى  ،1ط ،للسيوطي(-الصغير)شرح الجامع 

اللباب في  ،هـ686جمال الدين أبو محمد علي بن زكريا بن مسعود الأنصاري ت ،المنبجي -
 م.1444-هـ1414 ،دمشق ،دار القلم ،2ط ،الجمع بين السنة والكتاب

الله  دار عبد ،لمذهبشرح المنهج المنتخب الى قواعد اهـ(، 441المنجور، أحمد بن علي) -
 الشنقيطي.

 م.2111 ،الجزائر ،هبة العقار في التشريع ،نورة ،المنصوري  -

 :القرار رقم ،قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدوليالمؤتمر الإسلامي،  منظمة -
 هـ.1431-هـ1314، 316ص ،(2/16)144

دار  ،3ط ،فصل الذال المعجمة ،لسان العرب ،هـ111ابن منظور، محمد بن مكرم ت -
 .هـ1414بيروت  ،صادر
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المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من  ،أبو عيسى ،المهدي الوزاني -
 ،المحمدية ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، مطبعة فضالة ،علماء المغرب

 م. 1448

 ،1ط ،معجم الفروق اللغوية ،هـ341أبو هلال الحسن بن عبدالله ت ،العسكري  ابن مهران -
 هـ.1412 ،مؤسسة النشر الإسلامي

 ،دار الكتب العلمية ،1ط ،، التاج والإكليل لمختصر خليلهـ841محمد بن يوسف ت ،المواق -
 م.1444-هـ1416

 م.1464-هـ1384 ،دمشق ،دار الفكر ،2ط ،الحجاب ،أبو أعلى ،المودودي -

لحق المرأة في اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال دراسة  :حق الكد والسعاية ،محمد ،مؤمن -
 ،، مجلس النشر العلمي31مجلد، 2عدد ،مجلة الحقوق  ،فترة الزواج في القانون المغربي

 م. 2116 جامعة الكويت،

  .مجلة الأحكام العدلية  -

  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،ه(ـ468جا الحجاوي، موسى بن أحمد )ت أبو الن -

 قرار محكمة بداية طولكرم في الدعوى  ،الثروة المشتركة المتكونة بعد الزواجنجاجرة، فضل،  -
 .14/6/2114الصادر بتاريخ  231/2111المدنية رقم 

ت في جمع المقنع مع التنقي منتهى الإرادات ،الفتوحي الحنبلي بن أحمد محمد ابن النجار، -
-هـ1414 ،مؤسسة الرسالة ،1ط ،النجدي( لابن قائد–حاشية المنتهى  )معوالزيادات 

 .م1444

 .هـ1341 ،1ط ،حاشية الرول المربع ،عبد الرحمن بن محمد ،نجدي -
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دار الكتاب  ،2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( هـ411)ت ،زين الدين ،ابن نجيم -
 .الإسلامي

 م.1448-هـ1418 ،دمشق ،دار القلم ،4ط ،القواعد الفقهية ،عي أحمد ،الندوي  -

)تفسير  مدارك التنزيل ودقائق التأويل ،هـ111ه بن أحمد تلال أبو البركات عبد ،النسفي -
 م.1448-هـ1414 ،بيروت ،دار الكلم الطيب ،تحقيق يوسف علي بدوي  ،1النسفي( ط

 ،الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ،هـ1126أحمد بن غانم بن سالم ت ،النفراوي  -
 م. 1441-هـ1411 ،دار الفكر

 ،المكتب الإسلامي ،3ط ،روضة الطالبين وعمدة المفتينهـ(، 616محي الدين ) ،النووي  -
 م.1441-هـ1412 ،بيروت

 ، دار الفكر.المجموع في شرح المهذبهـ(، 616)ت النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف -

المنهاج شرح صحيت مسلم بن هـ(، 616)ت النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف -
   هـ.1342، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2ط ،الحجاج

والرول البهاج في شرح صحيت مسلم  الكوكب الوهاج ،الله محمد الأمين بن عبد ،الهرري  -
 .م2114-هـ1431 ،مكة المكرمة ،دار المنهاج ،1ط ،بن الحجاج

 ،بيروت ،دار الفكر ،1ط ،مرقاة المفاتيت شرح مشكاة المصابيت ،علي بن سلطان ،الهروي  -
 .م2112-هـ1422

 ، دار الطلائع، دط،الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيهـ، 311الهروي، محمد بن أحمد ت -
 دت.

ات مجلة دراس ،الكد والسعاية بين اجتهاد الفقهاء وتهافت الأدعياء ،عبد الله ،الهلالي -
 م. 2112 ،1عدد ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية–جامعة سيدي محمد  ،تراثية
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 .دار الفكر ،، باب المهر، فتت القديربن عبد الواحد محمد ،ابن الهمام -

 ،مصر ،مطابع دار الصفوة ،1ط ،الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف الكويتية،  -
  .هـ1421-هـ1144

 .المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب ،الوزاني -

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،  ،السامية في النوازل الفقهية المنتالوزاني،  -
 م.1442-هـ1442

 ،شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ،ه(113)ت اليمني، نشوان بن سعيد الحميري  -
 .م1444-ه1421، دار الفكر المعاصر، بيروت، تحقيق حسين العمري وآخرون، 1ط

 ، دار ابن حزم، بيروت،1ط ،تكملة معجم المؤلفينضان، يوسف، محمد خير بن رم -
 .م1441-هـ1418
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Abstract 

This study dealt with the topic (the common wealth formed after 

marriage, "a legal jurisprudence study"), as it contained four chapters, in the 

introduction of which I explained the importance of this contemporary issue, 

the problem of the study and its In the first chapter, I explained [the 

legitimacy of women's work and its controls], their contribution to the 

formation of common wealth, the ruling on women's work in its 

contemporary form, and the most important provisions related to the wife's 

work and her contribution to family spending. Through this, I reached 

evidence of the legitimacy of women's work from the Noble Qur’an and the 

Noble Sunnah, and it was found that the work of women in its contemporary 

form is not forbidden by Sharia in principle, if they adhere to Sharia rules 

and established morals. 

In the second chapter [the independence of the financial responsibility 

and its impact on the joint financial gains between the spouses], I dealt with 

the concept of the financial liability, and the legal and legal position on the 

independent financial responsibility of each of the spouses, and I showed 

the implications of the independence of the financial liability of the spouses. 

It is clear that the principle of the independence of the financial liability is 

based on the honorable legal evidence, and that the financial liability is 
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proven for both the male and the female without distinction or 

differentiation, so everything that any of the spouses acquires with his effort 

and money is his own property. 

In the third chapter, I dealt with [the issue of shared wealth] in terms 

of: its concept, its components, the legal and legal position towards it, the 

types and sources of shared funds, and showed pictures of the wife’s 

contribution to the formation of shared wealth, and the scope of its 

application. And I concluded that the money that the wife pays to her 

husband may be as a gift, debt, or participation, and this is due to the will of 

the two contracting parties, the husband and wife. The mutual property of 

the spouses has a system that is independent in its nature, and differs from 

other regulations -it differs from the company contract and common 

ownership- so it must have its own provisions that regulate and control it. 

In the fourth chapter, I dealt with the topic of [organizing and dividing 

money acquired after marriage] dealing with: family work and its role in the 

formation of common wealth, the financial conditions between the spouses 

in the marriage contract and their impact on the regulation of shared wealth 

legally and legally, and the sections of the financial gains between the 

spouses, and I concluded by proving the case of joint financial gains. Sharia 

and law, and highlighted the issues of judicial conflict related to the common 

wealth. 

The research concluded that the wife is not judged by a share in the 

wealth of her husband, even if she is an employee or owner of a wage 
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business, unless she proves her actual participation in the formation of that 

wealth, and it is permissible to agree between the spouses to arrange the 

money acquired during marital life in terms of its investment and 

distribution, if it is not There is an agreement and documentation, as the 

reference is to the general rules and custom, so the money is divided between 

them -at the discretion of the specialists- each according to his effort, 

endeavor and contribution. 

The conclusion included the most important findings that I reached, 

the important recommendations to the competent authorities, and the study 

was concluded with the most important scientific indexes -the noble 

Qur’anic verses, noble hadiths and flags, and a list of sources and references- 

that would facilitate the science students, specialists and interested people. 



 

 


